
المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
یة بالدار البیضاءبمحكمة الاستئناف التجار 

و طبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

31/01/2012أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
1ربان الباخرة -1بین 

11شركة الملاحة -2

الأســاتذة محمــد الحلــو وعلــي الزیــوي و حكــیم الحلــو المحــامونا مــهو نائب
ر البیضاء.الدابهیئة 

.من جهةینمستأنفامبوصفه
في شخص ممثلها القانوني.2شركة التأمین -1وبین 

.3شركة التأمین -2

.4شركة -3

.5شركة تأمین -4

الدار البیضاء.المحامي بهیئة عز الدین الكتانيالأستاذ ننائبه
.من جهة أخرىبوصفهن مستأنفا علیهن

المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.الحكماف وبناء على مقال الاستئن
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.10/01/2012واستدعاء الطرفین لجلسة 

قرار رقم :
547/2012

صدر بتاریخ:
31/01/2012

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3353/6/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2714/2011/9
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قـانون المسـطرة مـن429ومـا یلیـه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
المدنیة.

على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 
وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:
بواسطة محامیهما في مواجهة شركة التأمین 1وشركة الملاحة 11ربان الباخرة حیث تقدم 

و مـــؤدى عنـــه الرســـوم القضـــائیة مقـــال مســـجل ب5وشـــركة التـــأمین 4وشـــركة 3وشـــركة التـــأمین 2
الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء تحــت الحكــمبمقتضــاه یســتأنفان04/05/2011بتــاریخ 

فـي الشـكل بقبـول القاضـي 3353/6/2010فـي الملـف عـدد 15/06/2010بتـاریخ 6384/2010رقم 
75.286,00التضــامن للمــدعیات مبلــغ الطلــب وفــي الموضــوع بــالحكم علــى المــدعى علیهمــا بأدائهمــا ب

درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الحكم وتحمیلهما الصائر ورفض الباقي.
ـــا أجـــلا و صـــفة و أداء ممـــا یتعـــین معـــه  ـــدم الاســـتئناف وفـــق الشـــكل المتطلـــب قانون و حیـــث ق

التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
علیهـــا تقـــدمت بواســـطة محامیهـــا إلـــى الشـــركات المســـتأنفحیـــث یســـتفاد مـــن وثـــائق الملـــف أن 

تعــرض فیــه أنهــا 02/03/2010المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء بمقــال افتتــاحي مــؤدى عنــه بتــاریخ 
وذلـك علـى الحدیثـةأمنت نقل حمولة من المواد الكیماویة على ملك مؤمنتها شـركة الصـناعات المغربیـة 

ووضـعت رهـن إشـارة 15/05/2008بیضـاء بتـاریخ متن الباخرة المدعى علیها وقد وصلت إلـى مینـاء ال
وأنه لوحظ على البضاعة عند إفراغها عوار وخصاص و أن معشر 16/05/2008المرسل إلیه بتاریخ 

المرســل إلیهــا بعــث بالتحفظــات لكــل مــن شــركة الملاحــة وشــركة صــودیب و ان الخبــرة المنجــزة بواســطة 
ـــد العـــالي الـــوزاني التهـــامي أكـــدت  ـــر الســـید عب ـــة فـــي الخبی ـــى تصـــرفات ردیئ أن ســـبب الخســـارة یرجـــع إل

أكیـاس و إخــراج محتواهــا بالإضــافة 4البضـاعة قبــل تحفظــات شــركة اسـتغلال المــوانئ أدت إلــى تمزیــق 
إلى عدم إفراغ كیس و أن العارضات محقة في استرجاع ما أدته بسبب هذه الخسارة بحكم حلولها محل 

درهـم مـع الفوائـد 75.286,00ا بأدائهمـا متضـامنین مبلـغ مؤمنتها لذا تلتمس الحكم على المدعى علیهم
القانونیة من تاریخ الطلب و الصائر و النفاذ المعجل.

الحكم المستأنف أعلاه.المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تو حیث أصدر 
الطاعنین أن المحكمة اعتمدت استنتاجات الخبیر المعین من و حیث جاء في أسباب استئناف 

ركات المســتأنف علیهــا الســید عبــد العــالي الــوزاني الــذي أشــار فــي تقریــره بــأن شــركة اســتغلال طــرف الشــ
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المــوانئ قــد اتخــذت تحفظــات مختلفــة بالنســبة للبضــاعة فــي حــین أن العارضــین قــد أدلیــا بتقریــر الخبیــر 
الســید محمــود بنجلــون الــذي یســتخلص منــه أن التحفظــات المزعومــة غیــر حضــوریة وبالتــالي فــلا یمكــن 

ثم إنه إضـافة 46البضاعة وقد لحق بثمانیة أكیاس فقط ولیس لإفراغمواجهتها به و أن الضرر لاحق 
إلى ذلك فحتى التحفظات المعتمد علیها من طرف الخبیر السید عبد العالي الوزاني كانت بـدورها تعتمـد 

قدیر مضمونها وتـاریخ على أوراق تنقیط لم یتم الإدلاء بها حتى تتمكن المحكمة من الإطلاع علیها و ت
إنجازهــا و محــل إنشــائها و أن العــارض لــم یســبق لــه أن كــان علــى علــم بهــذه الأوراق أو صــادق علیهــا 
بتوقیعه و أنه بالرجوع لتقریر الخبیر المنجز من طرف السید خالد احرضان سیلاحظ بأنه قـد أشـار إلـى 

عـــة مـــن الطـــرود أثنـــاء خـــزن البضـــاعة كـــون أســـباب الضـــرر ترجـــع إلـــى تمزیـــق وتشـــتیت محتـــوى مجمو 
بالمخزن التـابع لشـركة اسـتغلال المـوانئ وأن هـذا بـدون شـك هـو السـبب الـذي جعـل الشـركات المسـتأنف 
علیهـــا تـــرفض الإدلاء بهـــذه الأوراق، لـــذا یرجـــى إلغـــاء الحكـــم المســـتأنف و الحكـــم مـــن جدیـــد بعـــدم قبـــول 

تعــــویض المســــتحق فــــي قیمــــة الأكیــــاس الطلــــب و احتیاطیــــا رفــــض الطلــــب و احتیاطیــــا جــــدا حصــــر ال
المتضررة حسب تقریر الخبیر السید محمد بنجلون.

جاء فیها 27/09/2011وحیث أدلى نائب الشركات المستأنف علیها بمذكرة جوابیة مؤرخة في 
أن دفــع الطــاعن لا تواجــه بــه العارضــات طالمــا أنــه مثــار ضــد شــركة اســتغلال المــوانئ التــي كــان علــى 

أن یــدخلها فــي الــدعوى أثنــاء المرحلــة الابتدائیــة و مهمــا یكــن مــن أمــر فــإن تقریــر الخبیــر الناقــل البحــري
الســـید التهـــامي الـــوزاني أشـــار بدقـــة إلـــى تحفظـــات متعهـــد الشـــحن وذلـــك مـــن خـــلال ورقـــة التنقـــیط عـــدد 

كیسـا متسـخا بمـادة 47كیسا غیر مطابقة بما فیها كیسـا ممزقـا و 428التي أشیر فیها  إلى 213973
3كیســا غیــر مطابقــة بمــا فیهــا 460التــي أشــیر فیهــا إلــى 206457یــر معروفــة وورقــة التنقــیط عــدد غ

كیســا ممزقــا و أن تمســك الناقــل بمعاینــة الخبیــر الســید محمــد بنجلــون غیــر مرتكــز 29قــورة و أكیــاس مب
البضـاعة على أساس ذلك أن المعاینة الوجاهیة هي وحدها الكفیلة بتحدید نوعیة الأضرار التي أصابت

لذا یرجى رد الاستئناف و تأیید الحكم الابتدائي وتحمیل المستأنفین الصائر.
وبعــد الإطــلاع علــى بــاقي المــذكرات التعقیبیــة المتبادلــة بــین الطــرفین المكــررة لــدفوعهما الســابقة 

حضـــرها دفـــاع المســـتأنفین وحـــاز نســـخة مـــن مـــذكرة تعقیـــب نائـــب 10/01/2012وإدراج الملـــف بجلســـة 
ات المســـــــتأنف علیهـــــــا والـــــــتمس أجـــــــلا فـــــــاعتبرت القضـــــــیة جـــــــاهزة وحجـــــــزت للمداولـــــــة لجلســـــــة الشـــــــرك
31/01/2012.

لــیــلـالتع
بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.انحیث یتمسك الطاعن

إنـه مـن الثابـت مـن تقریـر الخبـرة المنجـزة مـن طـرف السـید الـوزاني التهـامي عبـد العـالي و حیث 
14/05/2008ع الـــدعوى قـــد وصـــلت إلـــى مینـــاء الـــدار البیضـــاء بتـــاریخ أن البضـــاعة المنقولـــة موضـــو 

و اتخــذت بشــأنها تحفظــات مــن طــرف متعهــد 16/05/2008ووضــعت رهــن إشــارة المرســل إلیــه بتــاریخ 
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التي أشیر فیها إلـى 213973بمقتضى ورقة التنقیط عدد 17/05/2008الشحن مرسى ماروك بتاریخ 
كیســا ملوثــا بمــادة غیــر 47كیســا ممزقــا و 17كــیس مبقــور و كیســا غیــر مطــابق مــن بینهــا428كــون 

كیســا غیــر مطــابق مــن بینهــا 460التــي أشــیر فیهــا إلــى كــون 206457معروفــة و ورقــة التنقــیط عــدد 
كیسا ممزقا.29ثلاث أكیاس مبقورة و 

وحیث یكون بذلك الحكم المستأنف لما اعتد بالخبرة السابقة الذكر قد أسس قضاءه على مرتكـز 
سلیم على اعتبار أن هذه الخبرة قـد تضـمنت تحفظـات مفصـلة لمتعهـد الشـحن مارسـى مـاروك فـي الیـوم 
المــوالي لوضــع البضــاعة المنقولــة رهــن إشــارة المرســل إلیــه وهــو مــا یستشــف منــه تفریغهــا وهــي مصــابة 

لمقتضـیات بالعوار المدعى به وبالتـالي تبقـى المسـؤولیة عـن ذلـك ملقـاة علـى عـاتق الناقـل البحـري طبقـا 
من اتفاقیة هامبورغ.5المادة 

وحیــث یتعــین تبعــا لــذلك رد الاســتئناف لعــدم اســتناده إلــى مــا یبــرره وتأییــد الحكــم المســتأنف فیمــا 
قضى به.

و حیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرها.

لـھذه الأسبـــــاب

.حضوریاعلنیاوهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.قبول الاستئنافب: لـفي الشـــك

الصائر.ینالطاعن. و تحمیل المستأنفالحكمبرده و تأیید : في الـجوھــر

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونكلملباسـم جلالة ا

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

14/02/2012أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
في شخص ممثلها القانوني1ن البنك بی

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عزالدین بن كیرانالأستاذ انائبه
من جهة.ا مستأنفة بوصفه

العربي2-: وبین 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة علي أغبالنائبه الأستاذ 
في شخص ممثلها القانوني3شركة التأمین - 

ینوب عنها الأستاذ عبدالحي السقاط المحامي بهیئة الدارالبیضـــــاء
من جهة أخرى.مامستأنفا علیهمابوصفه

مستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم ال
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.03/01/2012واستدعاء الطرفین لجلسة 

قرار رقم :
802/2012

صدر بتاریخ:
14/02/2012

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
10039/11/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4447/2010/9

أ/ك
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قـانون المسـطرة مـن429ومـا یلیـه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بمقـال اسـتئنافي الأسـتاذ عزالـدین بـن كیـرانبواسـطة نائبـه1تقدم البنك 27/07/2010بتاریخ 

ملــف 13/04/2010الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء بتــاریخ الحكــمفــيبموجبــهطعــن
29/6/2009ن الانذار العقاري موضوع الأمر الصادر بتاریخ ببطلاالقاضي 10039/12/2009رقم: 

ورفض ما زاد على ذلك وتحمیل المدعى علیها الصائر.16987/4/2009في الملف عدد: 

في الشكـــل:
حیث قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أداء الأمر الذي یتعین معه التصریح 

بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
العربـي تقـدم2و المقـال الاسـتئنافي أن المـدعي المسـتأنفالحكـمفید الوقائع كمـا انبنـى علیهـا ت

أنه یتعرض على الانذار العقـاري الموجـه أنه یتعرض على الانذار العقاري الموجه لهفیه عرضیبمقال 
لمرهـون وان درهم تحت طائلة بیع العقـار ا120.000له من طرف المدعى علیه الأول قصد أداء مبلغ 

ســبب تعرضــه علــى الانــذار المــذكور هــو كونــه تعــرض لعجــز صــحي تعــذر معــه علیــه الأداء وأن شــركة 
التــأمین التــي تــؤمن العجــز والوفــاة هــي مــن یجــب علیــه أداء بــاقي القــرض خاصــة بعــد أن حــدد الطبیــب 

18/12/2008كمــا هــو ثابــت مــن الشــهادة الطبیــة المؤرخــة فــي %80فــي نســبة المعــالج نســبة العجــز 

ببطلان الانذار والحكم تبعا لذلك بسقوط الدین واحلال شـركة وكذا الملف الطبي للعارض ملتمسا الحكم 
نفـــاذ والصـــائر . وأرفـــق مقالـــه بـــأمر مبنـــي علـــى طلـــب وشـــهادة طبیـــة واســـتمارة التـــأمین فـــي الأداء مـــع ال

الانخراط في التأمین ونسخة الإنذار.
أن المـــدعي لـــم یـــدل بعقـــد التـــأمین عـــن العجـــز وأدلـــى وبنـــاء علـــى جـــواب المـــدعى علیـــه الأول

بالتأمین عن الوفاة فقط ، كما أن العقد المدلى به لایتضمن نسبة العجز التي تجعل شركة التأمین تحـل 
من ق.م.م. ومن جهة ثانیة فـإن المـدعي لـم یحتـرم 32في الأداء ، وبالتالي فإن المقال مخالف للفصل 

لیها في عقد التأمین المربمة بین العارضة وشـركة التـأمین والتـي یعتبـر مقتضیات التحكیم المنصوص ع
منهــا یــنص علــى لجــوء الأطــراف للتحكــیم الطبــي أولا لحســم نســبة 16المــدعي طرفــا فیهــا لأن الفصــل 

العجز قبل اللجوء إلـى القضـاء ، وبالتـالي فـإن دعـواه غیـر مقبولـة شـكلا ، ومـن جهـة فـإن الـدعوى غیـر 
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دي ولـم یـدل بمـا یفیـد فـراغ ذمتـه مـن الأقسـاط المسـتحقة ویحـاول فقـط التهـرب مـن مؤسسة على سبب ج
الأداء ، ملتمسا الحكم برفض الطلب.
المطعون فیه.الحكمو بعد انتهاء المناقشة صدر 

كــوم علیــه وأســس اســتئنافه علــى أن التعلیــل الــذي اعتمــده الحكــم المســتأنف البنــك المحاســتأنفه 
على دفوع الطاعن الجدیة كالدفع بعدم احترام المستأنف علیه لمسطرة التحكیم مخالف للقانون ولم یجب 

لتــأمین أم لاحــق لــه للوقــوف علــى جدیــة طلبــه وعلــى مــا اذا كــان المــرض الــذي یدعیــه هــو ســابق لعقــد ا
مــن العقــد وان الشــهادة الطبیــة المحــتج بهــا الصــادرة عــن الــدكتور هویــدي یفیــد بــأن 16عمــلا بالفصــل 

في حـین ان عقـد التـأمین الـذي قـام بتوقیعـه هـو مـؤرخ 30/09/1999یه تم علاجه بتاریخ المستأنف عل
وبالتالي یكون المرض الذي یدعیه كان بتاریخ سـابق علـى عقـدة التـأمین وهـو بـذلك 04/10/2007في 

أكسا یكون قد أخفى عن هذه الأخیرة معلومات متعلقة بمرضه وعلى هذا الأساس رفضت شركة التأمین 
تغطیـة التــأمین عــن المــرض وبــذلك یكـون الســبب الــذي بنــي علیــه المسـتأنف علیــه تعرضــه علــى الانــذار 
العقـــــاري غیـــــر مؤســـــس وغیـــــر جـــــدي لـــــذلك ومــــــا دام المســـــتأنف علیـــــه مـــــازال مـــــدینا للطـــــاعن بمبلــــــغ 

ملــف رقــم 01/07/2009درهــم حســب الثابــت مــن الحكــم القاضــي علیــه بــالأداء بتــاریخ 108.708,97
فإن طلبه یبقى غیر مبرر مما استوجب إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب.7701

أجاب المستأنف علیه بأن الملزم بسلوك مسطرة التحكیم هو الطـاعن او الشـركة المؤمنـة حسـب 
صـادرة عـن 29/10/2009الثابت من العقد أما عن الشهادة الطبیة فالعارض یدلي بشـهادة مؤرخـة فـي 

وتبــین لــه انــذاك المــرض وحـــدد 24/06/2008ب المعــالج یفیــد أنــه قــام بفحــص العــارض بتــاریخ الطبیــ
وعلیــــه فــــإن مــــرض العــــارض جــــاء لا حقــــا لتــــاریخ توقیــــع عقــــد التــــأمین فــــي %80نســــبة العجــــز فــــي 

ملتمسا رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف وأدلى بشهادة طبیة.10/4/2007
ن النـزاع یتعلـق بـبطلان الانـذار وهـو یهـم طرفـي عقـد القـرض وانـه أجابت شركة التأمین أكسا بأ

لا علاقة لها بالنزاع وفي الموضوع فهي لا تضمن القرض موضوع النزاع وأن سبب العجز الذي یعاني 
التـي أجریـت منه المستأنف علیه الأول سابق لإبرام العقد وأن العجز هـو مـن مخلفـات العملیـة الجراحیـة

مــن العقــد یســتثني مــن الضــمان مخلفــات المــرض والحــوادث 10وأن الفصــل 30/9/1999علیــه بتــاریخ 
السابقة ملتمسة اخراجها من الدعوى.

عقب الطاعن وأكـد ما جاء في مقاله الاستئنافي.
تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسـة 03/01/2012وعند عرض القضیة على جلسة 

.14/02/2012مددت لجلسة 24/01/2012
محكمــة الاستئـناف
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حیث بخصوص الدفوع الشكلیة التي سبق للبنـك الطـاعن أن أثارهـا فـي المرحلـة الابتدائیـة وتمسـك بهـا 
من جدید أمام محكمة الاستئناف فهـي غیـر جـدیرة بالاعتبـار لأن المسـتأنف علیـه أدلـى باسـتمارة الانخـراط فـي 

فحوى هذه الاستمارة تبین على أن المسـتأنف علیـه التـزم التأمین تحمل طابع وتوقیع شركة التأمین أكسا ، وأن
تعرضه دبإحالة مستحقات التأمین إلى البنك الطاعن في حالة الوفاة والعجز البدني وأنه أدلى بشهادة طبیة تفی

ى لعجز بدني مهم وأن العبرة لیست بعنوان العقد او الاستمارة وانما بمحتوى البنود المتفق علیهـا والتـي تفیـد علـ
أن الضمان یشمل حتى العجز البدني ولیس فقط الوفاة وبالتالي یبقى كل ما أثیر في هذا الجانب غیر مؤسس 

ویتعین رده.
وحیث بخصوص الدفوع المتعلقة بعدم سلوك المستأنف علیـه لمسـطرة التحكـیم المنصـوص علیهـا 

والمشـــار الیـــه بالشـــهادة الطبیـــة مـــن عقـــد التـــأمین وكـــون المـــرض الـــذي أصـــیب بـــه هـــذا الأخیـــر16فـــي البنـــد 
المستدل بها كان بتاریخ سابق على عقد التأمین هي دفوع تهم شـركة التـأمین وان البنـك الطـاعن لامصـلحة لـه 
فــي التمســك بهــا لــذلك وفــي غیــاب مــا یفیــد بطــلان عقــد التــأمین ومــا دام المســتأنف علیــه أثبــت علــى انــه مــؤمن 

لــم یكــن مــن حقــه أن یوجــه لــه انــذارا بــالأداء تحــت طائلــة الحجــز علــى علــى العجــز والوفــاة فــإن البنــك الطــاعن 
عقاره وبیعه ، الأمر الذي یتعین معه رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف.

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

ستئناف.قبول الافي الشـــكل : 

الصائر.ةبرده و تأیید الحكم المستأنف و تحمیل الطاعنفي الـجوهــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونـكباســم جلالـة المـل

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 28/2/2012أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

للتـــأمین وإعـــادة التـــامین ش م فـــي شـــخص رؤســـاء 1شـــركة بـــین 
.وأعضاء مجالسها الإداریة

.الدار البیضاءامي بهیئة المحعز الدین الكتانيالأستاذ انائبه
من جهة.ةمستأنفابوصفه

اكــادیر" بوصــفه یمثــل مالــك ومجهــز 2ربــان البــاخرة " -1وبــین 
.شركة مساهمة 2MAROCالباخرة عند شركة 

شـــركة 2MAROCعنـــد شركـــــة " 3شـــركة الملاحـــة " -2
مساهمة .

ونلمحـاماوعلي الزیوي وحكیم الحلـو محمد لحلو ةذتالأساماهو نائب
.الدار البیضاءبهیئة 

شركة مساهمة.4Steشركة -3
شركة مساهمة.2MAROCاكادیر" 5شركة " -4
شــــركة مســــاهمة مقرهــــا بمینــــاء الــــدار البیضــــاء فــــي 6شــــركة -5

شخص ممثلها القانوني.
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة نائبهم الأستاذ سعد بوعبید 

قرار رقم :
1102/2012

صدر بتاریخ:
28/2/2012

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3442/6/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1946/2011/9

ق-ف



1946/2011/9رقم الملف : 

2

اهمة.شركة مس7شركة التامین -6
الدار البیضاء.المحامي بهیئة المهدي م نائبها الأستاذ الدیوري 

من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
یس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئ

.31/1/2012واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ي الشكـــل:ف
2للتامین واعادة التامین بواسطة محامیها فـي مواجهـة ربـان البـاخرة 1شركة حیث تقدمت 

تسـتأنف بمقتضـاه 4/4/2011اكادیر ومن معه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسـوم القضـائیة بتـاریخ 
23/11/2010بتاریخ 10974/10الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تحت رقم 

القاضي بعدم قبول الطلب شكلا وابقاء الصائر على رافعته .3442/6/2010في الملف عدد 
وحیـــث قـــدم الاســـتئناف وفـــق الشـــكل المتطلـــب قانونـــا اجـــلا وصـــفة وأداء ممـــا یتعـــین معــــه 

التصریح بقبوله .

وفي الموضــوع:
حیث یستفاذ من وثائق الملف ان المستأنفة تقدمت بواسطة محامیهـا إلـى المحكمـة التجاریـة 

تعــرض فیــه انهــا امنــت حمولــة مــن 4/3/2010البیضــاء بمقــال افتتــاحي مــؤدى عنــه بتــاریخ بالــدار 
اكـــادیر مـــن مینـــاء 5نقلـــت علـــى ظهـــر البـــاخرة مســـحوق الحلیـــب علـــى ملـــك مؤمنتهـــا شـــركة مافـــار 

إشــارةووضـعت رهـن 15/12/2008امسـتردام فـي اتجــاه مینـاء الـدار البیضــاء وانهـا وصـلت بتــاریخ 
بعـــث إلیهـــاوانـــه لـــوحظ عـــوار فـــي البضـــاعة وان معشـــر المرســـل 19/12/08بتـــاریخ إلیـــهالمرســـل 

شـركة س م أ 19/12/2008بالتحفظات القانونیة لكل من شركة جیودیس ویلسیون المغرب بتـاریخ 
خبرة بحضور وأجریت19/12/2008بتاریخ 6وشركة 19/12/2008س ج أ المغرب بتاریخ –

عــن ان سـبب الخســارة أسـفرتمثـل عـن مصــلحة الصـحة ومشــغیل المــؤمن لهـا تعشـیر ممثـل معشـر 
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مـع انـه أثنـاء الكشـف الجمركـي لـم یعـاین أي تشـوه وان سـقفهایعود إلى تمزیق الحاویة على مستوى 
الأضرار التي لحقت الحاویة أثناء عملیـة الإفـراغ كانـت راجعـة إلـى تنـاولات سـیئة داخـل المینـاء بعـد 

صابت الطرود داخل الحاویـة كانـت بسـبب تسـرب میـاه المطـر العملیة الجمركیة وان الأضرار التي أ
علبـة مـن مسـحوق الحلیـب وحـدد الخبیـر مبلـغ 608من سقف الحاویة الشيء الذي أدى إلى اتلاف 

55.876درهــم منهــا مبلــغ 60.376أورو وان الخســارة النهائیــة تقــدر بمبلــغ 3907,44الخســارة فــي 

ر الخبرة لذا تلتمس الحكم علـى المـدعى علـیهم علـى درهم عن صائ4500درهم عن الخسارة ومبلغ 
درهــم والفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الطلــب مــع المعجــل والصــائر 60.376وجــه التضــامن بــأداء مبلــغ 

31/8/2010الغیــر فــي الــدعوى مــؤدى عنــه بتــاریخ إدخــالوتقــدمت شــركة اســتغلال المــوانئ بمقــال 

من اجل إحلالها محلها في الأداء.7التامین المسؤولیة شركةمؤمنتها عن إدخالتلتمس فیه 
وحیث أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف أعلاه بعلة انه بـالإطلاع 

وان عقـد 2008-12-15على وثـائق الملـف یتبـین ان البضـاعة وصـلت إلـى مینـاء الإفـراغ بتـاریخ 
وهــو 18/12/2008ن اعطــي بــنفس التــاریخ وان الأمــر بالتــامی18/12/2008التــامین ابــرم بتــاریخ 

تاریخ لاحق عن تاریخ وصول البضـاعة وانـه لـم یـتم التصـریح بالإرسـالیة داخـل الأجـل  المحـدد فـي 
من ق ب واعتبارا لكون عقد التامین ابرم في تاریخ لاحق عن وصول البضاعة ویكـون 368المادة 

عـدم قبـول الطلـب سـواء بالنسـبة للطلـب ، فانـه یتعـین التصـریح بمـن ق ب363باطلا طبقا للفصل 
أو بالنسبة للطلب المقدم من طرف شركة استغلال الموانئ.1المقدم من طرف شركة التامین 

وحیـــث جـــاء فـــي أســـباب اســـتئناف الطاعنـــة ان محكمـــة الدرجـــة الأولـــى قضـــت بعـــدم قبـــول 
بینمـا ان عقـد 2008-12-15الطلب استنادا إلى كون البضاعة وصـلت إلـى مینـاء الإفـراغ بتـاریخ 

مــن ق ب فــان كــل 363طبقــا للفصــل البضــاعة وانــه التــامین ابــرم بتــاریخ لاحــق عــن تــاریخ وصــول
المؤمن علیها أو إصابتها بعوار یكون باطلا والحال ان ما ذهبت إلیه الأشیاءتامین یبرم بعد هلاك 

ن موضوع هـذه الـدعوى المحكمة غیر مؤسس قانونا ذلك ان الناقل البحري لیس طرفا في عقد التامی
وبالتالي لا صفة له في إثارة الـدفع بـبطلان التـامین علـى اعتبـار ان عقـد التـامین المطعـون فیـه یهـم 
فقــط المــؤمن والمــؤمن لهــا وان الطــرف الوحیــد الــذي یحــق لــه التمســك بــبطلان التــامین هــو المــؤمن 

جدید وفق المقـال الافتتـاحي البحري وحده لذا یرجى إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من
للدعوى .

جاء فیهـا 11/7/2010وحیث أدلى نائب شركة استغلال الموانئ بمذكرة جوابیة مؤرخة في 
یعطـي الصــفة للمؤمنـة البحریــة الـدعوى لان عقــد التـامین هـو الــذي انـه یتعـین التصــریح بعـدم قبــول

تكـون صــفة المؤمنـة منعدمـة ولأنــه فـي الحلـول محـل مؤمنهــا فـي التقاضـي أمـام بطــلان عقـد التـامین 
من القانون البحـري وبرتوكـول الاتفـاق 263من جهة أخرى تم رفع الدعوى خرقا لمقتضیات الفصل 
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المبرم بین العارضة والمستأنفة التي تحدد اجل رفع الدعوى في سنة من تاریخ وصول الباخرة تحـت 
في حین 2008-12-15لبیضاء بتاریخ طائلة السقوط واعمال ان الباخرة وصلت إلى میناء الدار ا

ثــم لانــه مــن جهــة أخــرى فاتفاقیــة هــامبورغ لا تطبــق فــي 2010-3-14ان الــدعوى ســجلت بتــاریخ 
الشـــــحن والإفـــــراغ واحتیاطیـــــا فـــــان الخبـــــرة التـــــي أنجـــــزت بصـــــفة انفرادیـــــة بمخـــــازن مواجهـــــة مقاولـــــة

MAPHAR كانــــت عنــــد صــــراحة بــــان الحاویــــات أكــــدتبحضــــور امــــین المخــــزن ممثــــل المتلقــــي
وصــولها إلــى المخــزن فــي حالــة جیــدة وانــه عنــد فــتح احــداها لوحظــت عواریــات بمحتواهــا ، وانــه فــي 
جمیع الأحـوال فالعارضـة تسـلمت الحاویـات مختومـة بالرصـاص وسـلمتها بحالتهـا إلـى المتلقـي الـذي 

الحكـــم دون أي تحفـــظ ممـــا یجعـــل مســـؤولیتها منتفیـــة لـــذا یرجـــى الحكـــم أساســـا بتأییـــدبإخراجهـــاقـــام 
واحتیاطیــا جـــدا 7الابتــدائي واحتیاطیـــا اخــراج العارضـــة مــن الـــدعوى وكــذا مؤمنتهـــا شــركة التـــامین 

قد یحكم به ضد العارضة مع تحمیل المستأنفة الصائر.سوف مؤمنتها محلها فیما إحلال
19/8/2011بمذكرة جوابیة مؤرخـة فـي 7التامین وإعادةوحیث أدلى نائب شركة التامین 

عقد التامین بتاریخ لاحق لتـاریخ وصـول البضـاعة یجعـل منـه عقـدا بـاطلا تطبیقـا إبرامیها ان جاء ف
من ق ب الأمر الذي تبقى معه صفتها في الدعوى منعدمة مادام ان المستأنفة تسـتمد 363للفصل 

حـــق الرجـــوع أساســـا مـــن عقـــد التـــامین الباطـــل لـــذا یرجـــى تأییـــد الحكـــم المســـتأنف وتحمیـــل المســـتأنفة 
الصائر.

-CGM MAROCشــركة الملاحــة و CGM-CMAوحیــث أدلــى نــواب ربــان البــاخرة 
CMA جاء فیها ان التامین لم یبـرم الا بعـد تحـوز الطـرف 11/8/2011في بمذكرة جوابیة مؤرخة

المرسل إلیه ببضاعته والتحقق مـن الأضـرار اللاحقـة بهـا وان التـامین لا یمكـن ان یكـون لـه أي اثـر 
بعـــد ابـــرام عقـــدة التـــامین وانـــه قـــعرجعـــي ذلـــك انـــه لا یمكـــن ان ینطبـــق الا علـــى إحـــداث واضـــرار ت

من ق ب انه مـادام الأمـر یتعلـق بعقـد مفتـوح فانـه كـان علـى 363یستخلص من مقتضیات الفصل 
أیــام وانــه 3أقصــاهالتــي یمكــن ان ینطبــق علیهــا العقــد داخــل اجــل بالإرســالیةالمــؤمن لــه ان یصــرح 

بمجرد ما قد ثبت بان شركة التامین لم تراع هذا الالتزام الصریح فان الجزاء هو بطلان التـامین وان 
فــي میــدان ن نســبي بــل مطلــق وذلــك مــن اجــل اجتنــاب تلاعــب یمكــن ان یقــع الأمــر لا یتعلــق بــبطلا

مــن ق ل ع ، فــان الالتــزام الباطــل بقــوة 306التــامین ســیما فــي المیــدان البحــري وانــه طبقــا للفصــل 
القــانون لا یمكــن ان ینــتج أي اثــر الا اســترداد مــا دفــع بغیــر حــق تنفیــذا لــه وان الالتــزام یكــون بــاطلا 

الملزمة لقیامه أو اذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه، الأركانا كان ینقصه احد بقوة القانون اذ
ض یدفع بانعدام تحفظـات شـركة اسـتغلال المـوانئ ذلـك ان ورقـة التنقـیط واحتیاطیا فان الطرف العار 

تحفظــات تحــت الروافــع، لا تحمــل أي أخــذتالتــي أدلــت بهــا شــركة اســتغلال المــوانئ زاعمــة بأنهــا 
ات المســجلة بمخازنهــا وبعــدما یقــع مــا یقــع للبضــاعة عنـــد ظــلممثــل الناقــل البحــري وان التحفتوقیــع
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تــدفع وأنهــاإفراغهــا ونقلهــا إلــى المخــازن فإنهــا تتنــافى لــیس فقــط مــع القــانون بــل مــع المنطــق الســلیم 
الخبیــر المعــین مــن طــرف شــركة التــامین أوضــحهبكــون الضــرر لــم یحــدث الا بعــد الإفــراغ وهــو مــا 

دقیقــة حــول مصــدر الضــرر لــدى قولــه (ان الحاویــة عنــدما تــم التحــوز بهــا عنــد بأبحــاثما قــام بعــد
ماربـــار كانـــت تظهـــر علیهـــا تمزیقـــات فـــي الصـــفیحة فـــي مســـتوى الســـقف لكـــن عنـــد القیـــام بالبحـــث 
الجمركــي بالمینــاء فانــه لــم تــتم معاینــة أي خلــل) وانــه أمــام هــذا الاشــهاد الصــریح الصــادر عــن نائــب 

انه لم تبق أیة حاجة لمناقشة مسؤولیة الناقل البحري ، لذا یرجى تأیید الحكم الابتدائي.المدعیة ف
جـاء فیهـا أنهـا تؤكـد 25/10/2011وحیث أدلى نائب المستأنفة بمـذكرة تعقیبیـة مؤرخـة فـي 

كــل مــا جــاء فــي مقالهــا الاســتئنافي فیمــا یخــص الــدفع بــبطلان التــامین وان الــدفع بانعــدام تحفظــات 
تغلال المــوانئ موجــه لهــذه الأخیــرة وان العارضــة لا یســعها الا ان تؤكــد مــا جــاء فــي طلبهــا شــركة اســ

وان الـــدفع بعـــدم قبـــول الـــدعوى أصـــبح متجـــاوزا بعـــدما اســـتقر القضـــاء علـــى وجـــوب تطبیـــق اتفاقیـــة 
تحــت رقــم الأعلــىهــامبورغ حتــى فــي مواجهــة متعهــد الشــحن بمقتضــى القــرار الصــادر عــن المجلــس 

یخـــص الطعـــن فـــي وفیمـــا 980/3/1/2001فـــي الملـــف التجـــاري عـــدد 18/6/2003بتـــاریخ 751
بالـدار البیضـاء سـبق لهـا ان قضـت بمقتضـى قرارهـا الصـادر ةالخبرة فان محكمة الاستئناف التجاری

بـان خبـرة الخبیــر المعـین مــن طـرف شـركة التــامین المدعیـة التــي 22/4/86بتــاریخ 721تحـت رقـم 
الخبـرة لإجـراءلتقریرها حجیته حتى ولو لم یـتم اسـتدعاء الربـان أنها تبقى الأضرار المتنازع بشأثبتت

إلــى حصــول أدتالتــي الأســبابوان خلاصــة الخبــرة موضــوع الــدعوى جــاءت واضــحة بخصــوص 
وان أدلت بمـذكرة تتبنـى فیهـا دفـوع 7الأضرار في البضاعة وان المدخلة في الدعوى شركة التامین 

طلان التــامین فإنهــا لا تنــازع فــي كونهــا تــؤمن فعــلا مســؤولیة شــركة المــؤمن لهــا بخصــوص الــدفع بــب
استغلال الموانئ.

المذكرات التعقیبیة المتبادلة بین الأطراف المكررة لدفوعهم السـابقة على باقيالإطلاععد بو 
حضــرها نائـب المســتأنفة وأدلـى بمــذكرة تعقیبیـة حــاز نـواب بــاقي 31/1/2012وإدراج الملـف بجلسـة 

ـــتمس الأســـتاذ الـــدیوري المهـــدي مهلـــة واعتبـــرت القضـــیة جـــاهزة وحجـــزت الأطـــراف نســـخة منهـــا وال
.28/2/2012ومددت لجلسة 21/2/2012للمداولة لجلسة 

التـعـلـیـل
بأوجه الاستئناف المبسـوطة أعـلاه بخصـوص مـا ذهبـت إلیـه محكمـة حیث تتمسك الطاعنة 

إلغـاء الحكـم المسـتأنف والحكـم مـن جدیـد وفـق في تعلیلها عن بطلان التامین ملتمسة الأولىالدرجة 
مقالها الافتتاحي .

مــن ق ب ان الــدفع بــبطلان التــامین یترتــب 369وحیــث انــه یتبــین مــن مقتضــیات الفصــل 
المــؤمن والمــؤمن لــه وهــو مــا یتصــور معــه جــواز هــذا أطرافــهكجــزاء فــي إطــار العلاقــة الرابطــة بــین 
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شــترط لإثــارة الــدفع المــذكور ان یقــع ثبــوت ان خبــر الــدفع مــن طــرف المــؤمن دون الغیــر كمــا انــه ی
بعوار قد وصل إلى المكان الذي كان یوجد فیه المؤمن لـه قبـل أو إصابتهاهلاك البضاعة المنقولة 

وهـو مـا لا دلیـل إمضـائهالتامین أو إلى المكان الذي ابرم فیه العقد قبل عقد لإبرامان یعطي الأمر 
علیه بالملف .

ان شـــركة اســـتغلال المـــوانئ قـــد تســـلمت الحاویـــات مختومـــة بالرصـــاص وحیـــث انـــه مـــادام 
یل) قــام بتوجیــه تحفظــات حــول مــا فوســلمتها بحالتهــا إلــى المتلقــي وان ممثــل هــذا الأخیــر (تعشــیر شــ

مـــن صـــدمات وضـــغوط وان الخبـــرة المجـــراة بواســـطة الســـید XINU 406929/0لحـــق بالحاویـــة
فعــلا ان الحاویــة أثبتــتبهــا البضــاعة المنقولــة أودعــتالمجــراة بمخــازن مفــار  التــيبوصــفیحة نبیــل 

المــذكورة بهــا تمزیــق علــى مســتوى ســقفها وان الأضــرار التــي أصــابت الطــرود داخــل الحاویــة كانــت 
ملقـاة علـى عـاتق الناقـل البحـري إذنبسبب تسرب میاه المطر من سـقف الحاویـة ، تبقـى المسـؤولیة 

تقــل إلــى متعهــد  الشــحن والإفــراغ  شــركة اســتغلال المــوانئ ولا یتحلــل منهــا مــادام ان الحراســة لــن تن
ممثل المرسل إلیه الذي تحفظ بمجرد التسلیم.إلى لوقوع تسلیم مباشر

الحكـم المسـتأنف فیمـا قضـى بـه مـن عـدم وإلغـاءوحیث یتعین تبعـا لـذلك اعتبـار الاسـتئناف 
تغلال المــوانئ وشــركة قبــول الطلــب والحكــم بقبولــه وموضــوعا بــرفض الطلــب فــي مواجهــة شــركة اســ

وتحمیل مسؤولیة الخصاص والعوار للناقلین البحریین والحكـم علـیهم تضـامنا بـأداء مبلـغ 7التامین 
القرار والصائر.درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ 60.376

لـھذه الأسبـــــاب
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.حضوریا و علنیا وهي تبت انتهائیا 
بقبول الاستئناف.في الشـــكل : 

باعتبــاره والغــاء الحكــم المســتأنف فیمــا قضــى بــه مــن عــدم قبــول الطلــب والحكــم بقبولــه 

وتحمیــــل مســــؤولیة 7التــــامین وموضــــوعا بــــرفض الطلــــب فــــي مواجهــــة شــــركة اســــتغلال المــــوانئ وشــــركة 

درهـم مـع الفوائـد القانونیـة 60376,00امنا بـأداء مبلـغ البحري والحكم علیهم تضـالخصاص والعوار للناقل

من تاریخ القرار والصائر.
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وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل
تئناف التجاریةمحكمة الاس

بالدار البیضاء
أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط

بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 27/03/2012أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.ش.م في شخص ممثلها القانوني 1شركة بین 
.عز الدین بن كیرانالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة.ةمستأنفابوصفه

ش.م ممثلــة مــن طــرف مــدیرها وأعضــاء 2شــركة التــامین -1وبــین 
.مجلسها الإداري

.عبد السلام بلقاضيالأستاذ انائبه
الدار البیضاء.المحامي بهیئة 

بوصفه ممثلا لملاكي ومجهزي ومستأجري ""3ربان الباخرة -2
السفینة.

نائبها الأستاذ صلاح الدین بن رحال.
.بهیئة الدار البیضاءالمحامي

من جهة أخرى.مامستأنفا علیهمابوصفه

قرار رقم :
1706/2012

صدر بتاریخ:
27/03/2012

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3868/6/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5058/2010/9

و/ع
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المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.محكبناء على مقال الاستئناف وال
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.31/01/2012لجلسة واستدعاء الطرفین 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بمقـال الأسـتاذ عـز الـدین بـن كیـران بواسـطة نائبهـا 1تقدمت شركة 24/09/2010بتاریخ 
حكـــــم الصـــــادر عـــــن المحكمـــــة التجاریـــــة بالـــــدار البیضـــــاء بتـــــاریخ اســـــتئنافي طعنـــــت بموجبـــــه فـــــي ال

ـــم 19/01/2010 ـــف رق ـــة مبلـــغ القاضـــي بأدا3868/6/2008مل ـــدة المدعی 151.128,40ئهـــا لفائ

من تاریخ الحكم وبرفض باقي الطلبات.الفوائد القانونیة درهم مع 
افي طعنـــت بواســـطة نائبهـــا بمقـــال اســـتئن2تقـــدمت شـــركة التـــامین 07/03/2011وبتـــاریخ 

بموجبه في نفس الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه.

:في الشكـــل
القانونیــة صــفة وأجـــلا وأداء الأمــر الـــذي یتعــین معـــه ماوفــق صـــیغهینحیــث قــدم الاســـتئناف

شكلا.ماالتصریح بقبوله

:وفي الموضـوع
شـــركة ة ان المدعیـــینالاســـتئنافیینتفیـــد الوقـــائع كمـــا انبنـــى علیهـــا الحكـــم المســـتأنف والمقـــال

سمیا قیمـة بعـض السـیارات بطلب من شركة تقدمت بمقال افتتاحي تعرض فیه انها أمنت 2تامین ال
تتكون من : الأولىعن أخطار النقل البحري قبل استیرادها من طرف هذه الأخیرة على مجموعتین 

لثانیـة تخـص و ا3586/2007و3585/2007سیارة من نوع رفیر وفق شـهادتي التـامین عـدد 45
و 3768/07و 4104/07و 3233/07حسب ثلاث شـهادات تـامین BMWسیارة من نوع 28

11Vو V10على التوالي حسب وثائق الشحن عدد 3أن المجموعتین حملتا على ظهر الباخرة 

( 9303و XBZM0718 D9302و D 9301XBZM0718المجموعــة الأولــى و عــدد 
لوحظــت 06/09/2007ى رســو البــاخرة بمینــاء الــدار البیضــاء بتــاریخ المجموعــة الثانیــة) و انــه لــد

خسائر طالت بعض السیارات من المجموعتین و أن العارضة بعد استكمال إجراءات التفریغ ووضع 
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الحمــولتین بمخــزن المینــاء كلفــت الخبیــر الســید مــوریس إیتیــاس بمهمتــه التوجــه إلــى عــین المكــان و 
ملاحظـة و أن الخبیـر أنجـز تقریـرین یتعلقـان بكـل مجموعـة علـى حـدة إعداد تقریـر بشـان الخسـائر ال
منهـا 13سـیارة مـن نـوع روفیـر اثبـت مـن خلاصـة تقریـره تضـرر 45بالنسبة للمجموعـة الأولـى مـن 

126.906,46على درجة متفاوتة من  خصاص في قطع الغیـار و عـوار و حـدد مقابلهـا فـي مبلـغ 

عـاین الخبیـر الضـیاع و BMWسیارة مـن نـوع 28صل درهم و بخصوص المجموعة الثانیة من أ
درهم و أن خلاصة التقریرین عزت مصدر 54447,98منها و حدد قیمته في 8العوار الدین طالا 

الخسارة إلى وقوعها في ظروف غیر محددة و أن مسؤولیة الناقـل البحـري ثابتـة لـذلك تلـتمس الحكـم 
درهـــم مـــع الفوائـــد القانونیـــة مـــن تـــاریخ الطلـــب 151.128علـــى المـــدعى علیـــه بأدائـــه لفائـــدتها مبلـــغ 

وتحمیله الصائر
رســالة -شــواهد التــامین-وثــائق الشــحن-و أرفقــت المقــال بالوثــائق التالیــة: تقریــري الخبــرة

بیان التسویة-التحفظات
و بناء على مقال إدخال الغیر في الدعوى المدلى به من طرف نائب المـدعى علیـه بجلسـة 

لذي التمس فیه إدخال شركة استغلال الموانئ في الدعوى من اجل الحكم علیهـا و ا23/12/2008
بالأداء

21/04/2009و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدخلة في الدعوى بجلسة 

و التي دفع فیها بعدم قبول مقال الإدخال و ذلـك  لتقدیمـه خـارج لأجـل المنصـوص علیـه فـي المـادة 
ي و لعــدم تنظــیم رســالة الاحتجــاج و فــي الموضــوع فــان أعوانهــا عنــدما توصــلوا مــن ق البحــر 262

بالسیارات اتخذوا تحفظات دقیقة على الخسائر و النقص الواقـع بهـذه السـیارات كمـا أن تقریـر الخبـرة 
المنجــز فبــل خــروج البضــاعة مــن المینــاء و وقــف علــى صــحة التحفظــات التــي قامــت بهــا و بالتــالي 

نتفیة ملتمسة الحكم بإخراجها من الدعوى و أرفقت المذكرة بأوراق التنقیطفان مسؤولیتها م
والتـي 19/05/2009و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیه بجلسة 

مـن ق م م التـي تعطـي الحـق لشـخص 103جاء فیها أن مقال الإدخال مقبول استنادا لـنص المـادة 
یومــا المنصــوص علیــه فــي 90القضــیة للمداولــة و أن اجــل فــي إدخــال أي طــرف إلــى حــین حجــز

دفتر التحمل یتعلق بمكتب استغلال الموانئ الذي لم یعد لـه وجـود و تحـول إلـى شـركة یطبـق علیهـا 
القــانون المطبــق علــى الأشــخاص المعنــویین و بخصــوص المســؤولیة فــان المعاینــة لــم تنجــز إلا بعــد 

د الناقــل إلــى طــرف ثالــث و أن الخبیــر أفــاد فــي تقریــره كــون أیــام علــى انتقــال الحرانــة مــن یــ8مــرور 
لم تقدم أیة تحفظات دقیقة تحـت الروافـع إضـافة إلـى أن أوراق التنقـیط جـاءت فـي مجملهـا 1شركة 

خالیــة مــن التحفظــات و أن الناقــل البحــري یســتفید مــن قرینــة التســلیم المطــابق فــي غیــاب تحفظــات 
رفض الطلب فوریة تحت الروائع ملتمسا الحكم ب
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و بنــاء علــى المــذكرة المــدلى بهــا مــن طــرف نائــب المدخلــة فــي الــدعوى و التــي أكــدت فیهــا 
دفوعها السابقة.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعیة و التي أكدت فیها أن تقریر الخبـرة 
ة رسـت بالفعـل المنجز مـن طـرف الخبیـر إلیـاس مـوریس لهـا طـابع حضـوري و أنـه لـئن كانـت البـاخر 

فـــــــان الحمولـــــــة وضـــــــعت رهـــــــن إشـــــــارة صـــــــاحب الحـــــــق بحلـــــــول 05/09/2007بالمینـــــــاء بتـــــــاریخ 
و أن تقریـر الخبـرة لـم یشـر إلـى انعـدام تحفظـات شـركة اسـتغلال المـوانئ ملتمســا رد 10/09/2007

الدفوع المثارة والحكم وفق الطلب
طـــــق بـــــالحكم بجلســـــة و بنـــــاء علـــــى اعتبـــــار القضـــــیة جـــــاهزة للبـــــث و حجزهـــــا للمداولـــــة للن

29/12/2009

و بناء علـى المـذكرة المـدلى بهـا خـلال المداولـة مـن طـرف نائـب المدعیـة و المرفقـة بوصـل 
.الحلول

وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المطعون فیه.
علــى ان الحكــم المســتأنف قــد جانــب وأسســت اســتئنافها 1اســتأنفته المحكــوم علیهــا شــركة 

بدفوعها الجدیة ذلك ان المستأنف علیها أدلـت بمـذكرة خـلال المداولـة مرفقـة الصواب عندما لم یأخذ 
بوصــل الحلــول وان المحكمــة لــم تمكــن الطاعنــة مــن الإطــلاع علــى الوثیقــة المــذكورة ممــا یعــد خرقــا 

مـن قـانون التجـارة 262من دفتر التحملات والفصـل 5لحقوق الدفاع وأنها تمسكت بتطبیق الفصل 
اللاحقة بالبضـاعة داخـل اجـل الأضرارلى ضرورة تقدیم دعوى التعویض عن البحري الذي ینص ع

أو تحفـظ صـادرة یوما تحت طائلة عدم القبول، وان وثائق الملف خالیة مما یفید رسالة احتجاج90
عن المرسل إلیه تتضـمن الإشـارة إلـى الأضـرار المزعومـة الحاصـلة للبضـاعة، وأنهـا اسـتدلت بـأوراق 
التنقــیط التــي تفیــد تحفظهــا عــن العــوار والخصــاص وأنهــا ان كانــت لا تحمــل توقیــع الربــان فــلان هــذا 

علـى أي طـابع یمكـن بـه الأخیر لا یعین معتمدین عنه بـل یسـتعین بعمـال لا خبـرة لهـم ولا یتـوفرون 
ـــیط المـــدلى بهـــا تضـــمن ملاحظـــات دقیقـــة خاصـــة  ـــى الشـــركة المســـتغلة وان أوراق التنق التعـــرض عل
بالحالة التي كانت علیها السیارات عند وصولها إلى میناء الدار البیضاء، وان الخبیر لم یطلـب مـن 

لغــاء الحكــم المســتأنف الطــاعن مــده بتلــك الأوراق وبالتــالي فهــي غیــر مســؤولة عــن الضــرر ملتمســة إ
والحكم من جدید برفض الطلب.

الملفـــى بـــالملف ان تحفظـــات شـــركة اســـتغلال 2وجـــاء فـــي أســـباب اســـتئناف شـــركة التـــامین 
ـــره حـــول عـــدد  ـــر فـــي تقری ـــه الخبی ـــة لمـــا عاین ـــیط المـــدلى بهـــا جـــاءت مطابق المـــوانئ وفـــق أوراق التنق

لتحفظـات قرینـة علـى مسـؤولیة الناقـل هـا مـن عـوار وخصـاص وان هـذه االسیارات المتضررة وما لحق
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البحري لأجله تلتمس بجعل المسؤولیة مشتركة بین الطاعنة شركة اسـتغلال المـوانئ والناقـل البحـري 
وادائهما لها على وجه التضامن المبلغ المحكوم مع الفوائد.

مــن القــانون البحــري ودفتــر 262أجــاب المســتأنف علیــه ربــان البــاخرة "بــوزاس" بــان الفصــل 
المحتج بهما من قبل شركة استغلال الموانئ ینطبقان على مكتـب اسـتغلال المـوانئ الـذي التحملات

كان مؤسسة عمومیة ولم یعـد لـه وجـود قـانوني بـإحلال محلـه الطاعنـة شـركة اسـتغلال المـوانئ التـي 
نهـا اعتبرهـا القـانون المـنظم لهـا شـركة مسـاهمة، وان مسـؤولیة العـارض غیـر قائمـة لأسـباب عدیـدة م

بمخـزن شـركة اسـتغلال المـوانئ وبعـد توصـل هـذه الأخیـرة بالبضـاعة بمـا یزیــد أنجزتـاكـون الخبـرتین 
أیام أي ان الخبرة أنجزت بعد انتقال الحراسة إلى متعهد الطاعنة كما ان هذه الأخیرة لم تقدم 8عن 

خـة وغیــر موقعــة أیـة تحفظــات دقیقـة تحــت الروافـع أمــا عـن أوراق التنقــیط المـدلى بهــا فهـي غیــر مؤر 
ربـــان أو مـــن یمثلـــه وعلیـــه فـــان الضـــرر الحاصـــل للبضـــاعة أجنبـــي عـــن مرحلـــة النقـــل مـــن طـــرف ال

البحري.
عقبـــت الطاعنــــة شـــركة اســــتغلال المـــوانئ وأكــــدت الأســـباب المثــــارة فـــي مقالهــــا الاســــتئنافي 

كت وتمسكت بتحمیل الناقـل البحـري كامـل مسـؤولیة العـوار والخصـاص اللاحـق بالبضـاعة كمـا تمسـ
المتعلـــق بإصـــدار 13/11/2005المـــؤرخ فــي 164-05-1مــن ظهیـــر رقــم 54بمقتضــیات المـــادة 

ـــة والشـــركة تحـــلان كـــل 15/02قـــانون عـــدد  ها فـــي حقـــوق فیمـــا یخصـــالتـــي نصـــت علـــى ان الوكال
والتزامات الدولة ومكتب استغلال الموانئ في بناء صفقات الأشغال واللوازم، وكذا العقـود والاتفاقـات 

مالیة المبرمة من قبل دخول هذا القانون حیز التطبیق.خاصة ال
المحـتج بهـا تفیـد بـان حلـول شـركة اسـتغلال المـوانئ محـل 54رد الناقل البحـري بـان المـادة 

المكتـــب ســـابقا تكـــون فـــي العقـــود والاتفاقیـــات ولاســـیما المالیـــة أي ان الاتفاقیـــات التـــي تحـــدث عنهـــا 
ا وعلیـــه فـــان الطاعنـــة وباعتبارهـــا شـــركة فهـــي خاصـــعة الفصـــل تخـــص الاتفاقـــات المالیـــة دون غیرهـــ

للقانون المتعلق بالشركات ولا یمكن تمتیعها لقانون یتعلق بمؤسسة عمومیة.
وبناء على تبادل المذكرات بین الأطراف حیث أكد كل طرف دفوعاته السابقة.

تــم حجزهــا للمداولــة قصــد النطــق بــالقرار31/01/2012وعنــد عــرض القضــیة علــى جلســة 
.27/03/2012مددت لجلسة 28/02/2012بجلسة 

محكمة الاستئناف
:1حول استئناف شركة -
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حیث انه بخصوص الدفع الذي تمسكت به الطاعنـة والـذي مفـاده انـه یتعـین التصـریح بعـدم 
مـــن 262یومـــا المنصـــوص علیهـــا فـــي الفصـــل 90خـــارج اجـــل تقـــدمالكونهـــدعوىقبـــول مقـــال الـــ

التحملات، فانه دفع غیر منتج للأسباب التالیة :من دفتر 5ق.ت.ب. والفصل 
مــن ق.ت.ب. تخــص 262أولا : ان المقتضــیات القانونیــة المنصــوص علیهــا فــي الفصــل 

أصــحاب البضــائع و لا تخــص اجــل رفــع الــدعوى فــي مواجهــة متعهــد الشــحن أو المجهــز أو الربــان 
والإفراغ.

، لم یعد له وجود قانوني بصـدور من دفتر التحملات التي تتمسك به الطاعنة5ان الفصل 
المتعلــق بإحــداث الوكالــة الوطنیــة للمــوانئ وشــركة 23/11/05المــؤرخ فــي 105-146الظهیــر رقــم 

المتعلــق بشــركات المســاهمة والــذي نــص فــي 7.95اســتغلال المــوانئ والــذي أخضــعها للقــانون رقــم 
ة الأولـى أعـلاه نسـخ جمیـع الأحكـام منه على انه مع مراعاة أحكـام الفقـر 64الفقرة الرابعة من المادة 

المتعلــق 6.84المحــدد لســاعات العمــل والقــانون رقــم 543.66المخالفــة ســیما المرســوم الملكــي رقــم 
المـــــؤرخ فـــــي 84194بإحــــداث مكتـــــب اســــتغلال المـــــوانئ والصـــــادر بتنفیــــذه الظهیـــــر الشـــــریف رقــــم 

28/12/84.
رمضـــان 10المـــؤرخ فـــي وانـــه فـــي غیـــاب التنصـــیص صـــراحة علـــى الابقـــاء علـــى المرســـوم

مضــمن دفتــر الــتحملات الــذي یعــد بــإقرار الطاعنــة قانونــا یــنظم علاقتهــا 30/10/71موافــق 1391
مع جمیع أطراف عقد النقل البحري ویحدد حقوق وواجبات كل طرف، یبقى ما تمسكت بـه الطاعنـة 

90داخـل أجـل من ضرورة احترام الفصل الخامس منه والذي یلزم الأطـراف بتوجیـه الـدعوى ضـدها

103یوما من تاریخ وصول البضاعة غیر مبـرر ویبقـى مقـال الإدخـال خاضـعا لمقتضـیات الفصـل 

من ق.م.م.
وحیــث بخصــوص انعــدام رســالة احتجــاج فــان الثابــت ان المدعیــة أدلــت برســالة مؤرخــة فــي 

تتضمن تحفظاتها الصریحة حول الخصاص والعوار اللاحق بالبضاعة.10/09/207
خصـــوص الـــدفع الـــذي مفـــاده ان الطاعنـــة تحفظـــت بصـــفة فوریـــة عنـــد وصـــول وحیـــث انـــه ب

البضاعة حسب أوراق التنقیط المدلى بها، فان الناقل البحري تمسك بانه لم یوقع على تلك الوثائق.
وحیــث انــه فــي غیــاب تــدوین توقیــع الربــان علــى أوراق التنقــیط وعــدم إدلاء الطاعنــة بــأوراق 

جاز الخبرة الأولى مـن طـرف مـوریس اتیـاس التـي علـى خـلاف مـا تـدعي التنقیط والتحفظات أثناء إن
یجعـل مـا تمسـك بـه الربـان مـن عـدم تـدوین تحفظـات دقیقـة هشـامكانت ممثلة فیها من طرف السـید 

وفوریة تحت الروافع دفعا صائبا یجعل الناقل یستفید من قرینة التسلیم المطابق علما ان دور الخبـرة 
ویمهــا ولــیس تحدیــد المســؤولیة التــي تعــد مــن صــمیم عمــل المحكمــة، لــذلك هــي معاینــة الأضــرار وتق

.یكون الحكم المستأنف صائبا ویتعین تأییده
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والناقـــل 1الرامـــي إلـــى الحكـــم علـــى شـــركة 2وحیـــث بـــذلك یكـــون اســـتئناف شـــركة التـــامین 
مسـؤولیة كامـل ال1البحري تضامنا فیما بینهما غیر ذي أساس، باعتبار ان المحكمة حملت شركة 

.الأمر الذي یتعین رده، وتحمیل كل مستأنف صائر استئنافه

لـھذه الأسبـــــاب
:علنیا حضوریاوهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاستئنافین.قبول في الشـــكل : 

ستئنافه.صائر امستأنف وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل كل مابردهفي الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونكباسـم جلالة المل

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 29/03/2012أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.ش.م. في شخص ممثلها القانوني–1–1شركة بین 

.الدارالبیضــاءبهیئة ةالمحامیة نعیمة یقیـنالأستاذتنوب عنها
من جهة.ا مستأنفة ومستأنف علیهافهبوص

.في شخص ممثلها القانوني2شركة التأمین وبین 

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة عبدالسلام بلقاضي الأستاذ انائبه

من جهة أخرى.ا ومستأنفة أصلیةمستأنفا علیهابوصفه

بصفته ممثلا عن ملاكي ومجهزي الباخرة.3ربان الباخرة - 
مستأنف علیه

قرار رقم :
1802/2012

صدر بتاریخ:
29/03/2012

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
5053/6/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1735/2011/9

أ/ك
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.12/05/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول اكم التجاریــة مــن قــانون المحــ19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بواسطة نائبتها بمقال مسجل ومـؤدى عنـه 1تقدمت شركة 28/03/2011حیث انه بتاریخ 
ـــة  ـــاریخ أعـــلاه تســـتأنف بمقتضـــاه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاری ـــنفس الت الرســـوم القضـــائیة ب

والقاضــي 5053/2009فــي الملــف عــدد:6935تحــت عــدد: 28/06/2010رالبیضــاء بتــاریخ بالدا
درهــــم مـــع الفوائــــد القانونیـــة مــــن تـــاریخ الطلــــب 30.601,29بأدائهـــا لفائــــدة المدعیـــة تعویضــــا قـــدره 

والصائر ورفض الطلب في مواجهة الربان.
ال مسـجل ومـؤداة بمقـبواسـطة نائبهـا 2تقدمت شـركة التـأمین 16/09/2011وحیث بتاریخ 

عنه الرسوم القضائیة بنفس التاریخ أعلاه تستأنف نفس الحكم المشار الیه أعلاه فیما قضـى بـه مـن 
اخراج الناقل البحري من الدعوى .

:في الشكـــل
بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف شركة استغلال الموانىء:)1

مـن وذلـك كمـا هـو ثابـت 10/03/2010حیث ان الطاعنـة بلغـت بـالحكم المسـتأنف بتـاریخ 
وذلـك لتـوافره شـكلامما یتعین معـه قبـول الاسـتئناف28/03/2011التبلیغ واستأنفته بتاریخ غلاف 

على الشروط المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجـلا.
.2بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف شركة التأمین )2

المسـتأنف قامـت بتبلیـغ الحكـمتبلیغ ان الطاعنة هي التي حیث ثبت بالاطلاع على ملف ال
وبالتــالي یتعــین 10/03/2010تبــین مــن غــلاف التبلیــغ أنهــا بلغــت بتــاریخ للمســتأنفة أصــلیا التــي 
1هو بدایة احتسـاب أجـل الاسـتئناف سـواء بالنسـبة للمسـتأنفة أصـلیا شـركة اعتبار التاریخ المذكور

أو بالنسبة للمستأنفة أصلیا شركة التأمین الوفاء.
ه بمقارنــة تــاریخ التبلیــغ الــذي هــو تــاریخ علمهــا بنتیجــة الحكــم مــع تــاریخ تقــدیمها وحیــث انــ

بالاستئناف خارج الأجل مما یتعین معه الحكم یتبین انها تقدمت 16/09/2011الاستئنافي للمقال 
قبوله.عدم ب

وحیث یتعین تحمیل رافعته الصائر.
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:وعوفي الموضـ
تقــدمت شــركة 03/06/2009ســتأنف أنــه بتـاریخ حیـث یســتفاد مـن وثــائق الملــف والحكـم الم

میا استراد السیارات من الخـارج أنها أمنت لفائدة شركة سبواسطة نائبها بمقال تعرض فیه 2التأمین 
LAعن طریـق النقـل البحـري وذلـك حسـب وثیقـة التـأمین وانـه تـم نقـل البضـاعة علـى مـتن البـاخرة 

SURPRISE ، وان البضاعة وصلت إلى میناء الدارالبیضاء متعهدتها بالمغرب شركة كومارشیب
لـوحظ أن بهـا عـوار كمـا یتضـح مـن الشـهادة الصـادرة البضـاعة وأنه عند افراغ .10/10/07بتاریخ 

مـوریس أتیـاس الـذي أنجـز خبـرة حضـوریة بالنسـبة لجمیـع عن مكتب المراقبة وانه تم انتـداب الخبیـر 
ـــة البحریـــة عـــ ـــه وقـــع أثنـــاء الرحل درهـــم وان 30.601,29ه فـــي وار وحـــدد قیمتـــالأطـــراف مصـــرحا أن

هـا لفائـدة المرسـل لمدعى علیه برسالة تحفظ تطالب فیهـا بـأداء التعویضـات التـي أدتلالعارضة بعثت
درهم وان الرسالة بقیت بدون جدوى.30.601,26إلیها صاحبة البضاعة في حدود مبلغ 

الذي یمثـل مجمـوع المبـالغ درهم30.601,29مبلغ ملتمسة الحكم على المدعى علیه بأداء
المؤداة مع الفوائد القانونیة والصائر والنفاذ المعجل.

طـرف الناقـل المـدلى بهـا مـن مقال ادخال الغیر في الـدعوى مع وبناء على المذكرة الجوابیة 
مــاروك هــي المســؤولة عــن الضــرر والــتمس ادخالهــا فــي الــدعوى والحكــم مفادهــا ان شــركة مارســى

ویضات.التعبأداءعلیها 
ا أنهــا غیــر مســؤولة عــن الاضــرار وبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة للمدخلــة فــي الــدعوى مفادهــ

بمقتضــى بروتوكــول تهــا خــارج أجــل الســنة المنصــوص علیــهإقامالحاصــلة للبضــاعة وان الــدعوى تــم
اتفاق وهي بذلك غیر مقبولة شكلا ، وأنه من جهة أخرى فإن العارضة اتخذت تحفظاتها من خـلال 

أوراق التنقیط والتمس عدم تحمیلها المسؤولیة ورفض الطلب في مواجهتها.
وبعد انتهاء الاجراءات المسطریة صدر الحكم المستأنف المشار إلى منطوقه أعلاه.

فـي 03/06/2009بتـاریخ وضـعهموجبات الاستئناف ان مقال الـدعوى تـم وحیث جاء في 
وبــذلك یكــون الطعــن والحالــة هــذه غیــر 16/10/2009حــین ان مقــال الادخــال لــم یــودع الا بتــاریخ 

لتقدیمه خارج أجل سنة المنصوص علیه في الفصل الأول من بروتوكول مقبول شكلا في مواجهتها 
لتأمین وانه یتعین تبعا لذلك الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به الاتفاق المبرم بینها وشركة ا

والتصریح من جدید بعدم قبول الطلب في مواجهتها واحتیاطیا جدا فإن مسـؤولیة الناقـل كاملـة وذلـك 
مســـؤولیتها ولكونهـــا أنجـــزت تحفظاتهـــا تحـــت الروافـــع وعلـــى الوجـــه المتطلـــب قانونـــا وان لعـــدم اثباتـــه 
بتدائیــة تكــون قــد جانبــت الصــواب حــین اســتبعدت تحفظاتهــا رغــم ان هــذه التحفظــات لــم المحكمــة الا

تكن محل أي طعن یعتد به قانونا لأجله تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى بـه والتصـریح مـن 
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نسخة من القـرار –غلاف التبلیغ –جدید برفض الطلب في مواجهتها . وأرفقت المقال بنسخة حكم 
.4127عدد:  

وبناء على توصل المستأنف علیه ربان الباخرة لاسوربریز وعدم ادلائه بأي جواب .
ــــــالقرار بجلســــــة  ــــــة للنطــــــق ب ــــــت وحجزهــــــا للمداول ــــــار القضــــــیة جــــــاهزة للب ــــــى اعتب ــــــاء عل وبن

.29/03/2012وتم تمدیدها لجلسة 15/03/2012
الاستئنــافمحـكــــمـــــــــــة

لتقدیمــه خــارج أجــل ســنة المنصــوص شــكلاقبــولحیــث تمســكت الطاعنــة ان الطلــب غیــر م
الـــذي حلـــت محلـــه الطاعنـــة وان 1شـــركات التـــأمین ومكتـــب علیـــه فـــي بروتكـــول اتفـــاق المبـــرم بـــین 

على البضاعة المسجلینوالعواربخصوص الخصاص مسؤولیتها منعدمة في النازلة وذلك لتحفظها 
وان تحفظاتها لم تكن محل أي طعن.
المتعلق بتقدیم الطلب خارج أجل سـنة المحـدد بمقتضـى الاتفـاق وحیث انه بخصوص الدفع 

ذا الأخیـر قـام بادخـال فإنه تبین من وثائق الملف ان الدعوى قدمت أساسا في مواجهة الربـان وان هـ
وبالتـالي فإنـه لا فـي حالـة ثبـوت مسـؤولیتها من أجـل إحلالهـا محلـه فـي الأداء الطاعنة في الدعوى

لاتفـاق الـذي لا یصـح التمسـك بـه الا اذا كانـت طرفـا أصـلیا فـي الـدعوى مجال للتمسـك بمقتضـیات ا
مــن ق.م.م 103والحــال أنهــا مدخلــة فقــط فــي الــدعوى وان طلبهــا یكــون مقبــولا اســتنادا لــنص المــادة 

مما یتعین معه رد الدفع المثار بهذا الشأن.
ســؤولیة للربــان وحیــث انــه بخصــوص الــدفع المتعلــق بانعــدام المســؤولیة فــإن منــاط تحمیــل الم

تحت الروافع.1ا شركة ههي التحفظات التي تنجز 
أوراق التحقیق المدرجة بـالملف ان الطاعنـة تحفظـت بخصـوص بالاطلاع علىتبینوحیث 

الأمـر العوار الحاصل للبضاعة وان هذه التحفظات لـم تكـن محـل منازعـة مـن طـرف الناقـل البحـري 
والحكم مـن جدیـد بـرفض الطلـب فیمـا قضـى بـه مـن أداء الذي یتعین معه استبعاد مسؤولیة الطاعنة 

في مواجهتها.
وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیها الصائر.

الأسبـــــابلـھذه
.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا بالدار البیضاءةجاریفإن محكمة الاستئناف الت

إبقاء الصائر علیها.و 2التأمین تئناف شركة عدم قبول اسو 1شركة ستئنافقبول ا: في الشـــكل
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باعتباره وإلغـاء الحكـم المسـتأنف والحكـم مـن جدیـد بـرفض الطلـب فـي مواجهـة المسـتأنفة: في الـجوهـر
الصائر.2شركة التأمینالمستأنف علیهاوبتحمیل1شركة 

ة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقش

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
اریة بالدار البیضاءبمحكمة الاستئناف التج

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.17/04/2012أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

." بصفته ممثلا لملاكیها و مجهزیها 1الباخرة "نربابین 
ونالمحــامعلــي الزیــوي و حكــیم الحلــو–محمــد لحلــو نائبــه الأســتاذ 

.الدار البیضاءبهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.1التامین شركة وبین 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة كمال الصایغالأستاذ انائبه
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

".1بمحضر: شركة "

بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة
.24/01/2012استدعاء الطرفین لجلسة علىوبناء

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
2195/2012

صدر بتاریخ:
17/04/2012

التجاریةالاستئناف محكمةالسابق بالملف رقم 
410/2008/9

بمحكمة الاستئناف التجاریةالحالي رقمه 
1549/2011/9

ح/م
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اســطة " فــي شــخص ملاكیهــا و بو 1تقــدم ربــان البــاخرة " 24/01/2008بتــاریخ حیــث إنــه 
محامیهــا الاســتاذ : الحلــو الزیــوي و الشــركاء بمقــال اســتئنافي مــؤدى عنــه یطعــن بموجبــه فــي الحكــم 

2293/6/2007ملـف رقـم : 24/07/2007الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

ة مـن درهـم مـع الفوائـد القانونیـ37.200,00القاضي: باداء المـدعى علیهـا بالتضـامن للمدعیـة مبلـغ 
تاریخ الحكم و تحمیلها الصائر بالتضامن.

في الشكـــل:
حیث قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیـة صـفة و اجـلا و اداء ممـا یتعـین التصـریح بقبولـه 

شكلا .

وفي الموضــوع:
تفید الوقائع كما انبنى علیها الحكم المسـتانف و المقـال الاسـتئنافي ان المدعیـة شـركة حیث 

شخص ممثلها القانوني تقدمت بمقـال افتتـاحي تعـرض فیـه انهـا امنـت حمولـة مكونـة في1التامین 
كیس من مادة الكلورور الصودیوم على ملك  مؤمنها مختبـر صـوطیما وقـع نقلهـا بمقتضـى 84من 

الواصــــلة الــــى مینــــاء الــــدار البیضــــاء بتــــاریخ 1علــــى مــــتن البــــاخرة 072090وثیقــــة الشــــحن عــــدد 
مولة لحقتها اضرار هامـة مـتم معانتهـا علـى یـد الخبیـر السـید عبـد العـالي و ان هذه الح01/03/05

التهــامي الــذي انجــز مهمتــه بصــفة تواجهیــة مــع كافــة الاطــراف و ان قیمــة هــذه الاضــرار بلغــت كمــا 
درهــم حســب التفصــیل التــال : اصــل 37.200یتجلــى ذلــك مــن بیــان تســویة الخســائر مــا مجموعــه 

درهـــم و ان العارضــة حلـــت محــل مؤمنهـــا بقـــوة 1200,00لخبیـــر درهـــم، اتعــاب ا36.000الخســارة 
القانون و ان مسؤولیة المدعى علیه ثابتـة فـي النازلـة لـذلك تلـتمس الحكـم علـى المـدعى علیـه بادائـه 
لفائدتها المبالغ المشار الیها اعلاه مع الفوائد القانونیة ابتداء مـن تـاریخ الطلـب و تحمیلـه الصـائر و 

ثائق التالیة:ارفقت المقال بالو 
بیـان –فـاتورتي اتعـاب الخبیـر –تقریـري خبـرة –فاتورة الاصل -وثیقة الشحن–شهادة التأمین 

وصل الحلول.–الخسائر 
و 2/5/07و بناء على المذكرة الجوابیة المـدلى بهـا مـن طـرف نائـب المـدعى علیـه بجلسـة 

یة لم یحدث أي ضرر للبضاعة التي ورد فها ان مسؤولیة العارض  منتفیة و انه خلال الرحلة البحر 
المنقولة و ان البلل الذي تعرضت له كـان لاحقـا لعملیـة الافـراغ و ناتجـا عـن الامطـار التـي تسـربت 
للبضـاعة عنـدما كانـت علـى ارضــیة المرسـى و بـدون حمایـة و ان مكتــب اسـتغلال المـوانئ لـم یاخــذ 

البضــاعة المفروغــة مــن میــاه أي تحفــظ تحــت الروافــع كمــا انــه لــم یاخــذ أي احتیــاط مــن اجــل حمایــة
الشتاء ملتمسا الحكم برفض الطلب.
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12/06/2007و بناء على المقال الاصلاحي المدلى بـه مـن طـرف نائـب المدعیـة بجلسـة 

و الــذي ورد فیــه ان العارضــة اغفلــت الاشــارة فــي طلبهــا ان الطلــب مقــدم ایضــا فــي مواجهــة شــركة 
ل المســؤولیة الــى جانــب  المــدعى علیــه ملتمســة ســودكاركو بصــفتها  مصــدرة وثیقــة الشــحن و تتحمــ

الاشهاد لها باصلاح المسطرة و ذلك باعتبار الدعوى مقدمة ایضا في مواجهة شركة سودكاركو الى 
و الحكم علیهما بالتضامن في الاداء.1الاول ربان جانب المدعى علیه

17/07/2007ة و بناء على مذكرة تعقیب المدلى بها من طرف نائب المدعى علیـه بجلسـ

و التي جاء فیها ردا على الدفوع المثارة بان جل الدفوع وجهت ضد مكتب استغلال الموانئ الذي لم 
ــه فــي الــدعوى و بالتــالي فــان العارضــة لا تواجــه بهــذه الــدفوع و ان الخبــرة المنجــزة داخــل  یــتم ادخال

./. و ان الخبیر اشـار فـي 100المیناء تفید ان البضاعة افرغت و هي متضررة و انها متلفة بنسبة 
تقریــره بــان مكتــب اســتغلال المــوانئ تحفــظ بخصــوص الضــرر اللاحــق بالبضــاعة و دون تحفظاتــه 

ملتمسا رد الدفوع المثارة و الحكم وفق الطلب.098206بورقة التنقیط عدد 
و بناء على توصل شركة سودكاركو و عدم ادلائها بأي جواب.

.م المطعون فیه و المشار الى منطوقه اعلاهو بعد انتهاء المناقشة صدر الحك
" و اسس استئنافه على ان البضاعة افرغت من الباخرة سالمة و 1استانفه ربان الباخرة " 

تأخـذ تحـت الروافـع أي تحفـظ بشـأنها و انـه اثنـاء نقلهـا لـمدون ضرر و ان مكتب استغلال المـوانئ 
لیل جزء منها و ر التي تهاطلت و تسببت في تبلامطامن الباخرة الى مخزن المیناء تضررت بفعل ا

ان الحكم المستانف لم یأخذ بعین الاعتبار هذه الدفوع على الرغم مـن جـدیتها و اعتمـد علـى الخبـرة 
التي تبقى مجرد معاینة و راي الخبیر غیر ملزم للمحكمة و بالتالي فهي تعتبر حجة على التعویض 

ا فضلا عن كون الخبیر هو في الواقـع وكیـل لاحـد اطـراف و لا تعتبر حجة على قیام المسؤولیة هذ
لیـل قــد حـدث بعــد الافـراغ و ان تحفظــات بالنـزاع كمــا انـه اثــار فـي تقریــره بـان الضــرر النـاتج عــن الت

مكتــب اســتغلال المــوانئ یجــب ان تكــون مضــمنة بوثیقــة رســمیة تعــرض علــى المحكمــة للتأكــد مــن 
تقریــره الــى كــون المكتــب المــذكور قــد تحفــظ و ان هــذا صــحتها و انــه لا یكفــي للخبیــر ان یشــیر فــي 

الــتحفظ علــى فــرض وجــود لــم یســجل الا بعــدما وقــع مــا وقــع للبضــاعة و بعــدما وصــلت الــى المخــزن 
التـــابع للمكتـــب و انـــه لا یحمـــل أي توقیـــع للطـــاعن و ان مســـؤولیة الناقـــل تنتهـــي بتســـلیم البضـــاعة 

تقـام ضـد مكتـب اسـتغلال مبورغ و ان الدعوى یجب ان من اتفاقیة ه4للمتعهد بالافراغ طبقا للمادة 
المــوانئ ملتمســا اساســا الغــاء الحكــم المســتانف و الحكــم مــن جدیــد رفــض الطلــب و احتیاطیــا اعتبــار 
وثیقة الشحن قد صدرت عن شركة سودكاركو التي تعتمد الناقل الفعلي و ان مسؤولیة الطاعن تبقى 

ر یتعلق ببالیطتین أي بوحدتي نقل فانه ینبغي تطبیق تحدید منعدمة و احتیاطیا اكثر فان مادام الام
من اتفاقیة هامبورغ  و ان اقصى ما یمكن الحكم به على 6المسؤولیة المنصوص علیها في المادة 

وحدة حسابیة عن كل طرد و ارفق المقال بتقریر خبرة اخر فان اجابـت 835الناقل هو مبلغ یعادل 
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مــن الاتفاقیــة و انــه یتحمــل 5الطــاعن مفترضــة طبقــا لاحكــام المــادة المســتانف علیهــا بــان مســؤولیة 
مســؤولیة الاضــرار التــي تمــت معاینتهــا علــى البضــاعة التــي تكلــف بنقلهــا و ان العارضــة لا یمكــن 
مواجهتهـــا بـــدفوع مثـــارة ضـــد مكتـــب اســـتغلال المـــوانئ لانـــه لا تربطهـــا بـــه ایـــة علاقـــة تعاقدیـــة و ان 

ــم یثبــت الطــاعن بضــاعة ســلیمة للمكتــب المــذكور و انــه ادلــى رفقــة مقالــه الاســتئنافي كونــه ســلم الل
الـــذي اشـــار بـــدوره الـــى وجـــود تحفـــظ عـــن المكتـــب بـــدون ورقـــة للتنقـــیط عـــدد احرضـــانبتقریـــر خبـــرة 
و انـــه بخصـــوص مـــا اثیـــر حـــول صـــفة الطـــاعن فـــان الـــدعوى الحالیـــة اقیمـــت ضـــد ربـــان 098206
ســـتاجري هـــذه الســـفینة اضـــافة الـــى شـــركة الملاحـــة بصـــفته ممـــثلا لمـــالكي و مجهزیـــو م1البـــاخرة 

ـــه الصـــفة و بخصـــوص تمتیـــع الطـــاعن بالتمدیـــد  ـــالي فالـــدعوى قـــدمت ضـــد مـــن ل ســـودكاركو و بالت
مــن اتفاقیــة هــامبورغهو بمثابــة اقــرار الطــاعن بمســؤولیته 6القــانوني للمســؤولیة طبقــا لاحكــام المــادة 

التعـــویض المســـتحق یفــــوق بكثیـــر المبلــــغ وفـــي جمیـــع الاحــــوال فـــان تطبیـــق المــــادة اعـــلاه ســــیجعل 
المطالب به لاجله یلتمس رد الاستئناف لعدم جدیته و تایید الحكم المستانف .

ه بقــرارات صــادرة تــعقــب الطــاعن و اكــد ماجــاء فــي المقــال الاســتئنافي و عــزز دفوعاوحیــث 
عن محكمة الاستئناف التجاریة و ادلى بصورة لقرار صادر عن المجلس الاعلى .

تــم حجزهــا للمداولــة بعــدما تبــین انهــا جــاهزة 20/01/2009جلســة بالقضــیة یــث أدرجــتوح
أصــــدرت خلالهــــا 17/02/2009مــــددت لجلســــة 10/02/2009للبــــث مــــع النطــــق بــــالقرار بجلســــة 

محكمة الاستئناف قرارا بالعلل التالیة:
ؤولیة حیث تمسكت الطاعنـة بـان الحكـم المطعـون فیـه خـرق القـانون بـدعوى انـه حملهـا مسـ"

الاضرار اللاحقة بالبضاعة و التعویض عن الضرر معتمدا على خبرة احتجت بهـا المدعیـة والحـال 
ان الضـرر النــاتج عــن التبلیــل قــد حـدث بعــد الافــراغ أي اثنــاء نقــل البضـاعة مــن البــاخرة الــى مخــزن 

ــم یأخــذ  ع أي تحــت الروافــالمینــاء، و ان مكتــب اســتغلال المــوانئ هــو المســؤول عــن الضــرر لانــه ل
تحفظ بشأن البضاعة و ان الخبرة المعتمدة هـي حجـة علـى التعـویض لا حجـة علـى قیـام المسـؤولیة 
و ان الملــف خــال ممــا یفیــد تحفــظ المكتــب المــذكور،و ان الاشــارة الیــه فــي تقریــر الخبــرة غیــر كــاف 

فــي علیــهالمنصــوص لنفــي المســؤولیة عنــه كمــا ان الحكــم المطعــون فیــه لــم یطبــق التمدیــد القــانوني 
مـن اتفاقیـة هـامبورغ و لـم تجـب علـى بـاقي الـدفوع التـي تمسـكت بهـا الطاعنـة ممـا یعرضــه 6المـادة 

للالغاء.
بــاقرار الطاعنـــة ان الاضــرار اللاحقـــة بالبضـــاعة و لكــن حیـــث ان الثابــت مـــن وثــائق الملـــف 

ي اثنــاء نقلهــا  مــن البــاخرة الــى مخــزن المینــاء بســبب الامطــار التــوقعــت موضــوع طلــب التعــویض 
تهاطلت و تسببت في تبلیل جزء منها و ان مكتب استغلال الموانئ و ان وضع رهن اشارة الطاعنة 
باعتبارهــا الناقــل البحــري رافعــات الرصــیف لتفریــغ الســلع و نقلهــا الــى مخــزن المینــاء الا ان ذلــك لا 

وجــد یعنــي كونــه تحــوز البضــاعة و اصــبح مســؤولا عنهــا بــل المســؤولیة تبقــى علــى الطاعنــة التــي ت
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البضــاعة تحــت عهــدتها الــى حــین ایــداعها باحــد مخــازن المكتــب هــذا فضــلا عــن كــون هــذا الاخیــر 
و هـذا ثابـت لـیس فقـط مـن الخبـرة المحـتج بهـا مـن 098206اجرى تحفظ مدون بورقة التنقـیط عـدد 
من قبل الطاعنة نفسها و ان لسید خالد احرضان المدلى بها اقبل المدعیة بل ایضا من خلال خبرة 

ناقشة مدى قیمة هذا التحفظ لا یمكن ان یتم الا بین الطاعنة و مكتـب اشـغال المـوانئ و لا یمكـن م
جه بـه المدعیـة، و بـذلك تكـون المحكمـة مصـدرة الحكـم المطعـون فیـه و التـي حملـت الطاعنـة اان یو 

لا مــن اتفاقیــة هــامبورغ التــي 5مســؤولیة الاضــرار اللاحقــة بالبضــاعة قــد ســایرت مقتضــیات المــادة 
تحمل الناقل البحري المسؤولیة عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضاعة او نقلها الا اذا حدثت اثناء 

وجود البضاعة في عهدته.
84و حیث بخصوص التمدید القانوني للمسؤولیة فانه مادام ان سند الشحن بـین علـى نقـل 

وحـدة حسـابیة عـن 835احتسـاب دید القانوني للمسـؤولیة یـتم بجكیسا موضوعة في بالیطتین فان الت
كــل كــیس و هــو مــا یتجــاوز بكثیـــر مبلــغ الطلــب المحكــوم بــه ممـــا یتعــین رد الــدفع المثــار فــي هـــذا 

الجانب.
و حیـث و اسـتنادا لمـا ذكـر اعـلاه تبقــى اسـباب الاسـتئناف غیـر جدیـة و لا موضـوعیة ممــا 

".تعین ردها و تایید الحكم المطعون فیه
ض الــذي تقــدم بــه الطــاعن أصــدر المجلــس الأعلــى قــرار تحــت وحیــث إنــه بعــد الطعــن بــالنق

قضـى بــنقض القـرار الاســتئنافي 1427/3/1/2009ملــف عـدد 02/12/2010بتـاریخ 1771عـدد 
المذكور أعلاه بعلة أن المحكمـة لـم تبـین "مـن أیـن اسـتقت كـون الناقـل البحـري هـو الـذي قـام بتفریـغ 

ارها غیر معلل بهذا الخصوص عرضة النقض".البضاعة أو أن هناك تحفظات قانونیة فجاء قر 
وحیــث إنــه بعــد إحالــة الملــف مــن جدیــد علــى هاتــه المحكمــة للبــت فیــه طبقــا للقــانون، أشــعر 

نائبا الطرفین قصد الإدلاء بمستنتجاتهما بعد النقض.
أدلى المستأنف بواسطة دفاعه بمذكرة بعد النقض یعرض 14/06/2011وحیث إنه بجلسة 

المنقوض كان یعتبر بأن مكتب اسـتغلال المـوانئ قـد اكتفـى بوضـع رهـن إشـارة الناقـل فیها أن القرار
البحري رافعة الرصیف لتفریغ السلع ونقلها إلى مخزن المینـاء مستخلصـا مـن ذلـك بـأن هـذا لا یعنـي 

كون هذا المكتب قد تحوز بالبضاعة وأصبح مسؤولا عنها.
أن هذا التعلیل غیر مطابق للقانون، ذلـك أنه لا عجب في كون المجلس الأعلى قد اعتبر ب

الـذي 2005نونبر 23أن الأمر یتعلق بنقطة قانونیة لم تعد قابلة للمناقشة سیما بعد صدور ظهیر 
كان قد أدخل تعدیلا جدریا على خدمات الشحن و الإفراغ بالموانئ المغربیة.

أن شــركة اســتغلال المــوانئ التــي تــم إنشــاؤها قــد أضــیفت لهــا خــدمات جدیــدة تتعلــق بعملیــة 
إفراغ البواخر بما في ذلك المناولة على ظهرها.
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" والذین STEVDOREوأن هذه الخدمات كان یتولاها سابقا من كان یحمل اسم "ستیفدور 
المـذكور، ذلـك أن المشـرع قـد 2005نونبر 23لم یبق لهم أي وجود في المغرب منذ صدور ظهیر 

اسند هذه المهام إلى شركة استغلال الموانئ.
وحیــث إن هــذه الخــدمات الجدیــدة تضــاف إلــى الخــدمات الســابقة التــي كــان یقــوم بهــا مكتــب 

استغلال الموانئ ألا وهي عملیة الإفراغ ابتداء من مستوى الروافع.
وانئ لــم تعــد تقتصــر علــى عملیــة وحیــث انــه بعبــارة أخــرى فــإن مســؤولیة شــركة اســتغلال المــ

الإفراغ العادیة، بل أصبحت مسؤولة عن عملیة إخراج البضاعة مـن عنـابر البـاخرة وتهیئهـا للإفـراغ 
مع ما یترتب عن ذلك من التزامات و مسؤولیات اتجاه الأغیار.

وأن هذه الإجراءات لیسـت بـدون مقابـل، ذلـك أن الشـركة المـذكورة تتلقـى مـن طـرف المرسـل 
أجـــور و أتعـــاب تتضـــمن المـــرحلتین المـــذكورتین أي المرحلـــة التـــي كـــان یتـــولى فیهـــا فـــي نطـــاق إلیـــه

النظام السابق فرقة ستیفدور خدمات تهیئ الإفراغ (وذلك بإخراج البضاعة من العنابر وجعلها تحت 
الرافعات) من جهة، وخدمات الإفراغ التقلیدیة من جهة أخرى.

ه المشــرع لفائــدة شــركة اســتغلال المــوانئ مــع مــا یترتــب أن الأمــر یتعلــق كــذلك باحتكــار جعلــ
عن ذلك من مسؤولیات و التزامات.

وحیث إن القرار السابق كان قد اعتبر بأن شركة استغلال الموانئ لم تتحـوز بالبضـاعة مـع 
أن هذا التحوز یتم كما وقع توضیح ذلك أعلاه على ظهر الباخرة وقبل حتى عملیة الإفراغ.

التسلیم أو التحوز یؤدي إلى فكرة تسلیم مباشر من الربان المرسل إلیه.وأن نفي عملیة
حیث انه یجب التذكیر بأنه قبل تسلیم البضاعة للمرسل إلیه وقبل وضعها رهن إشارته فإنه 
یـــتم ضـــروریا إفراغهـــا مـــن البـــاخرة بواســـطة آلیـــات وعلـــى یـــد اختصاصـــیین تـــابعین لشـــركة اســـتغلال 

الموانئ.
ومـــا 2005نـــونبر 23حـــاول صـــرف النظـــر كلیـــا لـــیس فقـــط عـــن ظهیـــر أن هـــذا الأخیـــر ی

یتضمن من التزامات، بل حتى عـن المسـؤولیة الناتجـة عـن القـانون العـام طبقـا لمقتضـیات الفصـلین 
من قانون العقود والالتزامات.228و 78

حیث  انه لا یمكن كذلك صرف النظر عن الصلة المباشرة القائمة مـا بـین الطـرف المرسـل 
إلیه من جهة، وشركة استغلال الموانئ مـن جهـة أخـرى، ذلـك أن الأمـر یتعلـق بمسـؤولیة عقدیـة بمـا 
أنها ناتجة من جهة عن صلة مـا بـین هـذین الطـرفین و مـن جهـة أخـرى عـن كـون المرسـل إلیـه هـو 

الذي یؤدي أتعاب و مصاریف لشركة استغلال الموانئ.
هـــذین الطـــرفین تخضـــع لمبـــادئ المســـؤولیة أنـــه بمعنـــى آخـــر فـــإن العلاقـــة القائمـــة مـــا بـــین 

العقدیة.
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حیث ان شركة استغلال الموانئ هي المسؤولة الوحیدة عن عملیـة الشـحن والإفـراغ وتتحمـل 
بالتالي وحدها المسؤولیات الناجمة عن ذلك وذلك بحكم الاحتكار الذي منحه إیاها المشرع بمقتضى 

.النصوص التي تحدد مهامها و التزاماتها وحقوقها
مــن اتفاقیــة همبــورك والتــي أوضــحت بــأن 5حیــث إنــه لا حاجــة للتــذكیر بمقتضــیات المــادة 

مسؤولیة الناقل لا تنطبق إلا على الفترة التي تكون فیها البضاعة في عهدته.
حیث انه بعبارة أخرى وبمجرد ما تنتهـي أو تتوقـف مسـؤولیة الناقـل بانتهـاء الرحلـة البحریـة، 

غلال المـــوانئ قبـــل حتـــى عملیـــة الإفـــراغ، أي خـــلال الإجـــراءات المتعلقـــة تبتـــدئ مســـؤولیة شـــركة اســـت
بعملیة ستیفدورینك (إخراج البضاعة من عنابر الباخرة ووضعها تحت الروافع).

أنه من باب أولى فإن هذه المسـؤولیة تنطبـق علـى عملیـة الإفـراغ وكـل الإجـراءات التـي تـتم 
للمرسل إلیه.بعد هذه العملیة إلى أن یتم تسلیم البضاعة 

أنـــه خـــلال هـــذه الفتـــرات المتتالیـــة، فـــإن شـــركة اســـتغلال المـــوانئ تبقـــى وحـــدها مســـؤولة عـــن 
الأضرار التي یمكن أن تحدث لهذه البضاعة.

حیث ان في النازلة الحالیة فإن البضاعة تعرضت للبلل، أي لشتاء بعد عملیة الإفراغ.
نئ لم تأخذ أي تحفظ.أن أقوى دلیل على ذلك هو كون شركة استغلال الموا

أنه لو كان لهذا التحفظ وجود لكانت شركة التأمین المستأنف علیها قد أدلت بما یثبته.
أنها بدون شك تعتمـد علـى مجـرد رأي عبـر عنـه الخبیـر المعـین مـن طرفهـا ودون أن یعتمـد 

على أیة حجة، ذلك أن مهمته الأساسیة كانت هي الدفاع عن مصالحها.
ذكیر بأن مهمة الخبیر تنحصر في إجراء معاینات دون أي تعلیق أو إبداء وأنه لا حاجة للت

راي حول المسؤولیات المطروحة.
وهذا ما تؤكده بعـض الاجتهـادات الصـادرة فـي هـذا الموضـوع منهـا قـرار محكمـة الاسـتئناف 

.1771/2004/10في الملف رقم 20/03/2006التجاریة بتاریخ 
لمعین من طرف العارض قد أوضح في تقریره المدلى به وحیث إن الخبیر السید احرضان ا

سابقا بأن الضرر ناتج عن تبلیل حدث بعد الإفراغ.
وحیث من جهة ثانیة فإنه بخصوص تحفظات شركة استغلال الموانئ، فإن هـذه التحفظـات 

لا تفترض، ذلك أنه على من یتمسك بها الإدلاء بما یثبت وجودها.
إلى كون شركة استغلال الموانئ قد أخذت تحفظـات للاعتمـاد وأنه لا یكفي لخبیر أن یشیر

على هذه الأخیرة و اعتبارها صادقة وحقیقیة و من شأنها أن تعفیها من التزاماتها.
أنه لا حاجة للتذكیر بان التحفظات یجب أن تتم حسب شكلیات واضحة تكون:

تحت الروافع.-1
حضوریة.-2
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تحریــره باتفــاق الطــرفین الأساســیین المعنیــین بــالأمر و منشــأة فــي مطبــوع یــتم إنشــاؤه و -3
هما الناقل البحري وشركة استغلال الموانئ.

تكون مؤرخة وتشیر إلى أنها أنشئت تحت الروافع.-4
أنـــه حتـــى ولـــو أنشـــأت شـــركة اســـتغلال المـــوانئ أوراق تحقیـــق، فإنـــه لا یمكـــن أخـــذها بعـــین 

فیها.الاعتبار إذا لم تكن الشروط السابقة متوفرة
وحیث إن قـرار الـنقض الصـادر عـن المجلـس الأعلـى قـد أوضـح بـأن المحكمـة لـم تبـین مـن 

أین استقت كون الناقل البحري هو الذي قام بتفریغ البضاعة أو أن هناك تحفظات قانونیة.
مــن اتفاقیــة همبــورك تحلــیلا منطقیــا 5وحیــث ان المجلــس الأعلــى قــد أعطــى كــذلك للمــادة 

قل البحري لا یمكن أن یكون مسؤولا عن البضاعة إلا عندما تكون في عهدته.مشیرا إلى أن النا
أنه بمجرد ما لم یقع إثبات ذلك، فإن هذا من شأنه أن یعفي الطاعن من كل مسؤولیة.

حیث ان العارض یلتمس بالتالي من محكمة الاسـتئناف إعـادة النظـر فـي هـذه النازلـة وذلـك 
الحكم وفق مقال الطاعن الاستئنافي ومذكراته السابقة.على ضوء تعلیلات المجلس الأعلى و

أدلت المستأنف علیها بواسطة دفاعها بمذكرة بعد النقض 29/11/2011وحیث إنه بجلسة 
1978یعــرض فیهــا أن النقــل البحــري یخضــع لاتفاقیــة الأمــم المتحــدة للنقــل البحــري للبضــائع لســنة 

دتها الخامسة من مسؤولیة الناقل البحري مفترضـة تقـوم المتعلقة باتفاقیة هامبورغ والتي تجعل في ما
على مبدأ الخطأ و الإهمال المفترض.

ووضعت رهن 01/03/2005وحیث إن البضاعة موضوع النزاع أفرغت من الباخرة بتاریخ 
وأن هذه الأخیرة وجهت إلى الناقل البحري رسالة الاحتجاج 04/03/2005إشارة المؤمن لها بتاریخ 

كما هو ثابت من نسخة الرسالة وصورة دفتر الوصولات البریدیة المـدلى بهـا 05/03/2005بتاریخ 
طیه.

08/03/2005وحیث إن المعاینات التي أجراها الخبیر عبد العالي الوزاني بالمخزن بتاریخ 

نتیجـة البلـل، %100بحضور كافة الأطراف أثبتت أن البضاعة موضوع النزاع فقدت قیمتها بنسبة 
لمعاینــات هــي نفســها التــي أجراهــا خبیــر المســتأنف الســید خالــد أحرضــان كمــا هــو ثابــت مــن وهاتــه ا

نسخة تقریره المدلى بها.
وحیث إنه بمجـرد أن أثبتـت العارضـة معاینـة أضـرار علـى البضـاعة قبـل سـحبها مـن طـرف 

علیهـا إبـان المتلقیة، أصبح لزاما على الناقل البحري إثبات أنه أفرغها علـى نفـس الحالـة التـي كانـت 
استلامه إیاها.

وحیث إنه لا یكفي الدفع بعـدم اتخـاذ مكتـب الشـحن لأي تحفـظ تحـت الروافـع لأنـه لا یمكـن 
التمسك به إلا في إطار دعوى فرعیة في مواجهة هذا الأخیر حتـى یتسـنى للمكتـب إبـداء ملاحظاتـه 
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مـــؤمن لهـــا لا یواجهـــان بشـــأنه و الاســـتدلال فـــي مواجهتـــه بـــأوراق التنقـــیط، خاصـــة وأن العارضـــة وال
بالدفوع التي یمكن للناقل البحري التمسك بها في مواجهة متعهد الشحن.

وحیـث فضــلا علــى مــا ذكــر، فإنـه بــالرجوع إلــى تقریــر خبــرة السـید عبــد العــالي الــوزاني، فإنــه 
أشــار فــي تقریــره إلــى تحفظــات مكتــب اســتغلال المــوانئ، وهــي نفــس التحفظــات التــي أوردهــا خبیــر 

ف السید خالد أحرضان.المستأن
وحیــث إن مكتــب اســتغلال المــوانئ قــد أصــدر تحفظــات دقیقــة وهادفــة تحــت الروافــع بشــأن  
الأضــــرار المتنــــازع بشــــأنها، ممــــا تبقــــى معــــه مســــؤولیة الناقــــل البحــــري ثابتــــة ویتعــــین تبعــــا لــــذلك رد 

الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف و تحمیل المدعیة الصائر.
حضــر خلالهــا نائبــا الطــرفین و أكــدا مــا ســبق، 24/01/2012لســة وحیــث أدرج الملــف بج

ــالقرار بجلســة  مــددت لجلســة 13/03/2012ممــا تقــرر معــه حجــز القضــیة للمداولــة قصــد النطــق ب
الیوم.

ةــــمـــالمحك
ق م م، فإنه إذا بـث المجلـس الأعلـى فـي نقطـة قانونیـة تعـین 369حیث إنه وطبقا للفصل 

علیها الملف أن تتقید بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة.على المحكمة التي أحیل 
حیــــث تمســــك الطــــاعن بــــأن الحكــــم المســــتأنف قــــد جانــــب الصــــواب عنــــدما حملــــه مســــؤولیة 
الأضــــرار اللاحقــــة بالبضــــاعة، والحــــال أن هاتــــه الأضــــرار قــــد حــــدثت بعــــد الإفــــراغ، أي أثنــــاء نقــــل 

ســتغلال المــوانئ هــو المســؤول عــن الضــرر البضــاعة مــن البــاخرة إلــى مخــزن المینــاء، و أن مكتــب ا
لأنه لم یتخذ أي تحفظات تحت الروافع، هـذا فضـلا علـى أن الخبـرة التـي اعتمـدها الحكـم هـي حجـة 

على التعویض لا حجة على قیام المسؤولیة.
وحیث إن الثابت من وثائق الملف أن مكتب استغلال الموانئ هو الذي قام بإفراغ البضاعة 

.23/11/2005المیناء بحكم الاحتكار الذي منحه إیاه المشرع بمقتضى ظهیر ونقلها إلى مخزن 
من اتفاقیة هامبورغ فإن مسؤولیة الناقل البحري تستمر من 4وحیث إنه بالرجوع إلى المادة 

الوقت الذي یتسلم فیـه البضـاعة إلـى غایـة الوقـت الـذي یقـوم فیـه بتسـلیمها للمرسـل إلیـه أو بوضـعها 
سلیمها إلى طرف ثالث توجب القوانین بتسلیمها إلیه.تحت تصرفه أو بت

وحیث یستفاد من الفصـل المـذكور أعـلاه، أن مسـؤولیة الناقـل البحـري تنتهـي بمجـرد مـا یـتم 
تسلیم البضاعة تحت الروافع، وفي الدعوى الحالیة، فإن مسؤلویة الناقل قد انتهت تحت الروافع.

مكتـب اسـتغلال المـوانئ تحـت الروافـع، فـإن وحیث إنـه وفـي غیـاب وجـود تحفظـات قانونیـة ل
الناقل البحري یستفید من قرینة التسـلیم المطـابق، وأن دفـع المسـتأنف علیهـا بـأن التحفظـات قـد تمـت 
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الإشارة إلیها بتقریـر الخبـرة، فـإن هاتـه الأخیـرة تعتبـر حجـة عـن التعـویض ولا تعتبـر حجـة علـى قیـام 
المسؤولیة.

نونیة لمكتب استغلال الموانئ تحت الروافـع، باعتبـاره هـو وحیث إنه وفي غیاب تحفظات قا
الــذي قــام بــإفراغ البضــاعة، فــإن مســؤولیة الناقــل البحــري عــن الأضــرار اللاحقــة بالبضــاعة تنتفــي مــا 
دامــت هاتــه الأخیــرة لــم تبــق فــي عهدتــه وتحــت حراســته ممــا یكــون معــه الحكــم المســتأنف قــد جانــب 

و الحكــم مــن جدیــد بــرفض الطلــب وتحمیــل المســتأنف علیهــا الصــواب فیمــا قضــى بــه ویتعــین إلغــاءه 
الصائر.

لـھذه الأسبـــــاب
.حضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.02/12/2010المؤرخ في 1771بناء على قرار المجلس الأعلى عدد 

بقبول الاستئناف.في الشـــكــــل : 

باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف، و الحكم من جدید برفض الطلب مع تحمیل المسـتانف في الـجوھــر : 
علیها الصائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

وظ بكتابــة الضبـــطأصل القرار المحفــ
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
:وهي مؤلفة من السادة

. 28/05/2012أصدرت بتاریخ 
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

للمغــــرب، شــــركة مســــاهمة ذات إدارة جماعیــــة فــــي 1شــــركة بــــین 
.شخص ممثلها القانوني

.مكناسي بهیئة المحامحسن اكومي الأستاذ انائبه
من جهة.ة ومستأنفا علیهامستأنفابوصفه

.في شخص رئیس وأعضاء مجلسها الإداري2شركة -1وبین 

النائـــــب عنهـــــا الأســـــتاذان عبـــــد اللطیـــــف عمـــــاري المحـــــامي بهیئـــــة 
الدارالبیضــاء والأســتاذ المــوذني علــوي عبــد العزیــز المحــامي بهیئــة 

ســتاذ عبــد اللطیــف مــراكش الجاعــل محــل المخــابرة معــه بمكتــب الأ
عماري المحامي بهیئة الدار البیضاء.

بوصفها مستأنفا علیها ومستأنفة.
، القاطن بنفس العنوان.3السید مصطفى -2

نائبه الاستاذ بوبكر نجیب المحامي بهیئة الدار البیضاء.

قرار رقم :
2841/2012

صدر بتاریخ:
28/05/2012

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3270/2000

516/2000

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4318/2002/9

2041/2003/9

3775/2004/9
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بوصفه مستأنفا علیه اصلیا ومستأنفا فرعیا.
، القاطن بنفس العنوان .3السید عمر -3

ینوب عنه الاستاذ ادریس البكدوري المحامي بهیئة فاس.
بوصفه مستأنفا علیه.

السـید --3السـید مصـطفى وهـم :3ورثة المرحـوم احمـد -4
.3السید عبد الرحمان -3السید حمید -3عمر 

5الطــــــابق 1اقامــــــة غانــــــدي العمــــــارة رقــــــم 108الســــــاكنین بــــــرقم 

حي السلام الدار البیضاء.
بوصفهم مستأنفا علیهم.

 
السید العون القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالیة الرباط.-1
.النیابة العامة-2

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.22/8/2011واستدعاء الطرفین لجلسة

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19ادة المــوتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

استانف الصندوق الوطني للقرض الفلاحي بواسـطة محامیـه 4/11/2002حیث انه بتاریخ 
ــــــــدار البیضــــــــاء بتــــــــاریخ الاســــــــتاذ حســــــــن اكــــــــومي الحكــــــــم ال صــــــــادر عــــــــن المحكمــــــــة التجاریــــــــة بال

القاضي في الشكل بقبول جمیع الطلبـات وفـي الموضـوع 3270/2000في الملف رقم 1/7/2002
درهـم مـع 83.963.900,07في الطلب الاصلي بـاداء المـدعى علـیهم تضـامنا لفائـدة المـدعي مبلـغ 

من الیوم الموالي لقفـل الحسـاب مـع الغرامـة التعاقدیـة الفوائد القانونیة والضریبة على القیمة المضافة 
./. وتحدید مدة الاكراه البدني فـي الادنـى فـي 2./. من اصل الدین وفوائد التأخیر بنسبة 10بنسبة 

حــق الكفــلاء وتحمیــل المــدعى علــیهم الصــائر وبــرد بــاقي الطلبــات وبــالاذن بــالبیع الاجمــالي للاصــل 
مــع تحدیــد الـــثمن 50511المســجل بالســـجل التجــاري تحــت عـــدد التجــاري المملــوك للمـــدعى علیهــا 

درهـم قـابلا للزیـادة والنقصـان باقسـاط متتالیـة 30.000.000,00الافتتاحي لانطـلاق البیـع فـي مبلـغ 
درهــم الــى ان یــتم البیــع والتــرخیص للمــدعي فــي قــبض دینــه مــن منتــوج البیــع 100.000,00قیمتهــا 
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نفیــذ لــدى المحكمــة بالقیــام بــالاجراءات المنصــوص علیهــا فــي اصــلا وفائــدة وصــائرا وتكلیــف قســم الت
من مدونة التجارة وبجعل الصوائر امتیازیة.117-116-115الفصول 

درهم 30.000.000,00وفي الطلب المضاد الاول باداء المدعى علیه لفائدة المدعیة مبلغ 
كتعویض عن اخلاله بالتزامه التعاقدي وتحمیل المدعى علیه الصائر.

وفي الطلب المضاد الثاني برفضه وتحمیل رافعه الصائر.
بواســطة محامیــه الاســتاذ نجیــب 3تقــدم الســید مصــطفى 27/1/2003وحیــث انــه بجلســة 

بوبكر باستئناف فرعي یتعلق بنفس الحكم.
بواســـطة محامیـــه تقـــدم الصـــندوق الـــوطني للقـــرض الفلاحـــي5/9/2003وحیـــث انـــه باجـــل 

احمــد فــي الــدعوى بقصــد مواصــلتها 3رام الــى ادخــال ورثــة المرحــوم الاســتاذ حســن اكــومي بمقــال
مكان مورثهم.

بواســــــــــطة محامیهــــــــــا الاســـــــــــتاذ 2تقـــــــــــدمت شــــــــــركة 26/6/2003وحیــــــــــث انــــــــــه بأجــــــــــل 
عبد اللطیف عماري باستئناف فرعي یتعلق بنفس الحكم.

بواســطة محامیــه الاســتاذ نجیــب 3تقــدم الســید مصــطفى 26/1/2004وحیــث انــه بجلســة 
بوبكر بطلب رام الى الطعن بالزور الفرعي.

بواســــطة محامیــــه الاســــتاذ ادریــــس 3تقــــدم الســــید عمــــر 25/4/2005وحیــــث انــــه بجلســــة 
البكدوري بطلب عارض رام الى انقضاء الكفالة .

بمقال اصـلاحي بخصـوص اسـم المسـتانف 2تقدمت شركة 6/6/2005وحیث انه بجلسة 
للمغـرب حلـت محلـه بمقتضـى 1الفلاحـي واعتبـار ان شـركة علیه فرعیا الصندوق الـوطني للقـرض

والمنشـــور بالجریـــدة الرســـمیة الصـــادرة 15/99المصـــادق علـــى القـــانون رقـــم 11/11/2003ظهیـــر 
.18/12/2003بتاریخ 

بواسـطة محامیـه الاسـتاذ بـوبكر 3تقـدم السـید مصـطفى 24/10/2005وحیث انـه بجلسـة 
للمغرب حلت محل 1ف علیه فرعیا كذلك واعتبار ان شركة نجیب بمقال اصلاحي یتعلق بالمستان

الصندوق الوطني للقرض الفلاحي كما تقدم بطلب ثان الى الطعن بالزور الفرعي.
بواســطة محامیهــا الاســتاذ عمــاري عبــد 2تقــدمت شــركة 21/11/2005وحیــث انــه بجلســة 

اللطیف بطلب رام الى الطعن بالزور الفرعي كذلك.
ئناف الاصــلي وكــذا الاســتئنافین الفــرعیین ومقــال ادخــال الغیــر فــي الــدعوى وحیــث ان الاســت

وطلبــات الطعــن بــالزور الفرعــي وطلــب انقضــاء الكفالــة والمقــالین الاصــلاحیین كلهــا موضــوع الملــف 
.4318/2002الاستئنافي رقم 

بواسطة محامیها الاستاذ الموذني علـوي 2استانفت شركة 26/5/2003وحیث انه بتاریخ 
ـــــــــــــاریخ ع ـــــــــــــدار البیضـــــــــــــاء بت ـــــــــــــة بال بـــــــــــــد العزیـــــــــــــز الحكـــــــــــــم الصـــــــــــــادر عـــــــــــــن المحكمـــــــــــــة التجاری
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القاضـــي فـــي الشـــكل بقبـــول الطلـــب الاصـــلي والطلبـــین 516/2000فـــي الملـــف رقـــم 29/4/2002
الاضــافیین وفــي الموضــوع بــاداء المــدعى علیــه الصــندوق الــوطني للقــرض الفلاحــي لفائــدة المدعیــة 

كتعویض وتحمیله الصائر.درهم1.000.000,00مبلغ 2شركة 
.2041/2003/9وحیث ان هذا الاستئناف هو موضوع الملف 

للمغرب بواسطة محامیهـا الاسـتاذ حسـن 1استانفت شركة 15/9/2004وحیث انه بتاریخ 
اكومي نفس الحكم.

.3775/2004/9وحیث ان هذا الاستئناف هو موضوع الملف 

:في الشكـــل
تم البت في الشكل بمقتضى التعلیلات التالیة :15/01/2007حیث انه بتاریخ 

بواســطة محامیهــا الاســتاذ عبــد 2حیــث انــه بنــاء علــى طلــب الضــم الــذي تقــدمت بــه شــركة 
الــــــــــــى الملــــــــــــف 2041/2003اللطیــــــــــــف عمــــــــــــاري والــــــــــــذي تلــــــــــــتمس بمقتضــــــــــــاه ضــــــــــــم الملــــــــــــف 

4318/2002.
لاســـتئنافي رقـــم وحیـــث انـــه نظـــرا لكـــون موضـــوع الطلـــب وســـببه واطرافـــه والمتعلـــق بـــالملف ا

هــو نفســه موضــوع الطلــب المضــاد وســببه والمتعلــق بــالحكم موضــوع الملــف الاســتئنافي عــدد 2041
فقد قررت هذه المحكمة ضم الملفین المذكورین .4318/2002

فانـه یتعـین القـول 3775/2004سـبق ضـمه للملـف 2041/2003وحیث انه مادام الملـف 
لســبب بخصــوص مــا ذكــر اعــلاه فانــه یتعــین ضــم الملفــات بانــه نظــرا لوحــدة الاطــراف والموضــوع وا

وشمولها بمقتضى قرار واحد.3775/2004و2041/2003و4318/2002
وحیــث انــه بالنســبة للاســتئناف الاصــلي الــذي تقــدم بــه الصــندوق الــوطني للقــرض الفلاحــي 

الرسـوم فقـد دفـع الطـرف المسـتانف علیـه بـان المسـتانف لـم یقـم بـاداء 4318/2002موضوع الملف 
القضائیة من جهة ومن جهة ثانیة لم یقم باصلاح المسطرة والمتعلق بتغییر اسمه فانه یتعـین القـول 
بانـــه بخصـــوص الرســـوم القضـــائیة فـــان المســـتانف وقـــت رفـــع الـــدعوى ووقـــت الاســـتئناف كـــان لازال 

یحتفظ بصفة المؤسسة العمومیة وبالتالي فهو معفى من اداء الرسوم القضائیة.
وفـــي جمیـــع الاحـــوال فقـــد ادى الرســـوم القضـــائیة خـــلال ســـریان المســـطرة امـــام وحیـــث انـــه

المرحلة الاستئنافیة .
المغیـر 11/11/2003وحیث انه بخصوص اصلاح المسطرة فانه طبقـا لمقتضـیات ظهیـر 

للوضــــــعیة القانونیــــــة للصــــــندوق الــــــوطني للقــــــرض الفلاحــــــي والمنشــــــور بالجریــــــدة الرســــــمیة بتــــــاریخ 
للمغرب تحل بقوة القانون مكان الصندوق الوطني للقرض الفلاحي.1كة فان شر 18/12/2003
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وحیــث انــه مــن جهــة اخــرى فــان الطــرف المســتانف هــو نفســه قــد قــام باصــلاح المســطرة وان 
المســتانف فــي مذكراتــه اللاحقــة اصــبح یتقاضــى بالاســم الجدیــد كمــا ان الطــرف المســتانف علیــه لــم 

یلحقه أي ضرر بخصوص ذلك.
لیس بالملف مـا یفیـد تبلیـغ الحكـم المسـتانف للطـاعن ممـا یجعـل اسـتئنافه قـد قـدم وحیث انه 

على الشكل المتطلب قانونا صفة واجلا واداء وبالتالي یتعین التصریح بقبوله شكلا.
2وشـركة 3وحیث انـه بالنسـبة للاسـتئنافین الفـرعیین المقـدمین مـن طـرف السـید مصـطفى 

ة الشيء الذي یتعین معه التصریح بقبولهما شكلا.فهما مستوفیان لشروطهما الشكلی
وحیث انه بالنسبة لمقال ادخال الغیـر فـي الـدعوى الـذي تقـدم بـه الصـندوق الـوطني للقـرض 

للمغـــرب حالیـــا فهـــو مســـتوف لشـــروطه الشـــكلیة الشـــيء الـــذي یتعـــین معـــه 1الفلاحـــي ســـابقا شـــركة 
التصریح بقبوله شكلا.

حیین فهما مستوفیان لشروطهما الشكلیة الشيء الـذي وحیث انه بخصوص المقالین الاصلا
یتعین معه التصریح بقبولهما شكلا.

بواسطة محامیه الاسـتاذ 3وحیث انه بخصوص الطلب العارض الذي تقدم به السید عمر 
ادریــس البكــدوري والرامــي الــى انقضــاء الكفالــة فانــه یتعــین القــول بــان هــذا الطلــب لا یمكــن التقــدم بــه 

امــام محكمــة الاســتئناف التجاریــة مــن جهــة ومــن جهــة ثانیــة فــان الطالــب یكفیــه ان یــدفع لاول مــرة
بانقضاء كفالته ویثبت بان الالتزام المتعلق بها قد انقضى وبالتالي فان الطلب یبقى غیر مقبول مـن 

الناحیة الشكلیة الشيء الذي یتعین معه التصریح بعدم قبوله.
وشـركة 3لفرعي اللذین تقدم بهما كل من السید مصطفى وحیث انه بالنسبة لطلبي الزور ا

والمتعلقین بشـواهد رفـع الیـد عـن الرهـون وعـن الكفـالات وشـواهد الاداء وذلـك بمطالبـة المسـتانف 2
الاصلي باعلان موقفه وبشكل صریح بخصوص الشواهد الصادرة عنه باستخلاصه لقروضه ورفعه 

في حالة الانكار فانهما یطعنان فیهـا بـالزور الفرعـي فانـه الید عن الكفالات والرهون موضوعها وانه
مـن قـانون المسـطرة 89یتعین القول بان ما یتمسك به الطاعنان لا تنطبـق علیـه مقتضـیات الفصـل 

المدنیة وبالتالي فانه یتعین القول بعدم قبول طلبي الطعن بالزور الفرعي.
موضـــــوع الملـــــف 2ف شـــــركة وحیــــث انـــــه بالنســـــبة للاســـــتئناف الاصـــــلي المقـــــدم مـــــن طـــــر 

للمغـــرب موضـــوع الملـــف 1وكـــذا الاســـتئناف الاصـــلي المقـــدم مـــن طـــرف شـــركة 2041/2003/9
فهمـــا مســـتوفیان لشـــروطهما الشـــكلیة الشـــيء الـــذي یتعـــین معـــه التصـــریح بقبولهمـــا 3775/2004/9
شكلا.

وفي الموضــوع:
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:الـوقـائـع
ـــ ـــاحي للـــدعوى الـــذي تقـــدم ب ه الصـــندوق الـــوطني للقـــرض الفلاحـــي بنـــاء علـــى المقـــال الافتت

بواســطة محامیــه الاســتاذ علــي الكتــاني لــدى الســید رئــیس المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء بتــاریخ 
ـــــــة لشـــــــركة ســـــــبتي كـــــــران بلغـــــــت 3/4/2000 ـــــــه مـــــــنح قروضـــــــا وتســـــــهیلات بنكی ـــــــه ان یعـــــــرض فی

وان 31/8/1999درهما حسب ما هو مدون بكشف الحساب الموقوف بتاریخ 279.586.661,60
هذا القرض مضمون برهن على الاصل التجـاري المملـوك للمـدعى علیهـا المسـجل بمصـلحة السـجل 

3مصــطفى، 3، وانــه حصــل علــى كفالــة تضــامنیة لكــل مــن الســادة 50511التجــاري تحــت عــدد 

عمر في حدود المبالغ التالیة : 3احمد و
درهم.129.500.000,00عقد كفالة في حدود مبلغ -
درهم.155.175.000,00د كفالة في حدود مبلغ عق-
درهم.270.000.000,00عقد كفالة في حدود مبلغ -
درهم.4.300.000,00عقد كفالة في حدود مبلغ -
درهم.3.000.000,00عقد كفالة في حدود مبلغ -

لحبیـة وان المدینة الاصلیة وكذا الكفلاء امتنعوا عن اداء مبلغ الدین رغم جمیع المحـاولات ا
مــن ق.ل.ع الحكــم علــیهم بــادائهم 263و255و254لــذا یلــتمس وتاسیســا علــى مقتضــیات المــواد 

./. والفوائـــــد التأخیریـــــة بنســـــبة 14علـــــى وجـــــه التضـــــامن مبلـــــغ الـــــدین مـــــع الفوائـــــد البنكیـــــة بنســـــبة 
ـــــة بنســـــبة 2 ـــــى القیمـــــة المضـــــافة بنســـــبة 10./. والغرامـــــة التعاقدی ـــــغ 7./. والضـــــریبة عل ./. ومبل

درهــم مــن قبــل التعــویض عــن الممانعــة التعســفیة مــع النفــاذ المعجــل وتحدیــد مــدة الاكــراه 120.000
البــدني فــي الاقصــى بالنســبة للكفــلاء وعنــد الامتنــاع الحكــم ببیــع الاصــل التجــاري المملــوك للمدینــة 

عـن طریـق المـزاد العلنـي مـع الاذن لـه باسـتخلاص دینـه اصـلا وتوابـع 50511الاصلیة تحت عـدد 
عقـــد ســـلف مضـــمون بـــرهن علـــى الاصـــل -تحمـــیلهم الصـــائر وارفـــق المقـــال ب: كشـــف حســـابمـــع

انـــذار غیـــر قضـــائي مـــع محضـــر -عقـــود الكفالـــة-نمـــوذج "ج"-بیـــان تســـجیل الامتیـــاز-التجـــاري
تبلیغه.

فــردت المــدعى علیهــا بمــذكرة جــواب مــع مقــال مضــاد مــؤدى عنــه الرســوم القضــائیة بتــاریخ 
تلتمس فیها :13/07/2000

لوحــدة الســبب 24/07/2000المــدرج بجلســة 516/00/5ضــم الملــف الحــالي للملــف رقــم 
والموضوع والاطراف.
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39: عــدم قبــول الطلــب لعــدم اداء الرســوم القضــائیة علــى المقــال لكــون الفصــل فــي الشــكل

مــن قــانون 16المعفــي للمــدعي مــن ادائهــا تــم نســخه بمقتضــیات الفصــل 04/12/1961مــن ظهیــر 
.1988نة المالیة لس

: اساســــا الحكــــم بــــرفض الطلــــب بــــالنظر للاخــــلالات الخطیــــرة الــــواردة علــــى فــــي الموضــــوع
الحســــابات الجاریــــة لــــدى المــــدعي وللانعــــدام الكلــــي لمصــــداقیة الكشــــف المــــدلى بــــه وتعارضــــه مــــع 

الكشوفات الصادرة عنه.
رف علـــى واحتیاطیــا الحكـــم تمهیــدیا بـــاجراء خبــرة حســـابیة لتحدیـــد مدیونیــة او دائنیـــة كــل طـــ

الاخر مع حفظ حقها في تقدیم مستنتجاتها على ضوئها.
: فانهـــا تلـــتمس التصـــریح بالمســـؤولیة الكاملـــة للمـــدعي عـــن كـــل مـــن حیـــث المقـــال المضـــاد

الاضرار الحاصلة لهـا مـن جـراء عـدم تنفیـذه لالتزاماتـه العقدیـة والبنكیـة والحكـم علیـه بادائـه تعویضـا 
مــر تمهیــدیا بــاجراء خبــرة حســابیة لتحدیــد كامــل التعویضــات درهــم مــع الا5.000.000مســبقا قــدره 

المستحقة عن اخلالات المدعي المبینة اعلاه مع حفظ حقها في التعقیب.
وبنـــــاء علـــــى الحكـــــم التمهیـــــدي الصـــــادر عـــــن المحكمـــــة التجاریـــــة بالـــــدار البیضـــــاء بتـــــاریخ 

الیاس جمال الدین الذي والقاضي تمهیدیا باجراء خبرة حسابیة اسندت للخبیر السید30/04/2001
حددت مهمته فیما یلي : استدعاء الاطراف ووكلائهم طبقا للقانون واجراء محاسبة بین الطرفین من 
خلال الاطلاع على الدفاتر التجاریة والوثائق المحاسبیة والكشوف الحسـابیة وكافـة الوثـائق المتـوافرة 

ذي لازال عالقــا بذمــة المــدعى علیهــا لفائــدة لــدى كــل طــرف والعقــود الرابطــة بینهمــا، وتحدیــد الــدین الــ
المـــدعي، وتحدیـــد مـــدى تنفیـــذ كـــل طـــرف لالتزاماتـــه التعاقدیـــة، وفـــي حالـــة وجـــود اخـــلال بهـــا تحدیـــد 

التعویض المستحق عن ذلك مع مراعاة مركز الطرفین من خلال العقود اعلاه.
الـى تحدیـد والـذي خلـص فیـه04/09/2001وحیث وضع الخبیر المعین تقریره المؤرخ في 

درهـم، وحـدد 83.963.900,07الدین الذي لازال عالقا بذمة المدعى علیها تجاه المـدعي فـي مبلـغ 
، نتیجــــة اخــــلال الصــــندوق الــــوطني للقــــرض 2التعــــویض المســــتحق لفائــــدة المــــدعى علیهــــا شــــركة 

درهم وذلك عن مدة ست سنوات.306.720.000,00الفلاحي التزاماته التعاقدیة في مبلغ 
بمـــذكرة جـــاء فیهـــا بـــان 3تقـــدم نائـــب المـــدعى علیـــه الســـید عمـــر 21/01/2002لســـة وبج

04/12/61مـــن ظهیـــر 39العـــارض لا یـــزال یتمســـك بعـــدم قبـــول طلبـــات المـــدعي لخرقهـــا الفصـــل 

والذي لا یعفي هذا الاخیر من الرسوم القضائیة عنـد تقدیمـه لاي طلـب، واحتیاطیـا فـان العـارض لـم 
مادام الدین في اصله قد ثبت اداؤه من طرف المدینة الاصلیة.یبق له دخل في النزاع 

درهــم فــلا علاقــة لهــا بــالملف لعــدم 270.000.000,00وانــه بالنســبة للكفالــة الحاملــة لمبلــغ 
ادلـت بعقـود رفـع الیـد 2اشارتها الـى اسـم المـدین، وبالنسـبة لوضـعیة الكفـالات الاخـرى، فـان شـركة 

ــا لقروض موضــوع الكفالــة، وانــه كــان وجوبــا علــى المــدعي ان یســلم عــن الرهــون الرســمیة المتعلقــة ب
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الكفــلاء رفــع الیــد عـــن عقــود الضــمان التـــي وضــعوها لفائــدة المـــدعي، والخاصــة بــالعقود المتضـــمنة 
ملیون درهم، 3درهم، 43.000.000,00درهم، 129.500.000,00درهم، 155.750,00للمبالغ 

حتیاطیــا اخراجــه مــن الــدعوى، واحتیاطیــا التصــریح بعــدم والــتمس اساســا الحكــم بعــدم قبــول الطلــب وا
قبول عقود الكفالة.

3وبنــاء علــى المــذكرة مــع الطلــب المضــاد المــدلى بــه مــن طــرف نائــب المــدعى علیــه الســید 

ــــاریخ  ــــه الرســــوم القضــــائیة بت ــــان المــــدعي 18/01/2002مصــــطفى المــــؤداة عن ــــه ب ــــذي جــــاء فی وال
فـــذ التزاماتـــه تجـــاه المدینـــة الاصـــلیة وان الكفیـــل یحـــق لـــه الصـــندوق الـــوطني للقـــرض الفلاحـــي لـــم ین

مــن ق ل ع ویترتـب علــى ذلــك 1140التمسـك بكــل دفــوع المـدین الاصــلي طبقــا لمقتضـیات الفصــل 
ــــة العــــارض عمــــلا بمقتضــــیات الفصــــل  ــــتمس الحكــــم بابطــــال 1150انقضــــاء كفال مــــن ق ل ع، وال

وانقضاء الكفالات الممنوحة من طرفه.
المـؤداة 2رة بعد الخبرة المدلى بهـا مـن طـرف نائـب المـدعى علیهـا شـركة وبناء على المذك

والتي تلتمس من خلالها المصادقة على الخبرة.14/02/2002عنها الرسوم القضائیة بتاریخ 
تقدم نائـب المـدعي بمـذكرة بعـد الخبـرة جـاء فیهـا بـان تقریـر الخبیـر 18/02/2002وبجلسة 

ذلك ان السید الخبیر لم یتمكن من فهم محتوى عقد منح السـلف المعین جاء معیبا وغیر موضوعي 
التـي تضـم بالاضـافة الـى شـركة 3لاعادة هیكلـة وتوطیـد القـروض الحالـة الاداء بالنسـبة لمجموعـة 

ســبتي كــران، شــركة فارمــاكوم، ومطــاحن عــي الســبع وشــركة ســیبرومي، وانــه یجــب التــذكیر بانــه بعــد 
بطلـب 3تسدید مستحقات العارض فقد تقدم السـید مصـطفى وعجزها عن 3حلول دیون مجموعة 

للعــارض یعتــرف فیــه بالالتزامــات الملقــاة علــى عــاتق المجموعــة والــدیون الحالــة الاداء، ملتمســا مــنح 
المجموعــة ســلفا لاعــادة هیكلــة وتوطیــد القــروض الحالــة الاداء، وبالفعــل وبعــد اجتمــاع لجنــة خاصــة 

ذا اســتفادت الشــركات المكونــة للمجموعــة مــن العــارض مــا بــین تمــت الموافقــة علــى هــذا الطلــب، وهكــ
مــــن عـــــدة ســــلفات حیــــث بلغــــت مجمـــــوع الــــدیون المترتبــــة علیهــــا مبلـــــغ 1994وســــنة 1991ســــنة 

، وهــو المبلــغ الــذي تقــر وتعتــرف المجموعــة 31/12/95درهــم موقوفــا بتــاریخ 308.401.662,91
طلــب الــذي تقــدمت بــه المجموعــة لتســویة بصــحته بصــفة نهائیــة وبــدون رجعــة، وانــه بــالرجوع الــى ال

وضعیة مدیونیتها تجاه العارض وبعد موافقته على اعادة هیكلة وتوطید هذه السلفات فقد تم الاتفـاق 
ـــف الشـــركات المكونـــة  ـــة دیـــون مختل ـــه تمـــت جدول ـــد الـــذي بموجب ـــى البنـــود المســـطرة بعقـــد التوطی عل

العــارض المســؤولیة مــع ان مســؤولیته والــذي اخفــق الســید الخبیــر فــي تفســیرها وحمــل3لمجموعــة 
منعدمة، اضافة الى ما ذكر فانه ینبغي التركیز على ان الخبرة المنجزة في الملف فهمـت بروتوكـول 
الاتفــاق علــى انــه یتعلــق بمــنح قــروض جدیــدة والحــال انــه یتعلــق بمــنح ســلف لتســویة وتســدید مجمــوع 

س التصــریح باســتبعاد خبــرة الســید الیــاس الــدیون المترتبــة فــي ذمــة المجموعــة لــیس غیــر، لــذلك یلــتم
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جمــال الــدین والحكــم وفــق مقالــه الافتتــاحي واحتیاطیــا الامــر بــاجراء خبــرة مضــادة مــع حفــظ حقــه فــي 
التعقیب.

حضــــر نــــواب 18/02/2002وحیــــث ادرجــــت القضــــیة بعــــدة جلســــات كانــــت اخرهــــا جلســــة 
مداولــة قصــد النطــق بــالحكم الاطــراف فــاعتبرت المحكمــة القضــیة جــاهزة للبــت، فقــررت جعلهــا فــي ال

.01/07/2002مددت لجلسة 04/03/2002لجلسة 
وحیـث انـه بالتــاریخ المـذكور اصــدرت المحكمـة التجاریـة بالــدار البیضـاء الحكــم المشـار الیــه 

بالعلة التالیة :3270/2000اعلاه موضوع الملف الابتدائي 
:في الشكل

دم اداء المدعي الرسوم القضـائیة علـى حیث دفع الطرف المدعى علیه بعدم قبول الطلب لع
المنسـوخ 39علیـه فـي الفصـل اساس انه لـم یعـد یسـتفد مـن الاعفـاء الضـریبي الـذي كـان منصوصـا

.30/12/87لقانون المالیة المؤرخ في 16بمقتضى الفصل 
وحیث ان المدعي یتقاضـى بصـفته مؤسسـة عمومیـة، وبالتـالي فـان الـدفع المثـار یبقـى غیـر 

ساس ویتعین رده.مرتكز على ا
من مدونة التجارة.5وحیث دفع المدعى علیه كذلك بتقادم الدین طبقا لمقتضیات الفصل 

مــن ق ل ع فانــه لا محــل للتقــادم اذا كــان الــدین 377وحیــث انــه عمــلا بمقتضــیات المــادة 
مضمونا برهن حیازي على منقول او برهن رسمي، مما یبقى معه الدفع المذكور ایضا غیر مؤسس 

یتعـین رده، والتصــریح تبعـا لــذلك بقبـول جمیــع الطلبــات لاسـتیفاءها كافــة الشـروط الشــكلیة المتطلبــة و 
قانونا.

:في الموضوع
:في الطلب الاصلي

حیــــــث ان الطلــــــب یرمــــــي الــــــى الحكــــــم علــــــى المــــــدعى علــــــیهم بــــــادائهم تضــــــامنا للمــــــدعي 
./. والغرامـة 2التأخیریـة بنسـبة ./. والفوائـد 14درهم مع الفوائد البنكیة بنسبة 279.586.661,60

درهــم كتعــویض مــع 120.000,00./. والضــریبة علــى القیمــة المضــافة ومبلــغ 10التعاقدیــة بنســبة 
النفـاذ المعجـل والاجبـار فـي الاقصـى فـي حـق الكفـلاء والصـائر وفـي حالـة عـدم الاداء الحكـم بـالبیع 

50511ســجل التجــاري تحــت عــدد الاجمــالي للاصــل التجــاري المملــوك للمــدعى علیهــا المســجل بال

بجمیع عناصره المادیة والمعنویة مع الترخیص للمدعي في قبض دینه من منتوج البیع.
وحیـــث انـــه امـــام منازعـــة الطـــرف المـــدعى علیـــه فـــي مبلـــغ الـــدین وفـــي الكشـــوفات الحســـابیة 

مـال الــدین المسـتدل بهـا امـرت المحكمـة تمهیــدیا بـاجراء خبـرة حسـابیة اسـندت للخبیــر السـید الیـاس ج
درهم.83.963.900,07الذي خلص في تقریره الى ان المدعى علیها لازالت مدینة للمدعي بمبلغ 
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وحیــث ان تقریــر الخبیــر المــذكور جــاء مســتوفیا لكافــة شــروطه واركانــه القانونیــة ممــا یتعــین 
معه المصادقة علیه.

فوائــد البنكیــة بعــد قفــل وحیـث انــه لا یوجــد بــالملف مـا یفیــد الاتفــاق علــى اســتمرار احتسـاب ال
الحســاب، ممــا یبقــى معــه المــدعي محقــا فــي الفوائــد القانونیــة مــن الیــوم المــوالي لقفــل الحســاب مــع 

الضریبة على القیمة المضافة.
وحیث ان كلا من المـدعى علیـه الثـاني والثالـث والرابـع قـد ضـمن اداء دیـون المـدعى علیهـا 

129.500.000درهـــم ومبلـــغ 155.750.000درهـــم ومبلـــغ4.300.000الاولـــى فـــي حـــدود مبلـــغ 

ـــــة المـــــدلى بهـــــا كمـــــا ضـــــمنها الســـــید مصـــــطفى  ـــــغ 3درهـــــم بمقتضـــــى عقـــــود الكفال فـــــي حـــــدود مبل
ممــا یتعــین معــه 21/10/91درهــم بمقتضــى عقــد الكفالــة المصــحح الامضــاء فــي 3.000.000,00

الحكم علیهم بالاداء تضامنا.
ي نــص الفصــل التاســع مــن العقــد الــرابط بــین وحیــث ان طلــب الغرامــة التعاقدیــة یجــد ســنده فــ

./. من اصل الدین.10الطرفین مما یتعین معه الحكم بها بنسبة 
وحیــث ان طلــب فوائــد التــأخیر لــه مــا یبــرره طبقــا للمــادة الثالثــة مــن العقــد المــذكور ویتعــین 

./. سنویا.2الحكم بها بنسبة 
كـون فوائـد التـأخیر المحكـوم بهـا وحیث ان طلب التعـویض عـن التماطـل لـیس لـه مـا یبـرره ل

تكتسي صبغة تعویضیة.
وحیث ینبغي تحدید مدة الاكراه البدني في الادنى في حق الكفلاء.

147وحیــــث ان طلــــب النفــــاذ المعجــــل لــــیس لــــه مــــا یبــــرره لعــــدم تــــوافر مقتضــــیات الفصــــل 

من ق م م في النازلة.
وحیث ان خاسر الدعوى یتحمل صائرها.

:حول طلب البیع
ث ان مدیونیة المدعى علیها ثابتة استنادا لما ذكر اعلاه.حی

وحیث سبق للمـدعى علیهـا ان منحـت رهنـا للمـدعي علـى اصـلها التجـاري المسـجل بالسـجل 
.50511التجاري تحت عدد 

وحیث انه یحق للدائن المرتهن ان یطلب من المحكمة بیع الاصل التجاري المرهون لفائدته 
من مدونة التجارة، مما یبقى معه الطلب مؤسس ویتعین الاستجابة له 114طبقا لمقتضیات الفصل 

والحكم تبعا لذلك بالبیع الاجمالي للاصل التجاري المملوك للمدعى علیها عـن طریـق كتابـة الضـبط 
درهــــم قــــابلا للزیــــادة او 30.000.000,00مــــع تحدیــــد الــــثمن الافتتــــاحي لانطــــلاق البیــــع فــــي مبلــــغ 

درهم الى ان یتم البیع.100.000,00قیمتها النقصان باقساط متتالیة
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وحیث ان المدعي دائن ممتاز ویبقـى لـه الحـق فـي اسـتخلاص دینـه مـن منتـوج البیـع اصـلا 
وفائدة وصائرا.

وحیــث ان الصــوائر ینبغــي ان تكــون امتیازیــة مــن عملیــة البیــع وفــي حالــة فشــلها تبقــى علــى 
عاتق المدعى علیها.

من مدونة التجارة.113بمقتضى المادة وحیث ان النفاذ المعجل مقرر
:في الطلب المضاد الاول

حیــث ان الطلــب یرمــي الــى التصــریح بكامــل مســؤولیة المــدعى علیــه عــن الاضــرار اللاحقــة 
درهــم والامــر 5.000.000بالمدعیــة بســبب عــدم تنفیــذه لالتزاماتــه والحكــم لهــا بتعــویض مســبق قــدره 

ـــرة لتحدیـــد التعـــویض ـــدیا بـــاجراء خب المســـتحق لهـــا مـــن جـــراء اخـــلالات المـــدعى علیـــه البنكیـــة تمهی
والعقدیة.

وحیــث ســبق للمحكمــة ان امــرت تمهیــدیا بــاجراء خبــرة حســابیة اســندت للخبیــر الســید الیــاس 
جمال الدین الذي خلص فـي تقریـره المنجـز فـي النازلـة الـى تحدیـد التعـویض المسـتحق للمدعیـة عـن 

درهم.306.720.000,00غ اخلال المدعى علیه بالتزاماته في مبل
ان المدعى علیه 06/01/95وحیث ان الثابت من وثائق الملف وخاصة العقد المحرر في 

فرنــك فرنســي قصــد الحصــول علــى قــرض مــن 80.000.000,00التــزم بمــنح المدعیــة كفالــة بمبلــغ 
بنك فرنسي، وانه حصل منها على عدة كفالات عینیة في مقابل ذلك.

ان المدعیــة تعاقــدت مــع الشــركة البنكیــة 19/01/95د المحــرر فــي وحیــث یســتفاد مــن العقــ
درهم.80.000.000لباریس من اجل منحها قرضا بمبلغ 

وحیث ان منح مبلغ القرض المذكور كان مشروطا بالحصول على كفالة الصندوق الـوطني 
للقرض الفلاحي.

كورة سبب للمدعیة الضرر وحیث ان عدم قیام المدعى علیه بتنفیذ التزامه بشأن الكفالة المذ
فرنك فرنسـي 30.000,00المتمثل في مقاضاتها من طرف الشركة البنكیة لباریس ومطالبتها بمبلغ 

وهو ما اسفرت عنه الخبرة المأمور بها.
ان المــدعى علیــه التــزم 1997وحیــث ان الثابــت مــن العقــد المبــرم بــین الطــرفین فــي شــتنبر 

درهم وانه حصل في مقابـل ذلـك علـى عـدة كفـالات 100.000.000,00بمنح المدعیة قرضا بمبلغ 
عینیة.

وحیث ان الخبیر المذكور انتهى في تقریره الى ان المدعى علیه لـم یفـرج عـن مبلـغ القـرض 
دون ان یبرر سبب ذلك، مما تبقى معه مسؤولیة المدعى علیه قائمة في هذا الشأن.

مــات التعاقدیــة المنشــأة علــى وجــه مــن ق ل ع تــنص علــى ان الالتزا230وحیــث ان المــادة 
صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئیها.
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من نفس القانون على ان التعویض یستحق اما بسبب عدم الوفاء 264وحیث تنص المادة 
بالالتزام او بسبب التأخر في الوفاء به.

دي فــي وحیــث ان الخبیــر المعــین حــدد التعــویض عــن اخــلال المــدعى علیــه بالتزامــه التعاقــ
درهم.306.720.000,00مبلغ 

وحیث تبین للمحكمة بان التعویض المذكور جد مبالغ فیه ممـا قـررت معـه المحكمـة حصـره 
درهم.30.000.000في مبلغ 

وحیث ان خاسر الدعوى یتحمل صائرها.
:في الطلب المضاد الثاني

3ید مصـطفى حیث ان الطلب یرمي الـى الحكـم بابطـال الكفـالات الممنوحـة مـن طـرف السـ

بسبب اخلالات المدعى علیه بالتزاماته التي فاق قدرها مبلغ الدین الحقیقي.
وحیث ان عقد الكفالة لا ینقضي الا بالاداء وانه مادامت الخبرة قد اسفرت على ان مدیونیة 
المدینــة الاصــلیة اتجــاه المــدعى علیــه لازالــت قائمــة وانــه لــیس هنــاك مــا یفیــد الاداء، ممــا یبقــى معــه

طلب المدعي غیر مؤسس ویتعین التصریح برفضه.
، تقـــدمت بمقـــال امـــام المحكمـــة 2وتـــتلخص كـــذلك الوقـــائع فـــي ان المســـتانف علیهـــا شـــركة 

تعـرض فیـه انهـا شـركة تجاریـة مختصـة فـي شـراء وبیـع 9/1/2000التجاریة بالدار البیضاء بتـاریخ 
الشــركة المــذكورة كفالــة بنكیــة بمبلــغ وافــق علــى مــنح1واســتیراد وتصــدیر المنتجــات الفلاحیــة وان 

فرنـــــــــــــــــــــــــــــــك فرنســـــــــــــــــــــــــــــــي وذلـــــــــــــــــــــــــــــــك بمقتضـــــــــــــــــــــــــــــــى عقـــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــؤرخ 80.000.000,00
، حتى تتمكن من الاستناد الیها للحصول على قـرض اجنبـي یتسـنى لهـا معـه "حسـب 9/1/1995ب

تعبیرها" اعادة هیكلتها والحصول على السیولة النقدیة اللازمة لعملیاتها في الاستیراد.
ل ذلك حصل على ضـمانات عینیـة تشخصـت فـي رهـن علـى الملـك العقـاري من اج1وان 

س المملـــوك لشـــركة ســـیبرومي وكـــذلك رهنـــا علـــى الاصـــل 99274المـــدعو "ابریـــل" موضـــوع الرســـم 
.2التجاري الذي تملكه شركة 

وانــه اســتنادا الــى تعهــدات القــرض قامــت الشــركة المعنیــة بــالامر بــابرام اتفاقیــة للقــرض مــع 
ــــــــاریخ الشــــــــركة البن ــــــــاریس بت ــــــــة لب ــــــــایر 19كی ــــــــدره 1995ین ــــــــى ســــــــلف ق حصــــــــلت بمقتضــــــــاها عل

بباریس الذي كـان بـدوره 1فرنك فرنسي مشروط بمنح البنك الفرنسي كفالة من 80.000.000,00
حسب زعمها في انتظار التوصل بكفالة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي بالمغرب.

لاقــا تســلیم الكفالــة موضــوع الاتفاقیــة المبرمــة امتنــع عــن الوفــاء بالتزاماتــه ورفــض اط1وان 
رغم حصوله على الضـمانات العقاریـة والـرهن علـى الاصـل التجـاري المشـترطین لتضـیف المسـتانف 

ثابتة ویكون بحكم التبعیة مسؤولا عن كل الاضرار التي لحقت بها.1علیها، ان مسؤولیة 
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تسبب، حسب زعمها، في 1995سنة وان حرمان الشركة المذكورة، من التمویل ابتداءا من 
لـــم یكتـــف بعـــدم تنفیـــذ 1درهـــم وان 726.256.975بــــ2000ضـــیاع ربـــح قدرتـــه الـــى حـــدود ســـنة 

التزاماتـــه بشـــان الكفالـــة المـــذكورة فقـــط، بـــل طالـــب بتحقیـــق الـــرهن العقـــاري الممنـــوح لـــه علـــى الرســـم 
ر الــــى انصــــبابه علــــى س المملــــوك لشــــركة ســــیبرومي، وان الانــــذار العقــــاري یشــــی99274العقــــاري 

، ملتمســـة فـــي مقالهـــا الافتتـــاحي هـــذا : 20/1/1995الشـــهادة الخاصـــة بتقییـــد الـــرهن الـــذي تـــم یـــوم 
عــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــدم تنفیــــــــــــــــــــــــذ العقــــــــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــــــــؤرخ 1التصــــــــــــــــــــــــریح والحكــــــــــــــــــــــــم بمســــــــــــــــــــــــؤولیة 

بسـبب عـدم منحهـا للشـركة المسـتانف علیهـا الكفالـة موضـوعه، والحكـم علیـه تبعـا لــذلك 6/1/1995
درهم مع الامر باجراء خبرة حسابیة لتحدید قیمة التعویضات 1.000.000,00بتعویض مسبق قدره

المادیة والمعنویة مع حفظ حقها في التعقیب على الخبرة.
وبنـــــاء علـــــى الحكـــــم التمهیـــــدي الصـــــادر عـــــن المحكمـــــة التجاریـــــة بالـــــدار البیضـــــاء بتـــــاریخ 

بــد الــرحیم قطبــي والــذي والــذي قضــى بــاجراء خبــرة حســابیة عهــدت للخبیــر الســید ع27/11/2000
حددت مهمته في التأكد ما اذا كانـت المدعیـة قـد اسـتفادت مـن الكفالـة الممنوحـة لهـا بمقتضـى العقـد 

.06/01/95المؤرخ في 
ــم تســتفد منهــا تحدیــد التعــویض المســتحق لهــا عــن الضــرر المباشــر الــذي  واذا تبــین بانهــا ل

لحقها.
فیه بان المدعیـة لـم تسـتفد مـن الكفالـة البنكیـة وبناء على تقریر الخبیر المذكور الذي انتهى

لم یلغ تلك الكفالة.15/09/1997وان العقد المصادق على توقیعه في 
وان عـــدم اصـــدار الصـــندوق الـــوطني للقـــرض الفلاحـــي للكفالـــة البنكیـــة حـــرم المدعیـــة مــــن 

مبلـــغ القـــرض الـــذي كانـــت ستســـتفید منـــه وســـبب لهـــا ضـــررا وخســـارة حقیقیـــة، وفـــوات الكســـب وحـــدد 
درهم.209.498.000التعویض في 

وبنـــــاء علـــــى المـــــذكرة المـــــدلى بهـــــا بعـــــد الخبـــــرة مـــــن طـــــرف نائـــــب المـــــدعى علیـــــه بجلســـــة 
2والتي یعرض فیها انه وبـالرجوع الـى عقـد الكفالـة یتضـح بانـه مبـرم بـین مجموعـة 07/01/2002

احن عـین السـبع، والتي تضم شركة مطـ2، وان هناك فرق شاسع ما بین مجموعة 2ولیس شركة 
وشركة سبتي كران، وشركة سیبرومي، وشركة فارماكوم، وان لكل شركة من هذه الشركات استقلالها 

لیست طرفا فـي العقـد فانـه لا یمكـن مسـاءلتها عـن الاضـرار اللاحقـة 2المالي، وانه مادامت شركة 
الـة یتضـح بانـه لا یشـیر بها من جراء عـدم تنفیـذ عقـد لیسـت طرفـا فیـه ثـم انـه بـالرجوع الـى عقـد الكف

الـــى ســـعر الفائـــدة ولا الـــى المســـتفید منهـــا، وبـــذلك یتضـــح بانـــه لیســـت لـــه ایـــة قیمـــة قانونیـــة والـــتمس 
التصریح باستبعاد تقریر الخبرة لمجانبته للصواب والحكم وفق مذكراته السابقة.

ــــه الرســــوم 28/01/2002وبجلســــة  ــــب اضــــافي مــــؤدى عن ــــة بمــــذكرة مــــع طل ــــت المدعی ادل
فــان التعریــف بهــذه 2یة یعــرض فیهــا بانــه اذا كــان العقــد فــي دیباجتــه یشــیر الــى مجموعــة القضــائ
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المدعیــة یكــون حتمــا مــن خــلال بــاقي بنــوده وهكــذا فاننــا نجــد بــه كفــیلا متضــامن بــرهن عقــاري وهــي 
شركة سیبرومي وان هذه الاخیرة لم تتدخل الا ككفیلة.

هي التـي منحـت رهـن علـى اصـلها 2ض وان الصفحة الخامسة من العقد تشیر بان المقتر 
التجاري وبذلك یتضح بانها هي المقترضة ولیست شركات اخرى.

والتمست الحكم وفق مقالها وبالمصادقة على تقریر الخبرة مع منحها كامل التعـویض الـوارد 
بها.

وبنـــــــاء علـــــــى المـــــــذكرة الجوابیـــــــة والتـــــــي تقـــــــدم بهـــــــا نائـــــــب المـــــــدعى علیـــــــه خـــــــلال جلســـــــة 
التــي اوضــح فیهــا بــان عــدم اداء الرســوم القضــائیة كاملــة علــى المبلــغ الــوارد بتقریــر و 18/02/2002

الخبرة یستوجب التصریح بعدم قبول الطلب الاضافي.
ـــى مجموعـــة  ـــان صـــفة المقتـــرض تنطبـــق عل ـــة یتضـــح ب ـــى عقـــد الكفال ـــالرجوع ال ـــه ب ـــم ان 2ث

وحدها.
لحـــدیث عـــن ضـــرر لاحـــق ثـــم ان تقریـــر الخبـــرة جـــاء معیبـــا شـــكلا وموضـــوعا، اذ لا یمكـــن ا

.2في حین فان العقد یشیر الى مجموعة 2بشركة 
وفــي الاخیــر فانــه یؤكــد بانــه یطعــن فــي التقریــر، وینفــي مســؤولیته اتجــاه المدعیــة، ویلــتمس 

استبعاد الخبرة.
حضــرها نــائبي الطــرفین واكــدا معــا مــا ســبق 18/03/2001وحیــث ادرجــت القضــیة بجلســة 

.29/04/2002مددت لجلسة 08/04/2002ة، وذلك لجلسة عندها تقرر حجزها للمداول
وحیـث انـه بالتــاریخ المـذكور اصــدرت المحكمـة التجاریـة بالــدار البیضـاء الحكــم المشـار الیــه 

بالعلة التالیة :516/2000اعلاه موضوع الملف الابتدائي رقم 
:من حیث الشكل

موضوع الدعوى قد ربـط مـا حیث دفع الصندوق الوطني للقرض الفلاحي بكون عقد الكفالة
تضم عدة شركات، والتمس 2وحدها خاصة وان مجموعة 2، ولیس شركة 2بینه وبین مجموعة 

التصریح بعدم قبول الطلب.
ــم یــدل بمــا یفیــد وجــود  وحیــث ان هــذا الــدفع لا یقــوم علــى أي اســاس طالمــا ان الصــندوق ل

مجموعـة، بالاضـافة الـى ان عقـد الكفالـة اصلا وما هي الشركات التي تنظم الى هـذه ال2مجموعة 
، فـــان التوقیـــع هـــو لممثـــل شـــركة ســـبتي كـــران الســـید 2وان كـــان یشـــیر فـــي دیباجتـــه الـــى مجموعـــة 

وذلك استنادا الى نموذج "ج" المدلى به.3مصطفى 
والبنـك 2وحیث ان عقد القرض والذي على اثره منح الصندوق كفالته هو رابط بین شـركة 

والتــي تبقــى لهــا الصــفة فــي 2ك یتضــح بــان المتعاقــدة مــع المــدعى علیــه هــي شــركة الاجنبــي، وبــذل
رفع هذه الدعوى.



3775/2004/9و 2041/2003/9و 4318/2002/9رقم الملف : 

15

وحیث بذلك تكون المقالات قـد جـاءت مسـتوفیة لكافـة الشـروط الشـكلیة المطلوبـة قانونـا ممـا 
ینبغي معه القول بقبولها.

:من حیث الموضوع
ق والتصــریح بمســؤولیة المــدعى حیــث ان الطلــب یرمــي الــى الحكــم للمدعیــة بتعــویض مســب

علیه عن عدم تنفیذ التزاماته، وتمهیدیا باجراء خبرة لتحدید الاضرار التي حصلت لها.
وحیـث امــرت المحكمــة بــاجراء خبـرة حســابیة عهــدت للخبیــر السـید عبــد الــرحیم قطبــي والــذي 

تسـهیلات ممـا نـتج انتهى في تقریره الى ان عدم اصدار المدعى علیه لكفالته حرم المدعیة من عدة 
ــــغ  عنــــه ضــــرر مباشــــر كــــان الســــبب فــــي خســــارة حقیقیــــة وفــــوات كســــب، وقــــدر التعــــویض فــــي مبل

درهم.209.498.000
وحیث یستفاد من وثائق الملف ان المدعیة ارتبطت مع الشـركة البنكیـة ببـاریس بعقـد قـرض 

الفلاحي.على اساس كفالة بنكیة تقدم من طرف الصندوق الوطني للقرض19/01/1995بتاریخ 
وحیـــث تعاقـــدت كـــذلك مـــع الصـــندوق الـــوطني للقـــرض الفلاحـــي علـــى اســـاس ان یمـــنح لهـــا 

مقدمة له عدة كفالات عینیة.06/01/1995الكفالة المذكورة بمقتضى عقد مؤرخ في 
وحیث ان الصندوق لم یقم بتنفیذ التزاماته معللا ذلك بكون المدعیة لم تقم بتسویة مدیونیتها 

صبح عقد الكفالة لاغیا ولیس له أي مفعول.اتجاهه، وبذلك ا
وحیـث ان دفعـه هـذا لا یسـتند علـى اسـاس طالمــا ان عقـد الكفالـة لا یشـیر الـى هـذا الشــرط، 
وبذلك یكون اخلاله بالتزاماته ثابت خاصة وان الالتزامات التعاقدیة المنشـأة علـى وجـه صـحیح تقـوم 

ــــــــى منشــــــــئیها، ولا یجــــــــوز الغا ــــــــانون بالنســــــــبة ال ــــــــام الق مــــــــن 130ؤهــــــــا الا برضــــــــاها (الفصــــــــل مق
ق ل ع).

لم یقم بالغاء عقد الكفالة موضوع هـذه الـدعوى، 01/07/1997وحیث ان العقد المؤرخ في 
وبالتالي یبقى التزام الصندوق به قائم، وحیـث وكمـا سـبق القـول فـان الاخـلال صـادر عـن الصـندوق 

والذي یبقى ملزما بالتعویض.
ع علــى انــه یســتحق التعــویض امــا بســبب عــدم الوفــاء مــن ق ل264وحیــث اشــار الفصــل 

بالالتزام او بسبب التأخر في الوفاء به.
وحیث ان الضرر الذي یعوض عنه هو الضرر المحقق أي الذي حصل بالفعل.

نــص علــى ان الضــرر هــو مــا لحــق الــدائن مــن خســارة حقیقیــة ومــا 264وحیــث ان الفصــل 
عدم الوفاء بالتزام.فاته من كسب متى كانا ناتجین مباشرة عن

وحیث انه في هذه النازلة فان الضرر المحقق والـذي تـم اثباتـه والـذي نـتج مباشـرة عـن عـدم 
تنفیـــذ المــــدعى علیـــه لالتزاماتــــه، هــــو مقاضـــاة المدعیــــة مـــن طــــرف الشــــركة البنكیـــة لبــــاریس بســــبب 

ه.المصاریف التي تكبدتها هذه الاخیرة والمتعلقة بعقد القرض الذي لم یتم تنفیذ
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ان تــؤدي للشــركة 2وحیــث ان المحكمــة التجاریــة ببــاریس قضــت بانــه یتعــین علــى شــركة 
فرنـك فرنسـي مصـاریف الاتعـاب المتعلقـة بانجـاز عقـد القـرض مـع 257.955البنكیة سبوریس مبلغ 

فرنك فرنسي.30.000الفوائد ومبلغ 
حـدد التعـویض وحیـث ان تقریـر الخبـرة المنجـز مـن طـرف الخبیـر عبـد الـرحیم قطبـي عنـدما

المـــذكور اعتمـــد علـــى اضـــرار احتمالیـــة غیـــر محققـــة واضـــرار غیـــر مباشـــرة اذ انـــه احتســـب الخســـارة 
وفوات الكسب طیلة سبع سنوات من تاریخ ابرام الكفالة.

وحیث بذلك تكون الأسس التي اعتمدتها أسس غیر واقعیة وغیر قانونیة.
مدعیة هو المتعلق بالضرر المباشر.وحیث وكما سبق الذكر فان التعویض الذي تستحقه ال

وحیث ان المدعیة بمقتضى مقالها الاضافي التمست الحكم لها بمبلغ ملیون درهم كتعویض 
مسبق ادت عنه الرسوم القضائیة وتحدد المحكمة التعویض في حدود هذا المبلغ بمـا لهـا مـن سـلطة 

تقدیریة.
:4318/2002اسباب الاستئناف موضوع الملف 

استانف الصندوق الوطني للقرض الفلاحي بواسـطة محامیـه 4/11/2002تاریخ حیث انه ب
الاســــــــتاذ حســــــــن اكــــــــومي الحكــــــــم الصــــــــادر عــــــــن المحكمــــــــة التجاریــــــــة بالــــــــدار البیضــــــــاء بتــــــــاریخ 

مؤكــدا علــى ان اســتئنافه ینصــب علــى شــقین اثنــین مــن 3270/2000فــي الملــف رقــم 1/7/2002
الحكم المستانف :

المبـالغ المحكـوم بهـا لفائــدة العـارض ولا تتناسـب اطلاقـا مـع المبــالغ : المتعلـق بالشـق الاول
المستحقة والمطلوبة في المقال الاصلي الذي تقدم به العارض.

: المتعلــق بــالتعویض المحكــوم بــه لفائــدة المــدعى علیهــا تبعــا لمقالهــا المضــاد الشــق الثــاني
الاول والذي یعدم كل اساس من القانون.

لك یعرض اوجه تظلمه بالنسبة لكل شق على حدة.وحیث ان العارض لذ
فیما یخص الحكم الصادر في الطلب الاصلي :

حیــث ان مقــال العــارض اســتهدف اقتضــاء دیــن ثابــت بكشــوفات بنكیــة لهــا حجیتهــا القانونیــة 
شاملة لاصل الدین وملحقاته القانونیة والتعاقدیة.

في مبلغ الدین انتدبت الخبیر الیاس وحیث ان المحكمة الموقرة بعد منازعة المدعى علیهما
جمـــال : لاجـــراء محاســـبة بـــین الطـــرفین وذلـــك مـــن خـــلال الاطـــلاع علـــى الـــدفاتر التجاریـــة والوثـــائق 
الحســابیة وكافــة الوثــائق المتــوفرة لــدى كــل طــرف، والعقــود الرابطــة بینهمــا وتحدیــد الــدین الــذي مــازال 

عالقا بذمة المدعى علیهم لفائدة المدعي.
نت المحكمة في حكمها التمهیدي اسندت للسید الخبیر مهمة من صمیم اختصاصها واذا كا

وهي : تعقب الاخـلال بـالالتزام التعاقـدي مـن احـد الطـرفین واكتشـافه وتحدیـد التعـویض الـذي یغطیـه 
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فــان الســید الخبیــر وبكــل اســف نصــب نفســه قاضــیا فــاطلع علــى الكشــوفات الحســابیة التــي ادلــى بهــا 
كمــا امــلاه علیــه الطــرف التــالي لیســتبعد مــن المدیونیــة مــا یســتبعده ویقتصــر علــى العـارض وناقشــها،

مبالغ هزیلة تمثل مدیونیة المدعى علیها للعارض، كما شاء وفسر العقود بما یوصله الى ذلك.
وحیـــث ان العـــارض اســـتنكر بكـــل قـــواه هـــذا الخبیـــر وخبرتـــه ملتمســـا اعادتهـــا، لكـــن محكمـــة 

صرحت بسلامتها قانونا وتبنتها واقتصـرت فـي -على المآخذ الموجهة لهادون الرد -الدرجة الاولى
حكمها على المبالغ التي توصل الیها السید الخبیر.

وحیــث ان محكمــة الاســتئناف المــوقرة ســتتأكد لهــا المآخــذ التالیــة علــى هاتــه الخبــرة، ذلــك ان 
ي جهــد فــي هــذا البــاب، وانمــا الســید الخبیــر لــم یطالــب العــارض بالوثــائق التــي یفتقــدها، ولــم یبــذل أ

اكتفى باستبعاد مدیونیة المدعى علیهم على حساب الاموال العمومیـة التـي تسـیرها المؤسسـة، وكأنـه 
یحاسب العارض ولا یقوم بخبرة محاسبتیة كما تنص على ذلك مأموریة المحكمة. 

ق مــن جهــة ثانیــة نــص فــي صــلب الحكــم التمهیــدي علــى الاطــلاع علــى الكشــوفات والوثــائ
والــدفاتر والعقــود المتــوفرة لــدى كــل واحــد مــن الطــرفین، وتبعــا لــذلك فقــد كــان علــى الســید الخبیــر ان 
یطالب بالمستندات التي یتوفر علیها الطرف الاخر ویعرضها واحدة واحدة في تقریـره ثـم یقارنهـا مـع 

للعارض ومتلقیا وثائق العارض لیتخذ موقفا مما قدم الیه وعرض علیه لیكون بذلك خبیرا لا محاسبا 
وفیا من الطرف المدعى علیه.

مـــن جهـــة ثالثـــة، الشـــركة المـــدعى علیهـــا تتصـــف بصـــفة تـــاجر، وهـــي ملزمـــة قانونـــا بمســـك 
الدفاتر التجاریة وضبط الحسابات تحت مراقبة مراقب مالي مسؤول.

ولـذلك یســهل علــى السـید الخبیــر ان یرجــع الـى حســاباتها الممســوكة والمضـبوطة لتنجلــي لــه 
یقة ویكون بحـق عونـا للقضـاء ومسـاعدا بعـد ان ینقـل لـه الحقیقـة مـن امـاكن اسـتجلائها، الا انـه الحق

نســــي مهمتــــه واقتصــــر علــــى الــــزعم بــــان العــــارض لــــم یمكنــــه مــــن الوثــــائق المتعلقــــة باغلــــب الــــدیون 
فاستبعدها.

مـن جهـة رابعـة، اغلـب العملیـات المسـتبعدة نتجـت عـن عملیـات قـروض تشـاركیة مـع ابنــاك 
تمــت لفائــدة المــدعى علیهمــا، وكــان ضــروریا التوقــف عنــد هاتــه العملیــات وتعقبهــا ولــو لــدى اخــرى 

الابناك الاخرى لتقصي الحقیقة قبل اهدار المال العمومي بمجرد جرة قلم.
واذا كــان منطــق الخبیــر فــي خبرتــه هــو تقــزیم دیــون العــارض، فانــه تجــاوز القــانون والتعاقــد 

حسـب زعمـه –یة، یتنـافى مـع المبـادئ والاعـراف البنكیـة التـي تؤكـد لیلفي ان تعدد الحسابات التجار 
Unitéعلـى ضـرورة وحـدة الحسـاب – du compte ودمـج الحسـاباتfusion des comptes

من قانون التجارة والتي تنص على انـه " فـي حالـة 489وبذلك اغفل السید الخبیر مقتضیات المادة 
وفي نفس الوكالة او في عدة وكالات لنفس المؤسسة البنكیة، تعدد الحسابات المفتوحة لنفس الزبون 

فان كلا من هذه الحسابات یعمل مستقلا عن الاخر، الا اذا نص على خلاف ذلك".
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ممــا یكــون معــه الاصــل فــي الحســابات البنكیــة هــو الاســتقلال عــن بعضــها الــبعض وان هــذا 
ین المؤسســة البنكیــة وزبونهــا المعنــي الاصــل یمكــن الخــروج عنــه فــي الحالــة التــي یوجــد فیهــا اتفــاق بــ

بالامر على عدم استقلالیة حساباته البنكیة الممسوكة من طرفها فیما بینها عند فتح الحسابات.
ان مبدأ استقلال الحسابات البنكیة یستند الى فكرة محوریة مفادها ان الزبون المعني بـالامر 

ك یكون قد عبـر عـن ارادتـه فـي ان ینفـرد كـل عندما یلجأ الى فتح عدة حسابات بنكیة لدى نفس البن
واحــد مــن حســاباته هــذه بطریقــة تشــغیله بمعــزل عــن بــاقي الحســابات الاخــرى، الامــر الــذي یقتضــي 

والحالة هذه ان یتم احترام ارادة هذا الزبون من طرف المؤسسة البنكیة التي تمسك حساباته.
ن الســـــید الخبیـــــر قـــــد تجـــــاوز انطلاقـــــا مـــــن هـــــذه الاعتبـــــارات القانونیـــــة الواضـــــحة یتضـــــح ا

اختصاصـــاته ومهمتـــه وانتصـــب قاضـــیا فـــي هـــذه القضـــیة وقـــام بـــدمج الحســـابات التجاریـــة باحتســـاب 
الفوائـــد المدینـــة علـــى الرصـــید المـــدین النـــاتج بعـــد تغطیـــة الرصـــائد المدینـــة بالرصـــائد الدائنـــة لجمیـــع 

غایتـه -المقاصة-ریخ القیمة./. واعادة ترتیب توا11الحسابات مع تطبیق نسبة فائدة واحدة وهي 
.1من كل هذا اسقاط مبالغ مهمة من دیون 

./. وهـذا 11ومن خصائص هـذا الخبیـر فـي هاتـه الخبـرة، انـه عمـد الـى تحدیـد نسـبة فائـدة 
یتنــافى وارادة الاطــراف المعبــر عنهــا عنــد فــتح مختلــف الحســابات التجاریــة، فوثــائق فــتح الحســابات 

یبعـث بكشـوفات 1ئـد كانـت تتحـدد تبعـا لتطـور السـوق المالیـة، وكـان تتضمن معدلات مختلفة للفوا
منتظمة للشركة المعنیة قصد ضبط حساباتها، ولم یسبق لهذه الاخیرة ان شككت في حقیقتها.

زیادة على ذلك فان الخبیر نصب نفسه فوق العقد والقانون باعادة ترتیب تواریخ القیمة دون 
في ذلك.ان یبین الطریقة التي اعتمدها 

ممــا یوضــح ان المنهجیــة التــي اعتمــدها كانــت تصــب فــي اتجــاه الــنقص مــن اهمیــة مدیونیــة 
، وهــذا التصــرف یضــرب بعــرض الحــائط مبــدأ الحیــاد الــذي یجــب ان یمیــز عمــل أي خبیــر 2شــركة 

یحترم نفسه ومهنته.
:فیما یخص المبالغ المستبعدة

اء مجموعة من العملیات الـواردة ضـمن استبعد السید الخبیر عدة مبالغ وذلك عن طریق الغ
كشـــوفات الحســـابات المـــدلى بهـــا نظـــرا لان الصـــندوق الـــوطني للقـــرض الفلاحـــي لـــم یـــدل بمســـتندات 

الاثبات المتعلقة بها حسب زعمه.
السؤال المطروح في هذا الاطار هو :

ار ملــزم فــي هــذا الاطــ1كیــف حــدد الخبیــر العملیــات الــواردة فــي تقریــره دون غیرهــا ؟ هــل 
باثبــات جمیــع العملیــات المســجلة بالاضــلع المدینیــة للحســابات التجاریــة ؟ هــل كشــوفات الحســابات 
المــدلى بهــا والمعــدة وفــق الكیفیــة التــي یحــددها بنــك المغــرب لا تعتبــر وســیلة اثبــات لهــا حجتهــا فــي 

المیدان التجاري ؟
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یـــر قصـــد الاضـــرار وحتـــى نتطـــرق الـــى المحاولـــة اللامســـؤولة والمكشـــوفة التـــي اعتمـــدها الخب
الذي یدیر اموالا عمومیة، نركز الاهتمام على اهم العملیات التي الغاها السید الخبیر :1بحقوق 

:0405763751العملیات المتعلقة بالحساب رقم 
ملیـــون درهـــم 53بجـــرة قلـــم الغـــى الخبیـــر خمســـة عملیـــات تبلـــغ قیمتهـــا الاجمالیـــة اكثـــر مـــن 

ن الحــــدیث عــــن العملیــــات المقابلــــة لهــــا فــــي الاضــــلع الدائنــــة مســــجلة بالضــــلع المــــدین للحســــاب دو 
للحسابات المرتبطة بها من الناحیة المحاسبتیة ضاربا بذلك عرض الحائط مبـدءا اساسـیا تقـوم علیـه 

الـــذي یعنـــي ان ایـــة عملیـــة Partie doubleالمحاســـبة وهـــو ضـــرورة التســـجیل المـــزدوج للعملیـــات 
ب ان یســـجل مقابلهـــا فـــي حســـاب او حســـابات علـــى ســـجلت فـــي الضـــلع المـــدین لحســـاب معـــین یجـــ

المستوى المحاسبتي تبعـا للمبـدأ القـار الـذي یـنص علـى ضـرورة احتـرام التـوازن بـین المبـالغ المسـجلة 
فــي الضــلوع المدینــة مــع تلــك المدرجــة فــي الضــلوع الدائنــة وهــذا المبــدأ یعنــي انــه اذا تــم الغــاء مبلــغ 

الغاء مقابله في الضلع الدائن.معین من الضلع المدین لایة عملیة یجب 
فــي حــین ان الخبیــر اختــرع نظامــا محاســبیا جدیــدا یقــوم علــى الغــاء المبــالغ المدینــة والابقــاء 

على المبالغ الدائنة.
وحتى نرجع الى العملیات الملغاة نلاحظ الخروقات التالیة :

ك المغربي للتجـارة درهم تم تحویله لفائدة البن8.232.228.47استبعد السید الخبیر مبلغ -
فــي اطــار انجــاز الاعتمــاد المســتندي المــرتبط بصــفقة المكتــب 1988اكتــوبر 18الخارجیــة بتــاریخ 

.13/8/1988الوطني للحبوب والقطاني بتاریخ 
لــم یــدل بــامر بتحویــل ممضــى مــن طــرف المــدعى علیهــا 1لقــد اعتبــر الســید الخبیــر بــان 

Protocole deمسیة لبروتوكول قرض تشاركي " ادلى بصورة ش1واعترف في نفس الوقت بان 

crédit consosial تمكــن بمقتضــاه المجموعــة البنكیــة المكونــة مــن 1988یونیــو 21" مــؤرخ فــي
ـــاك  ـــة والصـــندوق الـــوطني للقـــرض الفلاحـــي والاتحـــاد المغربـــي للابن البنـــك المغربـــي للتجـــارة الخارجی

درهــم وكانــت حصــة 80.000.000.00مــن قــرض اجمــالي بمبلــغ2المــدعى علیهــا الاولــى شــركة 
درهم التزم هذا الاخیر بوضعها رهـن اشـارة 36.000.000.00./. أي ما یعادل 45المدعي بنسبة 

Protocole deالمـدعى علیهـا الاولـى بمقتضـى قبولـه وامضـائه لبروتوكـول القـرض التشـاركي  " 

crédit consosial."
ــه اثــاره العملیــة اذ انــه یحیــل علــى بروتوكــول القــرض التشــاركي مــع مــا ان هــذا الاعتــراف ل

یترتب عن ذلك من انعكاسات على مستوى تدبیر هذا النوع من السلفات.
" الـذي یعمـل نیابـة عـن الاعضـاء Chef de filان القـرض التشـاركي یسـیره رئـیس الكتلـة "

المشاركین الذي یلتزمون بتحویل نصیبهم من السلف كلما طلب منهم ذلك.
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المناقشـة تشـیر الـى ان المبلـغ المحـول ینـدرج فـي اطـار انجـاز اعتمـاد مسـتندي وفي الواقعة
یتعلق بشراء كمیة من القمح من الخارج قـام البنـك المغربـي للتجـارة الخارجیـة بفتحـه نیابـة عـن نفسـه 

وعن الابناك المشاركة في الكتلة.
ي او اطــار فــردي وهنـا وجــب التــذكیر بــان انشــاء الاعتمــاد المسـتندي ســواء فــي اطــار تشــارك

یرتـــب عـــدة التزامـــات علـــى كـــل الاطـــراف، فالمســـتفید ملتـــزم ازاء المشـــتري الآمـــر بتقـــدیم المســـتندات 
اللازمــة والمعنیــة فــي خطــاب الاعتمــاد الــى البنــك حتــى یتســنى لــه الحصــول علــى مبلــغ الاعتمـــاد، 

دة المتفـق علیهـا الـى والآمر یلتزم بدوره بموجـب الاعتمـاد المسـتندي بـدفع العمولـة والمصـاریف والفائـ
البنك، كما یلتزم البنك المنشئ بدفع مبلغ الاعتماد المستندي الى المستفید، بعد فحص المستندات.

ان هــــذه الاعتبــــارات تبــــین بــــالملموس بــــان انجــــاز الاعتمــــادات المســــتندیة ســــواء فــــي اطــــار 
قــرض التشــاركي ملــزم فــي اطــار بروتوكــول ال1تشــاركي او فــردي لا یحتــاج الــى امــر بالتحویــل ف

بــاداء نصــیبه فــي الســلف كمــا ان البنــك المغربــي للتجــارة الخارجیــة ملــزم فــي اطــار القواعــد الموحــدة 
للاعتمادات المستندیة بدفع مبلغ الاعتماد الى المستفید او الى البنك المراسل او المؤید اذا كان هـذا 

الاخیر قد عمل على الوفاء بهذا المبلغ.
بـــالادلاء بكشـــف لحســـابها 2ن الســـید الخبیـــر لـــم یطالـــب شـــركة والغریـــب فـــي الامـــر هـــو ا

قصــد التاكــد مــن رصــید 1988الممســوك مــن طــرف البنــك المغربــي للتجــارة الخارجیــة لشــهر اكتــوبر 
المستفیدة الوحیدة من هذا التحویل في اطار السلف التشاركي.2المبلغ لفائدة شركة 

درهم كانت مسجلة في 12.018.920.14علاه الغى السید الخبیر بنفس الطریقة المذكورة ا
معتبرا بان الصندوق الوطني للقرض الفلاحي لم 0405796B751الضلع المدین للحساب الجاري 

یــدل بــامر تحویــل ممضــى مــن طــرف الشــركة المعنیــة بــالامر، (وتجــدون طیــه مختلــف الوثــائق التــي 
تثبت هذه العملیة التي تدخل في اطار الملف التشاركي).

خلال تفحصكم لهذه الوثـائق یتبـین لكـم النیـة المبیتـة والسـیئة التـي میـزت عمـل الخبیـر ومن
.1الهادف بالدرجة الاولى الى الاضرار بمصالح 

استبعد السید الخبیر عملیتین بالضلع المدین للحساب الجاري المذكور اعلاه :
.1989فبرایر 10درهم بتاریخ 7.900.000.00

.1989فبرایر 10بتاریخ درهم 11.700.000.00
واعتبـــر الخبیـــر بـــان هـــاتین العملیتـــین ســـجلتا بالضـــلع المـــدین للحســـاب الجـــاري تحـــت بیـــان 

"اقتطاع" دون ان یثبت الصندوق الوطني للقرض الفلاحي ارصادها.
101ولتوضیح ما تغافل عنه السید الخبیر نذكر بـان هـاذین المبلغـین یتعلقـان بالسـلف رقـم 

ــــــــق بتمویــــــــل شــــــــراء القمــــــــح والبالغــــــــة قیمتــــــــه 4/07/1988رخ فــــــــي موضــــــــوع العقــــــــد المــــــــؤ  والمتعل
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درهــــم وان هــــذا الســــلف تــــم انجــــازه علــــى شــــكل دفعتــــین بالضــــلع للحســــاب رقــــم 20.000.000.00
04057963101.

ــــغ  ــــد همــــت الدفعــــة الاولــــى مبل 29/07/1988درهــــم ســــجل بتــــاریخ 11.700.000.00وق

ــدائن للحســاب الجــاري رقــم   انظــر كشــف الحســاب لشــهر یولیــوز –04057963B651بالضــلع ال
1988-.

اكتـــوبر 13درهـــم فقـــد ســـجلت بتـــاریخ 7.900.000.00امـــا الدفعـــة الثانیـــة والبالغـــة قیمتهـــا 
انظـر كشـف الحسـاب لشـهر اكتـوبر -040579B651بالضلع الدائن للحساب الجـاري رقـم 1988
1988-.

2الفلاحــي وقصــد تمكــین شــركة وانطلاقــا مــن اعتبــارات تتعلــق بالنظــام المعلومــاتي للقــرض

باعادة ترتیب طریقة تدبیر السلف 1من الاستفادة من السلف المذكور على شكل ترخیص عام قام 
وتصــــفیة الحســــاب رقــــم 0405796B751الممنــــوح عــــن طریــــق دمجــــه فــــي الحســــاب الجــــاري رقــــم 

0405796B101ذكور، وقــد تمــت اخــذا بعــین الاعتبــار تــواریخ القیمــة الحقیقیــة لانجــاز الســلف المــ
وتجـدون طیــه نسـخة للـورقتین المحاسـبین التـي تـم بواســطتهما 1989فبرایـر 10هـذه العملیـة بتـاریخ 

اعادة ترتیب طریقة التدبیر المذكورة .
وما یثیر الانتباه هو ان السید الخبیر قد ألغى المبلغـین المـذكورین دون الاشـارة الـى المبـالغ 

وكأن هـذه المبـالغ تسـلمتها الشـركة كهدیـة 0405796B651رقم المرصودة بالضلع الدائن للحساب 
من السماء.

تحــت بیــان 1989مــایو 31درهــم مســجل بتــاریخ 13.318.474.73اســتبعد الخبیــر مبلــغ 
لـــم یـــدل بـــامر تحویـــل ممضـــي مـــن طـــرف المـــدعى علیهـــا 1"تحویـــل اعتمـــاد مســـتندي" مـــدعیا بـــان 

.2الاولى شركة 
الــذي 780.109.000.585فــي الاعتمــاد المســتندي رقــم 1ان هــذا المبلــغ یتعلــق بنصــیب

تــم انشــاؤه مــن طــرف البنــك المغربــي للتجــارة الخارجیــة فــي اطــار القــرض التشــاركي، وتجــدون طیــه 
والــذي طالــب 13/05/1989نســخة مــن الــتلكس الــوارد مــن البنــك المغربــي للتجــارة الخارجیــة بتــاریخ 

المستندي المذكور.بتحویل نصیبه في تمویل الاعتماد 1فیه 
قصد التاكد مما اذا 2وكان حریا بالسید الخبیر الاطلاع من خلال الوثائق المتوفرة لشركة 

قــد حــول المبلــغ 1كانــت هــذه الاخیــرة قــد اســتفادت مــن الاعتمــاد المســتندي المــذكور ومــا اذا كــان 
المذكور او لم یحوله.

مـن حقـه 1یل المذكورة وبالتالي فـان استفادت بصفة قانونیة من عملیة التحو 2ان شركة 
ان یســـترد مــــا دفعـــه عنهــــا فـــي اطــــار الاعتمــــاد المســـتندي بــــالامر خصوصـــا وانــــه ملـــزم فــــي اطــــار 

بروتوكول القرض التشاركي بدفع نصیبه كلما طلب منه ذلك من طرف رئیس الكتلة.
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یتـوفر علـى ان الغاء المبلغ المحـول فـي اطـار القـرض التشـاركي یبـین بـان السـید الخبیـر لا
خبرة تذكر في مجال العملیات التجاریة الدولیة، فالعملیات المرتبطة بالاعتمـاد المسـتندي المنشـئ لا 

تتطلب اوامر للتحویل.
ــــك المراســــل  ــــك مــــن قبــــل یكــــون ملزمــــا تجــــاه المســــتفید او البن ــــى ذل فالبنــــك وكمــــا اكــــدنا عل

العملیــات اللاحقــة تــتحكم فیهــا آلیــات او المؤیــد بمجــرد فــتح الاعتمــاد المســتندي وبالتــالي فــان جمیــع
تختلف عن العملیات البنكیة العادیة، وحتى نعطي فكرة واضـحة عـن هـذا النـوع مـن العملیـات نشـیر 
الــى انــه بالنســبة للاشــخاص او الشــركات الــذین یجمــع بیــنهم الاعتمــاد المســتندي بصــفة رئیســیة فــي 

كـــلا مـــن الزبـــون المشـــتري وســـمي الآمـــر التجـــارة الدولیـــة نجـــد ان هنـــاك فـــي بلـــد الطـــرف المســـتورد 
Donneur d'ordre الـذي یتقـدم الـى بنكـه بطلـب فـتح اعتمـاد مسـتندي لفائـدة البـائع مـن اجـل اداء

Banqueثمـــن البضـــاعة الــــذي ســـیقدم هـــذا الاخیــــر المســـتندات المتعلقـــة بهــــا، والبنـــك المنشـــئ 

Emettrice الآمـــر ویلتـــزم بـــذلك ازاء الـــذي یعمـــل علـــى فـــتح الاعتمـــاد المســـتندي بنـــاء علـــى طلـــب
المستفید بدفع هذا الاعتماد الیه في مقابل توصله بمستندات شحن البضاعة.

الــذي یصــدر الاعتمــاد Bénéficiaireویوجــد فــي بلــد الطــرف المصــدر كــل مــن المســتفید 
المستندي لصالحه على اساس ان تصرف الیه قیمته عند تقدیمه لمستندات شحن البضـاعة، والبنـك 

الــذي یعمــل، حســب Confirmatrice ou Banque correspondanteاو المؤیــد المراســل
الــوارد علیــه مــن البنــك Lettre de créditالحالــة، امــا علــى ابــلاغ المســتفید بخطــاب الاعتمــاد 

المنشئ، واما على اضافة تأییده الى الاعتماد، حیث یلتزم في هـذه الحالـة الاخیـرة بتسـلم المسـتندات 
اء قیمة الاعتماد الى هذا الاخیـر وارسـال المسـتندات وكـل الوثـائق المتعلقـة بالعملیـة من المستفید واد

الى البنك المنشئ.
ویســتنتج مــن مــا ذكرنــاه ان طلــب فــتح الاعتمــاد المســتندي مــن طــرف الزبــون وانشــائه مــن 
طــرف البنــك هــو الــذي یــتحكم فــي میكنزمــات تــدبیر هــذا النــوع مــن الســلفات وفــي جمیــع التحــویلات 

مرتبطة به ولا یمكن بتاتا للمستورد التخلص من التزاماته بدریعة عدم وجود امر التحویل.ال
درهـــم كانـــت مســـجلة بالضـــلع المـــدین للحســـاب 2.320.000.00الغـــى الســـید الخبیـــر مبلـــغ 

بــــدعوى ان الصــــندوق الــــوطني للقــــرض 1990یولیــــوز 27بتــــاریخ 04057963753الجـــاري رقــــم 
وانـه لـم یثبـت ارصـاد هـذا 2ل ممضى من طرف المـدعى علیهـا شـركة الفلاحي لم یدل بامر لتحوی

المبلغ.
ان هــذه العملیــة ســجلت بصــفة مزدوجــة فــي الضــلع المــدین والضــلع الــدائن للحســاب المعنــي 

بالامر.
المبلغ المقابل ى والغریب في الامر ان الخبیر احتفظ بالمبلغ المسجل في الضلع الدائن والغ

ولو باسلوب لا مهنـي ومتنـاف 1بذلك عن رغبته المبیتة للاضرار بحقوق من الضلع المدین معلنا
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مع التقنیة المفترضة فیه الشيء الذي یدعو الى الاستغراب في الوقت الذي تنصب فیـه الخبـرة علـى 
مصیر اموال عمومیة.

0405796B754ان المبلــغ المــذكور قــد تــم تحویلــه فــي بدایــة الامــر مــن الحســاب الجــاري 

.1990یولیوز 26بتاریخ 0405796B753اب الجاري رقم الى الحس
ـــذي تـــم خـــلال یـــوم  ـــل ال ـــالامر بـــان التحوی ـــین مـــن خـــلال تفحـــص الحســـابات المعنیـــة ب ویتب

یولیوز هو تحویل هم حسابین جاریین لنفس الشركة.26
درهـــم الـــى حســـاب 2.320.000.00یولیـــوز تـــم تحویـــل المبلـــغ المـــذكور أي 27وفـــي یـــوم 

وح بالاتحاد العام المغربي للابناك.الشركة المفت
وهكذا مرة اخرى تتأكد الطریقة المتعمـدة التـي تعامـل بهـا الخبیـر مـع هـذا الملـف عـن طریـق 
عــدم مطالبــة الشــركة المعنیــة بــالامر مــن الادلاء بكشــف حســابها لشــهر یولیــوز الممســوك مــن طــرف 

لتحویل.الاتحاد المغربي للابناك قصد التأكد من استفادتها من مبلغ ا
ـــغ  ـــة مـــن الحســـاب الجـــاري رقـــم 2.320.000.00ان مبل ـــر للمـــرة الثانی درهـــم اســـتبعده الخبی
0405796B754 لم یعط أي تفسیر عن هذه العملیة، وبالتالي یكون مجموع المبالغ 1بدعوى ان

درهــم دون ان یلغــى المبلــغ المســجل بالضــلع 4.640.000.00الملغــاة بخصــوص هــذه العملیــة هــو 
2.320.000.00والبــالغ قیمتــه 1990یولیــوز 27بتــاریخ 0405796B753لحســاب رقــم الــدائن ل

ودون الحدیث عن المبلغ المحول لفائدة الشركة بحسابها المفتوح لدى الاتحاد المغربي للابناك كذلك 
درهم.2.320.000.00والبالغة كذلك قیمته 
ــــــــغ  ــــــــم درهــــــــم المســــــــجل بالضــــــــلع المــــــــدین للحســــــــاب 2.320.000.00ان مبل الجــــــــاري رق

040579B754 040579لحسابها رقم 2قد حول لفائدة شركة 1990یولیوز 26بتاریخB754

وبالتالي فلا یمكن اطلاقا الغاؤه لان عملیة التحویل ثابتة ولا ریب فیها.
درهــم مســجلة بالضــلع المــدین للحســاب الجــاري 7.900.000.00ألغــى الســید الخبیــر مبلــغ 

وبــالرجوع الــى كشــف هــذا الحســاب لشــهر اكتــوبر 1988اكتــوبر 17بتــاریخ 040579B651رقــم 
درهـم مـن الحسـاب الـذي 7.900.000.00حـول مبلـغ 1988اكتـوبر 13نلاحظ انه بتاریخ 1988

اكتـــوبر تـــم تحویـــل هـــذا المبلـــغ الـــى 17الـــى الحســـاب الجـــاري المـــذكور وفـــي 101یهـــم الملـــف رقـــم 
للتجـارة الخارجیـة فـي اطـار القـرض التشـاركي "حساب الشركة الممسـوك مـن طـرف البنـك المغربـي

crédit consosial. "
وكمـا فصـل فـي الحـالات السـابقة، فــان الخبیـر یجهـل او یتجاهـل طریقـة تسـییر الاعتمــادات 
المسـتندیة والقــروض التشــاركیة فكـان هــذا الالغــاء تعســفیا وبعیـدا عــن العمــل البنكـي بعــد الســماء عــن 

الارض.
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درهــــم مســــجلا بالضــــلع المــــدین للحســــاب رقــــم 756.000.00مبلــــغ اســــتبعد الســــید الخبیــــر
0405796B651 معللا ذلك بكون نفس المبلغ سجل بالضلع الدائن تحت 1993یولیوز 5بتاریخ

وبالتالي في نظره فان عملیة سحب المبلغ غیر سلیمة 1993یونیو 15بیان "تحصیل شیك" بتاریخ 
ك ولا الــى خصــم قیمــة وان القــیم المحصــلة لا تــدرج مــن منطلــق ان مصــدرها یرجــع الــى تحصــیل شــی

بدائنیة الحسابات الا بعد تحصیلها فعلیا.
وجوابا عن هذا الطرح نشیر الى انه بالرجوع الى الاعراف والممارسات البنكیة تقوم الابنـاك 
فـي غالــب الاحیــان بخصـم الشــیكات لفائــدة زبنائهــا فـي انتظــار تحصــیلها، وفـي حالــة عــدم تحصــیلها 

جل مبلغ الشیك الغیر مؤدى في الضلع المدین للزبون.یس
نلاحــظ 0405796B651وبـالرجوع الــى كشــوف الحسـابات الخــاص بالحســاب الجـاري رقــم 

كمــا ادعــى الســید الخبیــر" تــم خصــم شــیك 1993یونیــو 15"ولــیس 1993یونیــو 17بانــه بتــاریخ 
درهم وسجل بالضلع الدائن للحساب الجاري.756.000.00بمبلغ 

تــم ارجــاع هــذا الشــیك بــدون تأدیــة فســجل بالضــلع المــدین 1993یولیــوز 5لا انــه بتــاریخ ا
حیث سجل بالضلع المدین للحساب الجـاري 1993یولیوز 7للحساب وتم خصمه من جدید بتاریخ 

حیث تمت تأدیته بعد ذلك بصفة نهائیة.
جلت فعلا بالضلع وهكذا یتضح من مختلف العملیات التي همت هذا الشیك بان قیمته قد س

درهم لا مبرر له بتاتا.756.000.00المدین للحساب الجاري وبان الغائه لمبلغ 
درهـم 80.816.549.04ألغى السید الخبیر بجرة قلم خمسة عملیات قیمتهـا الاجمالیـة تبلـغ 

معتبرا بانه لیس هناك ما یبرر هذه التحـویلات، الشـيء الـذي یسـقط معـه اسـاس الالغـاء ویبقـى معـه 
ـــغ  ـــیهم مـــدینین بمبل ـــو جهـــل او 80.816.549.04المـــدعى عل ـــات الخمـــس ول درهـــم موضـــوع العملی
تجاهل او قصر السید الخبیر.

3ولو ان السید الخبیر رجع الى عقد السلف باعادة الهیكلـة والتوطیـد لاسـتبان ان مجموعـة 

ــــــــــغ  ــــــــــرض الفلاحــــــــــي بمبل ــــــــــرف بمــــــــــدیونیتها للق ــــــــــا بتــــــــــاری308.401.662.91تعت خ درهــــــــــم موقوف
اعترافا نهائیا وبدون رجعة الخ....31/12/1995

لوجــدناها تقتــرح كحــل للمدیونیــة مبلــغ 3ولــو ان الســید الخبیــر رجــع الــى رســائل مجموعــة 
درهم ومع ذلك رفض العارض هذا المبلغ لعدم كفایته.180.000.000.00

ء الذي تكـون فكیف استساغ تجاوز كل هذا واعداد تقدیرات ظالمة مهیأة على المقاس الشي
خلص مما سبق الى ان العارض عرض كل عملیة من العملیات یستو معه مواقفه المنحازة مكشوفة.

المستبعدة، وخص كل واحدة بما یؤكدها التزاما وقانونا فضلا على الواقع المادي الملموس والمشهود 
على الكشوفات، وبالتالي تكون مستحقة والحكم بها عدل وانصاف.
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ل عن الفائدة البنكیة الـى الفائـدة القانونیـة مساسـا بحقـوق العـارض ینبغـي معـه وان في العدو 
ولذلك ینبغي تایید الحكم الابتدائي فـي مبدئـه مـن ارجاع الامور الى نصابها والحكم بالفائدة البنكیة.

حیــث مدیونیــة المــدعى علــیهم للعــارض مــع تعدیلــه بــالحكم للعــارض باقصــى مــا التمســه فــي مقالـــه 
وعند الاقتضاء ومتى استشكلت المحكمة واقعة او عملیة من الأولى، ي امام محكمة الدرجة فتتاحالا

العملیات فالاستعانة بخبـرة مضـادة مـن شـأنه ان یوضـح للعدالـة مـا اشـكل ویضـع حـدا لكـل غمـوض 
او تحریف شاب الخبرة المنجزة امام محكمة الدرجة الاولى.

:فیما یخص التعویض المحكوم به على العارض
:اساسا : سبقیة الحكم في الموضوع

ان اســـتقراء حیثیـــات الحكـــم المســـتانف وتعلیلـــه بالنســـبة للطلـــب المضـــاد یفضـــي بنـــا الـــى ان 
المحكمـة توصــلت بمســاعدة الســید الخبیــر وخبرتــه الــى ان العــارض اخــل بالتزامــه التعاقــدي بمقتضــى 

فرنـك فرنسـي 80.000.000.00كفالـة بمبلـغ 2، ولـم یـف بمـنح شـركة 6/1/95العقـد المحـرر فـي 
قصد الحصول على سلف اعادة الهیكلة من طرف الشركة البنكیـة لبـاریس، وجعلـت هـذا سـند الحكـم 

وانــه بــالرجوع الــى الوقــائع المســطرة فــي الحكــم التمهیــدي نجــد .2علــى العــارض بتعــویض لشــركة 
لــتمس ضــمه الــى ت516/00/5اثــارت ان هنــاك ملفــا مفتوحــا بــنفس المحكمــة یحمــل رقــم 2شــركة 

المسطرة الحالیة نظرا لوحدة الموضوع والاطراف.
ولم تعر المحكمة هذا الملتمس أي اهتمام ولا اجابت عنه.

فــي 5093/02اصــدرت نفــس المحكمــة حكمــا تحــت عــدد 29/04/2002وبالفعــل وبتــاریخ 
ــــــــف التجــــــــاري عــــــــدد  ــــــــه لشــــــــركة 516/00/5المل ــــــــى العــــــــارض بادائ ــــــــدره 2یقضــــــــي عل مبلغــــــــا ق

ننـا نتواجـد امـام او 6/1/1995بعقد الكفالـة المـؤرخ بدرهما تعویضا عن الاخلال1.000.000.00
ســابقة خطیــرة وهــي صــدور حكمــین متناقضــین متنــافرین متباعــدین عــن محكمــة واحــدة فــي موضــوع 

واحد وبین نفس الاطراف.
ترافــع بســوء -وبكــل اســف-2، فــان شــركة ةحظــالملاهوانــه اذا كانــت المحكمــة اغفلــت هــذ

من قانون المسطرة المدنیة، ذلك انها ولنفس الموضوع والسبب تقدمت 5نیة خرقا لمقتضیات المادة 
تلــتمس فیهــا المصــادقة 516/00فــي الملــف 28/01/02امــام المحكمــة التجاریــة بمــذكرة مؤرخــة ب

ره على تقریر الخبیر عبد الرحیم القطبي، والحكم لهـا بـالمبلغ الـذي حـدده نفـس الخبیـر كتعـویض وقـد
209.498.000.00.

تقدمت بمـذكرة فـي نفـس الموضـوع ،وقبل مرور شهر14/2/2002ونفس الشركة، وبتاریخ 
ــــــنفس الاســــــباب وبــــــین نفــــــس الاطــــــراف وللمحكمــــــة نفســــــها : لكــــــن فــــــي الملــــــف التجــــــاري عــــــدد  ول

، تلتمس فیها المصادقة على خبرة الخبیر الیاس جمال الدین الذي توصـل فـي خبرتـه 3270/2000
درهم 306.720.000.00هو 6/1/95عن عدم تنفیذ كفالة 2التعویض المستحق لشركة الى ان



3775/2004/9و 2041/2003/9و 4318/2002/9رقم الملف : 

26

دون ان تشیر من قریب او من بعید الى الملـف الاخـر والخبـرة التـي انجـزت فیـه ومـن غیـر أي تنبـه 
المحكمة الى انها نشرت دعویین في موضوع واحد، وكان هذا سـببا فـي اصـدار المحكمـة حكمـا فـي 

ا ان بتت فیه.موضوع سبق له
ومادام هذا الحكم لم یبلـغ بعـد للعـارض، فـان العـارض یحـتفظ بحقـه فـي الطعـن فیـه انطلاقـا 

من تاریخ التبلیغ وفق المسطرة.
تأسیســا علــى مــا ســبق عرضــه ومناقشــته، فــان هنــاك واقعــا مجانبــا للمســطرة ومخالفــا للقــانون 

، والحكــم بالغــاء الحكــم الابتــدائي 516/00ینبغــي تداركــه واحتــرام كلمــة القضــاء فــي الملــف التجــاري 
، والتصدي للحكم بعدم قبول الدعوى لسبقیة البت 2المستانف فیما قضى من تعویض لفائدة شركة 

وانــه وفــي كــل الاعتبــارات، فــالحكم المســتانف اعتمــد تقریــر الخبیــر الســید الیــاس بكــل تعلیلاتــه فیهــا.
ومعطیاته.
توصــل الیـه الخبیــر مـن مســؤولیة عـن عــدم مــنح ان هـذا الحكــم اثبـت فــي حـق العــارض مـا و 

وعـن عـدم منحهـا 1995ینـایر 6فرنك فرنسي طبق عقـد 80.000.000.00كفالة بمبلغ 2شركة 
.1997درهم وفق عقد شتنبر 100.000.000,00قرضا ب

بخــط یــدها نجــد هاتــه الشــركة تطالــب بقــرض كفالــة مــن 2وانــه بــالرجوع الــى موقــف شــركة 
درهـــم ولــدى البنــك المغربـــي 100.000.000,00فــي حــدود 1دیونهــا لـــدى اجــل ســلف تغطـــي بــه 

درهــم وهــو مــا لا تنفیــه ولا تســتطیع ان تنفیــه، ثــم وجهــت 30.000.000للتجـارة الخارجیــة فــي حــدود 
یغطـي 1995نفس الشركة للعارض كتابا تعتـرف فیـه بـان قـرض الكفالـة الـذي طالبـت بـه فـي ینـایر 

فیـه الاتفـاق الهیكلـي السـابق لتقـول "هنـا ودون الرجـوع الـى الماضـي فـان ثلثي المدیونیة انئذ وتلغـي 
رغبتنا اكیدة في تسدید التزاماتنا الخ" ثم تقترح اعادة الهیكلة.

لــم 3لــولا ان مجموعــة 1997وفعــلا تــم الاتفــاق علــى اعــادة الهیكلــة بمقتضــى عقــد شــتنبر 
فقـام الفسـخ بصـریح العقـد كمـا سنوضـحه بعـد توف بالتزاماتها، ولم تنفذ الشروط التي تضـمنها العقـد

وهـــذا مـــا دعـــا المجموعـــة الـــى ان تحـــاول وضـــع حـــد لتوقفهـــا عـــن اداء دیونهـــا، فعـــدلت عـــن الاتفـــاق 
درهـم وذلـك تراجعـا مـن 180.000.000.00السابق لتقتـرح علـى العـارض تصـفیة دیونهـا فـي حـدود 

لشيء الذي وجده العارض دون الدیون المجموعة عن مقتضیات عقد التوطید واعادة هیكلة دیونها، ا
المســتحقة بكثیــر فوجهــت المجموعــة طلبــا جدیــدا تتراجــع فیــه عــن المبلــغ المقتــرح لترفعــه فــي اقتــراح 

درهم ولم تجد العارضـة فـي هـذا العـرض 200.000.000,00جدید یهدف الى حصر المدیونیة في 
الجدید ما یقارب دیونها المستحقة.
غــي الاتفــاق الســابق والاقتــراح الجدیــد یضــع حــدا لكــل اتفــاق ســابق لــذلك فالاتفــاق اللاحــق یل

واثــاره فكیـــف تعتـــرف الشـــركة المســتانف علیهـــا بالمدیونیـــة، وتعمـــل علــى اعـــادة توطیـــدها وجـــدولتها، 
وتطالب بتعویض عن جدولة كانت هي السبب فیها ؟
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افیـة لوضـع حـد ، ك2وهل كان الاقتراحات المتوالیة والتخلي عنها وعن اتفاقاتها من طـرف 
لدعوى التعویض التعسفیة ؟

، فمـا هـو قولـه فـي 1995تكریس لعقـد 1997واذا كان الخبیر اشار في تقریره الى ان عقد 
؟1999؟ ثم في اقتراح 1998اقتراح 

یبدو ان هناك تخلیا مكتوبا وملموسا ومؤكدا عن الاتفاق الاول والثاني، وان التعـویض عنـه 
حكم الابتدائي والتصدي للحكم برفض الطلب له ما یستدعیه.غیر ذي موضوع والغاء ال

كـان الهـدف منهـا 1995سـنة 2وللتوضیح الكامل، فان الضمانة البنكیة الممنوحة لشـركة 
وتحویـل مـا 1ضمان سلف اجنبي، الغایة منه هي اعادة هیكلة اجزاء من دیون هاته الشركة تجـاه 

تجاه البنك المغربي للتجارة الخارجیة كما تؤكده الرسالة.ملیون درهم لشراء دیون الشركة 30قدره 
ومن تم فالامر لا یتعلق بسلف مبالغ مالیة تسـلم للشـركة المقترضـة فـي شـكل سـیولة نقدیـة، 

بل هو سلف لتغطیة الدیون الحالة والغیر مؤداة من طرف الشركة.
المجموعــــة  ، فهــــو عقــــد اعــــادة هیكلــــة وتوطیــــد للقــــروض تبعــــا لطلــــب1997امــــا عقــــد ســــنة 

والحاحهـا، وفیـه تعتـرف بصـحة مــدیونیتها بصـفة نهائیـة وبـدون رجعـة، متنازلــة بـذلك عـن حـق طلــب 
ایــــة مناقشــــة او تجریــــد، وذلــــك باســــود علــــى ابــــیض، ضــــمن المجموعــــة تجــــاه العــــارض بمــــا مبلغــــه 

درهم.308.598.400.000
طیــد القــروض اســتفادت بمقتضــاه مــن ســلف تو 2وبــالرجوع الــى هــذا العقــد نجــد ان شــركة 

الممنوحة مفصلا كما یلي :
رقم 
تاریخ الانطلاق-سنوات-المدة-درھم-المبلغالسلف

الفائدة 
العادیة 

./.

تاریخ اول 
استحقاق 

فصلي

-مبلغ الاستحقاق
- درھم

21سنة بما فیھا 391100.000.000.0012
شھر كمؤجل شھر 

الاستخماد

01/01/19978
13/3/1998
بال

استحقاقات ثابتة 
31/12/1998

2.191.303.65
3.897.955.37

بانهـا تمـنح للعـارض 2وتحت هـذا الجـدول مباشـرة اقـرار صـریح وواضـح مـن طـرف شـركة 
تفویضا مطلقا لاستعمال مبالغ السلفات الممنوحة لها لتسدید القروض المترتبة علیها مع اعفائها من 

، وكذا فوائد التأخیر ومصاریف المتابعات.1996عن سنة الفوائد المترتبة 
" انظروا من فضلكم الجدول والفقرة الموالیة له بالصفحة الثالثة من العقد"

ــم تنجــز والالتزامــات متقابلــة ولا تســأل المؤسســة البنكیــة عــن  ان هنــاك شــروطا لــم تطبــق ول
ه على نفسه تجاهها.الافراج عن أي قرض الا اذا اثبت المقترض انه نفذ ما اشترط
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في حین ان هناك وقائع مادیة یمكـن للمجموعـة ان تثبتهـا فتثبـت بهـا انهـا نفـذت مـا التزمـت 
بـــه كانشـــاء اســـهم الشـــركات الـــثلاث المكونـــة لهـــا وایـــداعها بـــین یـــدي موثـــق وتقســـیم الرســـم العقـــاري 

ات الــثلاث، وفــق العقــد وموافــاة البنــك شــهریا بتقریــر مفصــل عــن تطــور نشــاط الشــرك99274عــدد 
تعیین مفتش من خارج المجموعة معتمد من البنك الخ

لم تحترم اجال الاستحقاق ومـادام بروتوكـول الاتفـاق المبـرم مـع 3اضافة الى ان مجموعة 
المجموعة حدد اجل الاستحقاقات على امتداد ثـلاث اشـهر قصـد اداء الفوائـد الحالـة المتعلقـة بقـرض 

ح لكل من مطحنة عین السبع وشركة فارماكوم، فان هذه الاستحقاقات التوطید واعادة الهیكلة الممنو 
وكـذلك الشـأن بالنسـبة لبـاقي الفوائـد الدوریـة عـن 31/12/97لم یـتم اداؤهـا رغـم حلـول اجلهـا بتـاریخ 

ملیـــون درهـــم 6.88تبلــغ 31/12/1997نفــس المعاملـــة، ممــا جعـــل مســـتحقات العــارض الـــى غایـــة 
على القیمة المضافة.تقریبا بالاضافة الى الضریبة

ملیون درهم فان العارض مدد لها الاجل الى غایـة 4.3ورغم ان المجموعة لم تؤد الا مبلغ 
، ولــم تــؤد بصــفة مطلقــة 1997مــتم فبرایــر الا انهــا لــم تكمــل مــا تتعــین تكملتــه مــن مســتحقات ســنة 

لمـا نـص علیـه ، الشـيء الـذي ینفسـخ معـه العقـد بصـفة تلقائیـة تطبیقـا1998مستحقات شهر مـارس 
من عقد التوطید والهیكلة.16الفصل 

وبما ان شروط العقد شروط مستقلة بذاتها لكل واحد منها اهدافه وغایاته، فقد كان ضروریا 
بما یفید انها طبقـت سـائر بنـود العقـد وهـو مـا لـم تقـم بـه وطبعـا لا یغنـي تنفیـذ 3ان تدلي مجموعة 

د "یــنص بصـراحة علــى ان الاخــلال بـاي بنــد مــن بنــود شـرط او شــروط عــن بـاقي الشــروط، لان العقــ
.6العقد یجعله منفسخا بحكم القانون" الفقرة الاخیرة من الصفحة 

ان العـــارض یطـــرح امـــام محكمـــة الاســـتئناف استشـــكالا احتـــار فـــي فهمـــه وتفســـیره وهـــو انـــه 
توصل فیها الى یتواجد امام خبرة في نفس موضوع الملف الحالي انجزها الخبیر عبد الرحیم القطبي 

درهــــــــــــم وذلــــــــــــك فــــــــــــي الملــــــــــــف 209.498.000مبلغـــــــــــه 2ان الكســـــــــــب الــــــــــــذي فــــــــــــات شــــــــــــركة 
516/00.

بینمــا فــي نفــس الوقــائع انجــز الخبیــر الیــاس جمــال الــدین خبــرة توصــل فیهــا الــى ان الكســب 
.3270/2000وذلك في الملف الحالي 306.720.000مبلغه 2الذي فات شركة 

مبنیـة علـى اخـلال بـالالتزام معـدوم لمسـه مـن لـم یخولـه القـانون وطبعا خبرة كل واحد منهما 
حــق البــت فیــه ولــو كــان اهــلا لــذلك لنــاقش ورد علــى قیــام الالتــزام وقیــام اركــان العقــد قبــل ان یلمــس 

الاخلال ویسهب في اثاره.
بواقعـة كما نتواجد من جهة اخرى امام تعلیلین قضائیین كـل واحـد منهمـا فـي اتجـاه یتعلقـان 

عللت حكمهـا "بـان الضـرر الـذي 516/00ذلك ان المحكمة في الملف هي الاخلال المزعومواحدة
یعوض هو الضرر المحقق أي الذي حصل بالفعل".
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من ق ع ل  نص على ان الضرر هو ما لحق الدائن من خسـارة حقیقیـة 264وان الفصل 
فـي هـذه النازلـة، فـان الضـرر و وما فاته من كسب متى كانا ناتجین مباشـرة عـن عـدم الوفـاء بـالتزام.

المحقــق والــذي تــم اثباتــه والــذي نــتج مباشــرة عــن عــدم تنفیــذ المــدعى علیــه لالتزاماتــه، هــو مقاضــاة 
المدعیة من طرف الشركة البنكیة لباریس بسبب المصاریف التي تكبدتها هذه الاخیـرة والمعلقـة بعقـد 

القرض الذي لم یتم تنفیذه".
نجز من طرف الخبیر عبد الـرحیم قطبـي عنـدما حـدد التعـویض " وحیث ان تقریر الخبرة الم

المــذكور، اعتمــد علــى اضــرار احتمالیــة، غیــر محققــة واضــرار غیــر مباشــرة اذ انــه احتســب الخســارة 
وفوات الكسب طیلة سبع سنوات من تاریخ الكفالة.

وحیث بذلك تكون الاسس التي اعتمدها اسسا غیر واقعیة وغیر قانونیة.
بق الــــذكر، فــــان التعــــویض الــــذي تســــتحقه المدعیــــة هــــو المتعلــــق بالضــــرر وحیــــث وكمــــا ســــ

المباشر".
التعلیل الاتي :3270/00بینما نجد في الحكم الحالي المستانف 

" وحیـــث ان الخبیـــر المـــذكور انتهـــى فـــي تقریـــره الـــى ان المـــدعى علیـــه لـــم یفـــرج عـــن مبلـــغ 
دعى علیه قائمة في هذا الشأن".القرض دون ان یبرر سبب ذلك، مما تبقى معه مسؤولیة الم

"وحیــث ان الخبیــر المعــین حــدد التعــویض عــن اخــلال المــدعى علیــه بالتزامــه التعاقــدي فــي 
درهم".306.720.000.00مبلغ 

"وحیث تبین للمحكمة ان التعویض المذكور جد مبالغ فیـه ممـا قـررت معـه المحكمـة حصـره 
درهم".30.000.000.00في مبلغ 

ین صادق وجدي في خبرته ؟وهكذا فاي الخبیر 
طبعا لا احد منهما، ماداما لم یتعرضا الى ان العقد كان مـن اجـل قـرض كفالـة الغایـة منهـا 
تغطیة دیون الشركة، وان عقد اعادة التوطید والهیكلة كـان مـن اجـل تغطیـة دیـون الشـركة، وان عقـد 

لعقـد، وبالتـالي فـلا یمكـن انصب على جدولة كل الدیون السابقة كما هو مدرج بنفس ا1997شتنبر 
خاصة وان 1997واقعة مستقلة قائمة بذاتها بعیدا عن عقد 1995بحال ان نجعل من واقعة كفالة 

المجموعة لم تتردد في التعبیر في كتاباتها عن صرف النظر عن كل ما سبق.
عـن طلباتهـا لعـدم تطبیـق الشـروط التعاقدیـة مـن 3وماداما لـم یتعرضـا الـى اعـراض شـركة 

جهة ثم لتنازلها المتوالي عن عقود التوطید والهیكلة وتقدیم عروض تصفیة الدیون الى ما قبـل نشـر 
الدعوى.

ومن جهة اخرى فاي حكم من الحكمین موفق ومؤسس في مضمونه ومنطوقه.
ـــانوني للتعـــویض یؤكـــد عـــدم  ـــد الاســـاس الق ـــدعوى وتحدی ـــدو ان تضـــاربهما فـــي تاصـــیل ال یب

لتعویض انطلاقا من كون الالتزامات متقابلـة، ولا یقـوم التـزام المقـرض الا صوابیة الاستجابة لطلب ا
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اذا نفذ المقترض شروطه، اضـافة الـى ان العقـد صـریح فـي انفسـاخه لمجـرد الاخـلال بـاي شـرط مـن 
شـــروطه، بینمـــا اغلـــب الشـــروط لـــم تنفـــذ ولیســـت بشـــروط كفایـــة، اذا قـــام منهـــا الـــبعض ســـقط التعلـــق 

علة مستقلة بذاتها ترتبط بها ضمانات البنك المقرض وجودا وعدما وغیاب بالباقي، بل هي شروط فا
كل واحد منها مساس بارادة الطرفین، یفرض ربط الجزاء القانوني الذي تعاقدا على اساسه.

ـــه مـــا  ـــالتعویض مجانـــب للصـــواب والالغـــاء والتصـــدي للحكـــم برفضـــه ل ـــم فالقضـــاء ب ومـــن ت
یستدعیه.

قـد تكتشـفونه یرجـو العـارض مـنكم قبـول الاسـتئناف شـكلا، لكل ما سبق ومـا قـد یسـتجد ومـا
لوقوعه على الصفة وداخل الاجل القانوني.

فــي الموضــوع : تأییــد الحكــم الابتــدائي فیمــا قضــى بــه مــن اســتحقاق العــارض لدیونــه علــى 
المســـتانف علـــیهم مـــع تعدیلـــه برفـــع المبلـــغ المحكـــوم بـــه الـــى اقصـــى مـــا التمســـه العـــارض فـــي مقالـــه 

حي اصلا وفوائد مع جعل الصائر علـى المحكـوم علـیهم، والغائـه فیمـا قضـى بـه مـن تعـویض الافتتا
في مواجهة العارض والحكم بعدم قبول الدعوى واحتیاطیا رفضها.2لفائدة شركة 

بواسطة محامیه الاسـتاذ نجیـب بـوبكر 3ادلى السید مصطفى 27/01/2003وانه بجلسة 
اء في المـذكرة الجوابیـة فـي الشـكل بـان المسـتانف لـم یـؤدي عـن بمذكرة جوابیة مع استئناف فرعي ج

من ظهیر 39مقال الاستئناف الرسوم القضائیة الملزمة زاعما بكونه معفى منها وفق احكام الفصل 
مـــن قـــانون 16الضـــابط لـــه الا ان هـــذا الفصـــل تـــم نســـخه والغـــاؤه بمقتضـــى الفصـــل 4/12/1961

مسـتانف عمـد مـن جهـة اولـى لاعـلان صـحة النسـخ والالغـاء وحیث ان الحكـم ال1988المالیة لسنة 
لهذا الفصل الا انه وبدل ترتیب الجزاء القانوني الملزم له وهو التصریح بعدم قبول الطلب او بانـذار 
المستانف انـذاك وفـي اقـل الاحـوال بـاداء الرسـم القضـائي تجـاوز الـدفع وتجـاوز اقـراره بصـحته للقـول 

ضى بصفة مؤسسة عمومیة فان الدفع لا اساس له ویتعین رده وحیث انه بان المستانف ولكونه یتقا
كــان علــى الحكــم المســتانف معاینــة كــون المســتانف یتــابع رفــع دعــاوى واســتعمال طــرق الطعــن فــي 
الاحكام وعدم ادائه الرسوم القضـائیة الملزمـة لـه معتمـدا علـى نـص تـم الغـاؤه قانونـا وحیـث انـه لعـدم 

ضاء عن دعواه ابتدائیا وعدم ادائـه للرسـم عـن طعنـه بالاسـتئناف فانـه یكـون اداء المستانف لرسم الق
مــن حــق العــارض التمــاس الحكــم بعــدم قبــول طلبــه وفــي الموضــوع فانــه مــن الملــزم علــى المســتانف 
الكف عن توجیه الاتهـام للغیـر او للخبـرة فـي الوقـت الـذي كـان السـبب الجـانح فـي ذلـك وان مزاعمـه 

ـــین بخصـــوص وحـــدة الحســـاب یك ـــه العقـــود المضـــروبة ب ـــائع النـــزاع وتكذب ـــه الواقـــع الثابـــت مـــن وق ذب
مــن المدونــة 489الطــرفین ویتعــارض مــع القــانون وحیــث ان احتجــاج المســتانف بمقتضــیات الفصــل 

التجاریة لا اثر له لان القانون المتضمن له لم یقـع العمـل بـه الا بعـد نشـره بالجریـدة الرسـمیة بتـاریخ 
لحســاب الجــاري ومعاملاتــه والمنازعــة حولــه تعــود لمــا قبــل هــذا التــاریخ وانــه وان فــتح ا3/10/1996

وحتــى ســیرا مــع مــزاعم المســتانف فانــه یكــون مــن الملــزم لــه الرجــوع للفصــل الرابــع مــن عقــد الســلف 
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وان للمحكمـــــة الرجـــــوع لعقـــــود مـــــنح الســـــلف 14/7/1997والهیكلـــــة الموقـــــع بـــــین الطـــــرفین بتـــــاریخ 
لا تملك ولم تفتح 2فة الوثائق لیتأكد لها ان مكفولة العارض شركة منها ولكا9وخصوصا الفصل 

الا حسابا واحدا لـدى المسـتانف كمـا ان مـزاعم المسـتانف بكـون الخبـرة عمـدت لـدمج الحسـابات زعـم 
جانح من جهة لمخالفته لالتزاماتـه العقدیـة ومـن جهـة اخـرى لطریقـة عملـه الثابتـة مـن وثائقـه وحجیـة 

لعلاقة بین الطرفین انصبت على حساب واحد مفتوح بصورة نظامیة وقانونیة كما ذلك والمؤكدة ان ا
ان المستانف كان یعمد عند الاتفاق ومنح أي قرض للمكفولة علـى اعطائـه رقمـا خاصـا بـه هـو رقـم 
العقــد وانــه علــى اثــر ذلــك یقــوم المســتانف وبصــفة ذاتیــة وووفــق ضــرورة عملــه بفــتح حســابات داخلیــة 

م الاتفاق علیه كما ان نفس المسطرة یجریها المستانف عند منحه لایة تسـهیلات تتعلق بكل قرض ت
بنكیة بالحسـاب الجـاري وحیـث بالتـالي فـان المسـتانف وعنـد منحـه للمكفولـة تسـهیلات مالیـة كسـحب 
على المكشوف مثلا فانه یعمد لفتح حساب داخلي لدیه بمبلغها واذا تـم الاتفـاق علـى رفـع مبلـغ هـذه 

فانــه كــان یقــوم مــرة اخــرى وبــالمبلغ المضــاف بفــتح حســاب داخلــي بــذلك وان هــذا الامــر التســهیلات 
ثابت من الكشوفات الحسابیة الصادرة عنه وحیث ان الثابت ان تواریخ القیم منظمة بواسطة دوریات 
بنــك المغـــرب وهـــي التـــي تحـــدد تـــواریخ القیمـــة الـــلازم تطبیقهـــا عـــن كـــل عملیـــة للـــدفع او التحویـــل او 

لكمبیـــالات او الشــیكات محلیـــة كانــت او غیـــر محلیـــة كمــا ان هـــذه الــدوریات تحـــدد تـــواریخ الخصــم ل
القیمـة القصـوى التــي لا یجـب تجاوزهـا وان الثابــت ان الخبـرة المجـراة لــم تقـم الا بمـا هــو ملـزم كخبــرة 

ات وان فنیة وتقنیة بازالة المبـالغ المتعدیـة دون وجـه حـق لتـواریخ القـیم المنظمـة بواسـطة هاتـه الـدوری
اة والتــي اعتمــدت كشــوفات حســابیة صــادرة عــن المســتانف بخصــوص للمحكمــة الرجــوع للخبــرة المجــر 

هاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه العملیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات لیتأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ان المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتانف وبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاریخ 
درهــم تحــت بیــان 7900000ســجل عملیــة بالضــلع الــدائن للحســاب الجــاري بمبلــغ 17/10/1998

صــاد هــذا "تحویــل" وامــام جهــة الخبــرة وبحضــور المكفولــة لــم یــدل لا بــامر التحویــل ولــم یثبــت ســند ار 
درهـــم بالضـــلع المـــدین للحســـاب الجـــاري تحـــت 756.000ســـجل مبلـــغ 5/7/1993المبلـــغ وبتـــاریخ 

سـجل نفـس المبلـغ وعـن 15/6/1993عنوان بیان "شیك غیر مؤدى" وتغافل عن كونـه ومنـذ تـاریخ 
نفس هذا الشیك بالضلع الدائن للحساب وانه ودون وجه حق او قانون عمد لسحب مبلغ هـذا الشـیك 

انه حصل على قیمته ورغم انه لم یكن شیكا للخصم بالاضافة الى ان القـیم المحصـلة لا تـدرج رغم 
بدائنیــــــــة الحســــــــابات الا بعــــــــد تحصــــــــیلها فعلیــــــــا وحیــــــــث ایضــــــــا فــــــــان المســــــــتانف ســــــــجل بتــــــــاریخ 

عملیة بالضـلع المـدین للحسـاب الجـاري تحـت بیـان "ابطـال تقییـد" الا انـه لـم یـرى مـن 16/7/1993
بالسند الصحیح الدافع لهذا الابطال رغم ان العملیة المبطلة تهـم تحصـیل شـیك بـنفس واجبه الادلاء 

هذا المبلغ وبالتالي كان من الملزم له الادلاء بما یثبت عدم اداء هذا الشیك اواستخلاصه من طرفـه 
من المدونة التجاریة كما ان للمحكمة الرجوع لكامل عقود القـرض 502وكل ذلك وفق احكام المادة 

./. وحیـث 11المضروبة بین الطرفین لیتأكد لهـا انهـا نصـت وبكاملهـا علـى اسـتحقاقه لفائـدة بنسـبة 
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./. علـى 1,5انه ایضا وخلافا لمزاعمه فان الخبرة المجراة كان من الملزم لها احتساب فائـدة بنسـبة 
عدة فانــه الرصــید الــدائن ولفائــدة مكفولــة العــارض وبخصــوص مــزاعم المســتانف حــول المبــالغ المســتب

ارسـالیة 26/6/2001یكفي الرجـوع للوثـائق المرفقـة بـالخبرة المجـراة لیتأكـد ان الخبـرة وجهـت بتـاریخ 
متوصــل بهــا مــن طرفــه تطالبــه بالوثــائق الســاندة لعــدد مــن العملیــات المدرجــة بالحســاب الجــاري وان 

صــــدر او الاوامــــر هاتــــه الارســــالیة ارفقــــت بالكشــــوفات الحســــابیة المحــــددة لهــــا والتــــي ینعــــدم فیهــــا م
الضـــابطة لهـــا والمتعلقـــة بهـــا الا ان المســـتانف ورغـــم توصـــله لـــم یحـــرك ســـاكنا وحیـــث ان للمحكمـــة 
الرجــوع لكامــل الوثــائق المــدلى بهــا مــن المســتانف لیتأكــد لهــا الانعــدام الكلــي لایــة كشــوفات حســابیة 

درهم وحیث 7.900.000,00درهم ومبلغ 11.700.000,00المتضمن لمبلغ 101تتعلق بالقرض 
دون بیــــان ســــنده او ســــببه بتــــاریخ B751ان المســــتانف ادرج المبلغــــین بالحســــاب الحامــــل للــــدلیل 

درهـم فـان المسـتانف اقتطـع هـذا المبلـغ 7900000وبخصوص استبعاد الخبـرة لمبلـغ 10/2/1989
مـــرتین دون وجـــه حـــق او قـــانون مضـــیفا بـــان كامـــل العقـــود التشـــاركیة كانـــت تتعلـــق بتســـبیقات علـــى 

لبضــائع ولــم یكــن موضــوعها مطلقــا اعتمــادات مســتندیة وبالتــالي فانــه لــم یــتم مطلقــا مــنح أي قــرض ا
تشاركي من اجل أي اعتماد مستندي وان زعم المستانف عكس هذا فانه یكون ملزما بالادلاء بالعقد 
موضــوعه وحیــث انـــه وخلافــا لمـــزاعم المســتانف وفــي اطـــار القــرض التشـــاركي لا یوجــد أي حســـاب 

وان جمیع التحویلات یجب ان تتم بـامر الزبـون أي مكفولـة العـارض وحیـث انـه فیمـا یتعلـق محوري
درهـم مـن الضـلع المـدین وابقائهـا 2320000بزعم المسـتانف مـن كـون الخبـرة عمـدت لاسـقاط مبلـغ 

یتأكــد الانعــدام الكلــي لهــذا 31/7/1990بالضــلع الــدائن فانــه بــالرجوع للكشــف الحســابي المــؤرخ فــي 
وان B754الجانح وان هذا المبلـغ سـجل مـرة واحـدة وبالضـلع المـدین للحسـاب الحامـل للـدلیل الزعم 

فانه عمد لادراج هـذا 31/7/1990والمؤرخ في B753المستانف وبالكشف الحسابي الحامل لدلیل 
المبلغ بالضلع الدائن ومـرة اخـرى بالضـلع المـدین وبالتـالي كـان هـذا المبلـغ عرضـة لاقتطاعـه مـرتین 

یتأكـد بانـه لا علاقـة لـه بـالقرض التشـاركي 101ن وجه حـق كمـا انـه بـالرجوع للعقـد الحامـل لـرقم دو 
وحیــث یتأكــد جلیــا الانعــدام الكلــي لكــل المــزاعم الــواردة بالمقــال الاســتئنافي ومخالفتهــا لوثــائق وحجــج 
ومســـــتندات حاملـــــة لصـــــحتها وبتوقیعـــــه علیهـــــا الامـــــر الـــــذي یســـــتدعي التصـــــریح بـــــرد هـــــذا الطعـــــن 

ـــــــة : و  ـــــــع كفـــــــالات تضـــــــامنیة بخصـــــــوص المبـــــــالغ التالی بخصـــــــوص الاســـــــتئناف الفرعـــــــي فـــــــان ارب
درهــم 3000000,00درهــم و4300000,00درهــم، 155750000,00درهــم، 129500000,00

" والتـي تسـلمت مـن 2تم اداء كامل مبالغ القروض المتعلقة بها مـن طـرف المدینـة الاصـلیة شـركة "
هادا برفع الید علـى الرهـون المعـززة لهـا وبالتـالي فـان المسـتانف لا حـق المستانف اشهادا بالاداء واش

ان التــزام 1117لـه فــي مواجهــة او مطالبــة العــارض بهــا قانونــا وحیــث یتأكــد جلیــا ومــن نــص المــادة 
العارض ككفیل التزام تابع لالتـزام المدینـة الاصـلیة وجـودا وعـدما وان التزامـه لا یجـوز ان یزیـد علـى 

بان عقد الكفالة ینقضي اذا ما وفى المدین الاصلي 1152ا یتأكد ایضا من نص المادة التزامها كم
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ان الابــراءات مــن الـــدیون 1154بــالالتزام المكفــول وبالتبعیـــة التــزام الكفیــل ویتأكـــد مــن نــص المـــادة 
وشواهد رفع الید الصادرة عن المستانف تجعل الدیون موضوعها منقضیة وتنقضي تبعا لها كفالات 

درهـم فانـه 270000000,00عارض موضوعها وبخصوص عقـد الكفالـة الخامسـة والحامـل لمبلـغ ال
ولا یتضمن اطلاقا اسمها او هویتها او هویـة المكفـول فیهـا وانـه 2لا یتعلق مطلقا بالمكفولة شركة 

مـان لا یتضمن ایة تسهیلات ممنوحة بموجبهـا لهـذه المكفولـة المجهولـة الهویـة فیـه ولا الـى عقـد الائت
ان المتعلق به ولا الى تاریخ ذلك بل الاخطر من هذا ان تواریخ تصحیحه امضاءات الكفـلاء سـابق 

لـدى المسـتانف وارتبـاط او وجـود ایـة علاقـة قانونیـة او عقدیـة 2لتاریخ فتح حساب المكفولة شركة 
المكفولـة وحیـث بینهما وایضا ان هذه التواریخ سابقة حتى لاول علاقة وعقد ائتمـان بـین المسـتانف و 

ایضا وبكامل وثائق وحجج الطرفین ودفاترهما التجاریة ینعدم أي سـلف او قـرض او تسـهیلات بهـذا 
المبلغ او بمجموعه.

وحیـــث انـــه بـــالرجوع الـــى الطلـــب المضـــاد للعـــارض فانـــه یتاكـــد انـــه الـــتمس ابطـــال وانقضـــاء 
بعـة التـي تـم اداء كـل دیـون الكفالات موضوع النزاع وان طلب الانقضـاء انصـب علـى الكفـالات الار 

القروض موضوعها وحیث ان الحكم المستانف كان علیه عـدم النظـر لكامـل الـدیون موضـوع النـزاع 
بـــین المكفولـــة والمســـتانف لكـــون العـــارض وككفیـــل تتحـــدد التزاماتـــه بالكفالـــة ودینهـــا والقـــرض ومبلغـــه 

ن طرف المكفولة تنقضي موضوعها وبالتالي فان اداء دین أي قرض سواء من طرف العارض او م
بــه الكفالــة المنصــبة علیــه وان الابــراءات مــن الــدین الصــادر عــن المســتانف اقــرارا منــه باستخلاصــه 
لــدیون الكفــالات الاربعــة المــذكورة ســلفا تســند الحــق للعــارض للمطالبــة بــالحكم بانقضــائها وكــان علــى 

كان علیه بخصوص الكفالة الاخیرة الحكم المستانف التصریح بانقضائها لوفاء المكفولة بدیونها كما
درهم التصریح ببطلانها لكونها غیر معرف بها وغیـر متعلقـة بالمكفولـة شـركة 270000000بمبلغ 

ملتمسا في الجواب من حیث الشكل الغـاء الحكـم المتخـذ والتصـدي والحكـم مـن جدیـد بعـدم قبـول 2
ـــرد الطعـــن بالاســـتئناف لعـــدم صـــحته ووجهاتـــه وفـــي طلـــب المســـتانف ومـــن حیـــث الجـــوهر الحكـــم ب

الاستئناف الفرعي الغاء الحكم المتخذ فـي شـقه المتعلـق بـرفض الطلـب المضـاد المقـدم مـن العـارض 
والتصدي والحكم من جدید وفق مطالبه والنظر في الصائر.

بواســــطة محامیهــــا الاســــتاذ عمــــاري عبــــد 2ادلــــت شــــركة 26/6/2003وحیـــث انــــه باجــــل 
ســتئناف فرعــي وطلــب ضــم جــاء فیهــا بــان المســتانف لــم یــؤدي الرســوم اللطیــف بمــذكرة جوابیــة مــع ا

مـن ظهیـر 39القضائیة الملزمـة علـى مقـال الاسـتئناف زاعمـا كونـه معفـى منهـا وفـق احكـام الفصـل 
الضابط له كما اعتمد على هذا الفصل بالنسبة للمقـال الافتتـاحي للـدعوى الا ان هـذا 4/12/1961

وحیـــث ان الحكـــم 1988مـــن قـــانون المالیـــة لســـنة 16الفصـــل الفصـــل تـــم نســـفخ والغـــاؤه بمقتضـــى
المستانف عمد من جهة اولى لاعلان صحة النسخ والالغاء لهذا الفصل الا انه وبدل ترتیب الجـزاء 
القانوني الملزم له وهو التصریح بعدم قبول الطلب او بانـذار المسـتانف انـذاك بـاداء الرسـم القضـائي 
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بصحته للقول بان المستانف ولكونه یتقاضى بصفة مؤسسة عمومیة فان تجاوز الدفع وتجاوز اقراره
الـــدفع لا اســـاس لـــه ویتعـــین رده وحیـــث انـــه كـــان علـــى الحكـــم وفـــق احكـــام المـــادة الثالثـــة مـــن قـــانون 
المســطرة المدنیــة ان یطبــق القــانون وارادة المشــرع ویرتــب الجــزاء الــلازم بحكمــه وحیــث انــه بعــدم اداء 

اء عــن دعــواه ابتــدائیا وعــن طعنــه بالاســتئناف فانــه یكــون مــن حــق العــارض المســتانف لرســم القضــ
التماس الحكم بعدم قبول طلبه وبخصوص طلب الضم فقد سبق للعارضة ابتـدائیا ان تقـدمت بطلـب 
ضم الدعوى والنزاع الحالي للدعوى والنزاع المرفوع من العارضـة فـي مواجهـة المسـتانف وامـام نفـس 

ان المنازعـــة فـــي هـــذه الـــدعوى جـــزء اصـــیل مـــن موضـــوع الـــدعوى المرفوعـــة المحكمـــة النـــاظرة ذلـــك  
تحـــت عـــدد 29/4/2002وبالكفـــالات العینیـــة والمنقولـــة المتعلقـــة بهـــا وقـــد صـــدر حكـــم فیهـــا بتـــاریخ 

وان العارضة استانفت هذا الحكم وان هذا الملف معروض امام محكمة الاستئناف بمقتضـى 5093
جلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرج ب2041/2003الملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 

القاضــــي المقــــرر الاســــتاذ الحضــــري وحیــــث ان هنــــاك ارتبــــاط كامــــل بــــین الــــدعویین 15/7/2003
موضوعا وسببا واطرافا مما یكون معه من حق العارضة المطالبة بضـم الملـف المـذكور الـى الملـف 
الحــالي تفادیــا لصــدور قــرارین متعارضــین او متناقضــین ولحســن ســیر العدالــة مضــیفة بــان للمحكمــة 

وع للمراسـلات المتعـددة للخبـرة الموجهـة للمسـتانف لمطالبتـه باحضـار وثـائق او كشـوف حسـابیة الرجـ
والاجالات الممنوحة له من طرفها من اجل القیام بذلك وانـه لا یمكنـه الـزعم بعكـس ذلـك لكـون هاتـه 
الرسائل والموجهات حاملة لطابع وتوقیـع توصـله بهـا وحیـث ایضـا فـان مـزاعم المسـتانف بخصـوص 

دة الحساب یكذبه الواقع الثابت من وقائع النزاع وتكذبه العقود المضروبة بین الطرفین ویتعارض وح
من مدونة التجارة لا اثر له لان القانون 489مع القانون وان احتجاج المستانف بمقتضیات الفصل 

عقــد فــتح وان 3/10/1996المتضــمن لــه لــم یقــع العمــل بــه الا بعــد نشــره بالجریــدة الرســمیة بتــاریخ 
الحساب الجاري ومعاملاته والمنازعة حوله تعود لما قبل هذا التاریخ كمـا ان للمحكمـة الرجـوع لكافـة 
وثــائق النــزاع لیتأكــد لهــا ان العارضــة لا تملــك ولــم تفــتح الا حســابا واحــدا لــدى المســتانف وان ادعــى 

ة عمدت لدمج الحسابات العكس فانه یكون ملزما باثبات ذلك وحیث ان مزاعم المستانف بكون الخبر 
زعــم جــانح مــن جهــة لمخالفتــه لالتزاماتــه العقدیــة ومــن جهــة اخــرى لطریقــة عملــه الثابتــة مــن وثائقــه 
وحجیــة ذلــك والمؤكــدة ان العلاقــة بــین الطــرفین انصــبت علــى حســاب واحــد مفتــوح بصــورة نظامیــة 

اعطائـه رقمـا خاصـا وقانونیة وان المستانف كان یعمـد عنـد الاتفـاق ومـنح أي قـرض للعارضـة علـى 
به هو رقم العقد وعلى اثر ذلك یقوم وبصفة ذاتیة ووفق ضـرورة عملـه بفـتح حسـابات داخلیـة تتعلـق 
بكــل قــرض تــم الاتفــاق علیــه وان نفــس المســطرة یجریهــا المســتانف عنــد منحــه لایــة تســهیلات بنكیــة 

انف نفســه وخــلال بالحســاب الجــاري وحیــث ان مــا یؤكــد انعــدام جدیــة هــذا الــزعم وجنوحــه ان المســت
كامـــل علاقتـــه التجاریـــة مـــع العارضـــة كـــان یقـــوم بـــدمج الحســـابات المفتوحـــة مـــن طرفـــه ســـواء لجهـــة 
القروض المتفق علیهـا او لجهـة عملیـات السـحب علـى المكشـوف وهـو الامـر الثابـت مـن الكشـوفات 



3775/2004/9و 2041/2003/9و 4318/2002/9رقم الملف : 

35

لجـاري بتـاریخ الحسابیة الصادرة عنه وانه لحسم هذا النزاع فـان للمحكمـة الرجـوع لعملیـات الحسـاب ا
لیتأكــد لهــا انــه لا یوجــد الا حســاب جــاري واحــد رابــط بــین الطــرفین هــو الحامــل لــرقم 15/01/1990

0405796B651 ـــة لـــدى البنـــوك تحمـــل رقمهـــا ودلیلهـــا وهـــو وحیـــث انـــه ولكـــون الحســـابات الجاری
فــان المســتانف ولاغراضــه الداخلیــة وعنــد الاتفــاق علــى أي قــرض اوB651بحســاب العارضــة رقــم 

مـع B751 ،B752 ،B753 ،B754تسهیلات یمنحها فانه كان یقوم باعطائها رقـم دلیـل مخـالف 
بقــاء نفــس الحســاب الجــاري المفتــوح علــى اصــله كمــا ان تــواریخ القــیم منظمــة بواســطة دوریــات بنــك 
المغــرب وهــي التــي تحــدد تــواریخ القــیم الــلازم تطبیقهــا عــن كــل عملیــة للــدفع او التحویــل او الخصــم 

یــالات او الشــیكات محلیــة كانــت او غیــر محلیــة وتحــدد تــواریخ القیمــة القصــوى التــي لا یجــب للكمب
تجاوزهـــا وحیـــث ان الخبـــرة المجـــراة لـــم تقـــم الا بازالـــة المبـــالغ المضـــافة دون وجـــه حـــق لتـــواریخ القـــیم 
المنظمــة بواســطة هاتــه الــدوریات كمــا ان للمحكمــة الرجــوع للخبــرة المجــراة والتــي اعتمــدت كشــوفات 
حســــــابیة صــــــادرة عــــــن المســــــتانف بخصــــــوص هاتــــــه العملیــــــات لیتأكــــــد لهــــــا ان المســــــتانف بتــــــاریخ 

درهــم تحــت بیــان 7900000ســجل عملیــة بالضــلع المــدین للحســاب الجــاري بمبلــغ 17/10/1988
"تحویـــل" وامـــام جهـــة الخبـــرة لـــم یـــدل لا بـــامر التحویـــل ولـــم یثبـــت ســـند ارصـــاد هـــذا المبلـــغ وبتـــاریخ 

درهم بالضلع المدین للحساب الجاري تحت بیان "شیك غیـر 756000,00غ سجل مبل5/7/1993
سجل نفس المبلغ وعن نفس هذا الشیك بالضـلع 15/6/1993مؤدى" وتغافل عن كونه ومنذ تاریخ 

الــدائن للحســاب وانــه ودون وجــه حــق عمــد الــى ســحب مبلــغ هــذا الشــیك رغــم انــه حصــل علــى قیمتــه 
ضـافة الـى ان القـیم المحصـلة لا تـدرج بدائنیـة الحسـابات الا بعـد ورغم انه لم یكن شـیكا للخصـم بالا

عملیة بالضلع المدین للحساب الجاري 16/7/1993تحصیلها فعلیا كما ان المستانف سجل بتاریخ 
تحت بیان "ابطال تقیید" الا انه لم یرى من واجبه الادلاء بالسـند الصـحیح الـدافع لهـذا الابطـال رغـم 

تهم تحصیل شیك بنفس هذا المبلغ وبالتالي كان من الملزم لـه الادلاء بمـا یثبـت ان العملیة المبطلة 
مـن مدونـة التجـارة 502عدم اداء هذا الشیك او استخلاصه من طرفه وكـل ذلـك وفـق احكـام المـادة 

وفیمـــا یتعلـــق بنســـبة الفائـــدة المحتســـبة مـــن طـــرف الخبـــرة فانـــه یكفـــي الرجـــوع لكامـــل عقـــود القـــرض 
./. 11طـرفین لیتأكـد انهـا نصـت وبكاملهـا علـى اسـتحقاق المسـتانف لفائـدة بنســبة المضـروبة بـین ال

./. علـى الرصـید الـدائن ولفائـدة 1,5كما ان الخبرة المجراة كان من الملزم لها احتساب فائدة بنسبة 
ارســالیة متوصــل بهــا مــن طــرف المســتانف 26/6/2001العارضــة وحیــث ان الخبــرة وجهــت بتــاریخ 

ائق الســاندة لعــدد مــن العملیــات المدرجــة بالحســاب الجــاري وان هاتــه الارســالیة ارفقــت تطالبــه بالوثــ
بالكشوفات الحسابیة المحددة لها والتي ینعـدم فیهـا مصـدر او الاوامـر الضـابطة لهـا او المتعلقـة بهـا 

فانـــه بـــالرجوع لكامـــل 101الا ان المســـتانف ورغـــم توصـــله لـــم یحـــرك ســـاكنا وفیمـــا یتعلـــق بـــالقرض 
ائق المدلى بها من طرف المستانف یتأكد الانعـدام الكلـي لأیـة كشـوفات حسـابیة تتعلـق بـه وفیمـا الوث

المـؤرخ فـي B651درهم بالرجوع للكشـف الحسـابي بالـدلیل 7900000یتعلق باستبعاد الخبرة لمبلغ 
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لضلع یتبین انه تم ادراج هذا المبلغ بالضلع الدائن ثم عاد المستانف لاقتطاعه من ا31/10/1988
وهـو B751المدین لیعود مرة اخرى لاقتطاعه مرة ثانیة مـن الضـلع المـدین للحسـاب الحامـل للـدلیل 

الامـــــــــــــــــــــــــــــــــــر المؤكـــــــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الكشـــــــــــــــــــــــــــــــــــف الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــابي المـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
وبهاتــه العملیــات یكــون المســتانف اقتطــع هــذا المبلــغ مــرتین دون وجــه حــق او قــانون 28/2/1989

التشـــاركیة وكونهـــا تتعلـــق باعتمـــادات مســـتندیة وفیمــا یتعلـــق بمـــزاعم المســـتانف بخصـــوص القـــروض
مــزاعم منعدمــة لصــحتها ومخالفــة لمــا هــو ثابــت مــن عقــود موقعــة وملزمــة للطــرفین وبــالرجوع لكامــل 
العقــود التشــاركیة یتأكــد انهــا كلهــا كانــت تتعلــق بتســبیقات علــى البضــائع ولــم یكــن موضــوعها مطلقــا 

منح أي قـرض تشـاركي مـن اجـل أي اعتمـاد مسـتندي اعتمادات مستندیة وبالتالي فانه لم یتم مطلقا
وان زعم المستانف عكس هذا فانه یكون ملزما بـالادلاء بالعقـد المثبـت لـذلك كمـا انـه وخلافـا لمـزاعم 

7المستانف فانه لا یوجد أي حساب محوري في اطار القـرض التشـاركي وذلـك وفـق احكـام الفصـل 

المسـتندي لا یحتـاج لامـر بالتحویـل ولكـن یجـب ان یكـون من العقد التشاركي وبالتالي فان الاعتماد 
درهـم الـذي 2320000هناك فعلیا اعتماد مستندي وهو الامر المنعدم في النازلـة وبخصـوص مبلـغ 

زعــــم المســــتانف ان الخبــــرة اســــقطته مــــن الضــــلع المــــدین وابقائــــه بالضــــلع الــــدائن فبــــالرجوع للكشــــف 
ام الكلي لهـذا الـزعم وان هـذا المبلـغ سـجل مـرة واحـدة یتأكد الانعد31/7/1990الحسابي المؤرخ في 

ــدلیل B754وبالضــلع المــدین للحســاب الحامــل للــدلیل  وان المســتانف وبالكشــف الحســابي الحامــل ل
B753 فانـــه عمـــد لادراج هـــذا المبلـــغ مـــرة بالضـــلع الـــدائن ومـــرة اخـــرى 31/7/1990والمـــؤرخ فـــي

لاقتطاعــــه مــــرتین ودون وجــــه حــــق وحیــــث ان بالضــــلع المــــدین وبالتــــالي كــــان هــــذا المبلــــغ عرضــــة 
المستانف لا یمكنه انكار كون العارضة ادت واستخمدت مجموعة من القروض وادت كامل مبالغهـا 
وحصلت منه على شواهد بـالاداء وبرفـع الیـد عـن الضـمانات والكفـالات المتعلقـة بهـا وانـه اسـتخلص 

درهـم 155750000,00درهـم وبمبلـغ 129500000,00كامل مبلغ القرض وفوائده وتوابعه بمبلـغ 
درهــم وانــه یتأكــد جلیــا الانعــدام الكلــي للمــزاعم 3000000,00درهــم وبمبلــغ 4300000,00وبمبلــغ 

الواردة بالمقال الاستئنافي ومخالفتها لوثائق وحجج ومستندات حاملة لصحتها وبتوقیعه علیهـا الامـر 
ستئناف الفرعي فان المستانف لم یؤدي عن الذي یستدعي التصریح برد هذا الطعن وفیما یتعلق بالا

مقال دعواه ابتدائیا ومقال طعنه بالاستئناف الرسوم القضائیة الملزمـة زاعمـا بكونـه معفـى منهـا وفـق 
الضـــابط لـــه وان العارضـــة دفعـــت ابتـــدائیا بعـــدم قبـــول 4/12/1961مـــن ظهیـــر 39احكـــام الفصـــل 

مـــن الظهیـــر المـــذكور تـــم نســـخه 39الفصـــل الـــدعوى لعـــدم اداء الرســـوم القضـــائیة عنهـــا وحیـــث ان 
وان الحكــم المســتانف عمــد مــن جهــة 1988مــن قــانون المالیــة لســنة 16والغــاؤه بمقتضــى الفصــل 

اولى لاعلان صحة النسخ والالغاء لهذا الفصـل الا انـه وبـدل ترتیـب الجـزاء القـانوني الملـزم لـه وهـو 
اء الرســم القضــائي تجــاوز الــدفع للقــول بــان التصــریح بعــدم قبــول الطلــب وانــذار المســتانف انــذاك بــاد

المســتانف ولكونــه یتقاضــى بصــفة مؤسســة عمومیــة فــان الــدفع لا اســاس لــه ویتعــین رده وعلیــه فــان 
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عدم اداء المستانف الرسـم القضـائي عـن دعـواه ابتـدائیا وعـن اسـتئنافه فانـه یكـون مـن حـق العارضـة 
وحیث ان المستانف عمد لتقیید وتسجیل الرهن التماس الحكم بعدم قبول الدعوى المرفوعة من طرفه 

ومبلغــه علــى الرســـم العقــاري للكفیلــة وایضـــا الــرهن ومبلغـــه علــى الاصــل التجـــاري للعارضــة وقیمتـــه 
درهــم وانــه ودون ســند تخلــى عــن العارضــة بمجــرد مــا تمكنــت مــن الحصــول علــى 80000000,00

ا البنك الفرنسي ووقعـت علـى هـذا العقـد قرض بهذا المبلغ من الشركة البنكیة لباریز وتعاقدت مع هذ
وتحملت بمضمنه مجموعة من الالتزامات لیقوم المستانف برفض تمكینها من الكفالة بالتوقیع الامر 
الذي ادخل العارضة نتیجة ذلك في منازعات قضائیة مع هذا البنك الاجنبي وحیث ان هذا الموقـف 

ددت حصــرا مــا بــین تــاریخ التعاقــد علــى المختــل مــن طــرف المســتانف حــرم العارضــة مــن اربــاح حــ
726256975في مبلـغ 2000الى نهایة سنة 20/01/1995الكفالة البنكیة والزامیة تحقیقها وهو 

درهــم وحیــث یتأكــد جلیــا ان مبلــغ التعــویض المقضــي بــه لــم یشــمل الا الجــزء الیســیر مــن الاضــرار 
والـــرفض المتعمــد للمســـتانف مــن تنفیـــذ المباشــرة اللاحقــة بالعارضـــة مــن جـــراء الاخــلالات المتراكمــة 

التزاماتـــــه التعاقدیــــــة ملتمســـــة مــــــن حیـــــث طلــــــب الضــــــم التصـــــریح بضــــــم الملـــــف الاســــــتئنافي عــــــدد 
المستشار المقرر السـید الحضـري للملـف الحـالي لوحـدة 15/7/2003المدرج بجلسة 2041/2003

الاصـلي فـي الشـكل الاطراف والسبب والموضوع وتفادیا لصدور حكمین متناقضین وفـي الاسـتئناف
التصریح بعدم قبوله لعدم اداء الطاعن للرسوم القضائیة الملزمة لـه واحتیاطیـا فـي الجـوهر التصـریح 
برفضه لانعدام اساسـه القـانوني والـواقعي وفـي الاسـتئناف الفرعـي التصـریح بقبولـه مـن حیـث الطلـب 

بـول الـدعوى لعـدم اداء الرسـوم الاصلي الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكـم مـن جدیـد بعـدم ق
القضائیة ومن حیث الطلب المضاد تایید الحكم الابتدائي فـي كـل مـا قضـى بـه والنظـر فـي الصـائر 

وفق القانون.
ادلـــى الصـــندوق الـــوطني للقـــرض الفلاحـــي بواســـطة محامیـــه 5/9/2003وحیـــث انـــه باجـــل 

فیـه بانـه اخبـر بوفـاة المسـتانف الاسناذ حسن اكومي بمقال رام الى ادخال الغیر في الدعوى یعرض 
ولـذا فانـه یقـوم بادخـال ورثتـه فـي الـدعوى بقصـد مواصـلتها 4/9/1999بتاریخ 3علیه السید احمد 

ملتمسـا اسـتدعاءهم ویؤكـد المقـال 3وعبد الرحمان 3وحمید 3وعمر 3وهم السادة : مصطفى 
الاستئنافي في مواجهتهم.

بـوبكر الأسـتاذ بواسـطة محامیـه 3لسـید مصـطفى ادلـى ا26/1/2004وحیث انـه بجلسـة 
270000000نجیب بمذكرة مـع طلـب اضـافي جـاء فیهـا بـان عقـد الكفالـة الخامسـة والحاملـة لمبلـغ 

ولا یشــیر او یتضــمن اطلاقــا اســمها او هویتهــا او هویــة 2درهــم لا تتعلــق مطلقــا بالمكفولــة شــركة 
موجبهـا لهـذه المكفولـة المجهولـة الهویـة فیـه ولا الـى المكفول فیها ولا تتضمن ایة تسهیلات ممنوحة ب

عقد الائتمان ان المتعلق به ولا الى تاریخ ذلك بل الاخطر من ذلك ان تواریخ تصـحیحه امضـاءات 
لـدى المسـتانف وبالتـالي تبقـى بـدون أي ارتبـاط 2الكفلاء سابق لتاریخ فتح حسـاب المكفولـة شـركة 
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یة بینهما وحیث ایضا ان هـذه التـواریخ سـابقة وحتـى لاول علاقـة او وجود ایة علاقة قانونیة او عقد
وعقــد ائتمــان بــین المســتانف والمكفولــة كمــا انــه وبكامــل وثــائق وحجــج الطــرفین ودفاترهمــا التجاریــة 
ینعـــدم أي ســـلف او قـــرض او تســـهیلات بهـــذا المبلـــغ او بمجموعـــه وحیـــث یكـــون مـــن حـــق العـــارض 

القضــاء لاعــلان موقفــه وبشــكل صــریح بخصــوص الشــواهد مطالبــة المســتانف الصــندوق وامــام جهــة
الصــادرة عنــه باستخلاصــه لقروضــه ورفــع الیــد عــن الكفــالات والرهــون موضــوعها وذلــك وفــق احكــام 

من ق ل ع وحیث ان المستانف ولتاریخ یومه فانـه ظـل محتمیـا بالصـمت المطلـق وانـه 406المادة 
اهد رفع الید عن الرهون الصادرة عنه وتوقیعـه او في حالة انكاره لما هو مضمن بشواهد الاداء وشو 

89عدم اعترافه بها فان العارض یلـتمس اجـراء المسـطرة القانونیـة الملزمـة فـي ذلـك الـواردة بالفصـل 

ومـــا یلیـــه مـــن قـــانون المســـطرة المدنیـــة ملتمســـا الاشـــهاد لـــه بـــالادلاء بشـــواهد الاداء ورفـــع الیـــد عـــن 
الادلاء بنسخة الكفالة الخامسـة المنعدمـة لایـة علاقـة بالمكفولـة او الكفالات التضامنیة والاشهاد له ب

89بكفالة العارض والاشهاد لـه بسـلوكه لمسـطرة تحقیـق الخطـوط والـزور الفرعـي وفـق احكـام المـواد 

مـن 329من ق م م وبمطالبته لدعوة وتنبیه المستانف لانكارها او اقرارها وفق احكام المـادة 336و
من ق ل ع وكذا الاشـهاد للعـارض بمطالبتـه فـي حالـة انكـاره لسـلوك المسـطرة 406ق م م والفصل 

القانونیة بعد ذلك.
بواســـطة محامیـــه الاســـتاذ ادریـــس 3ادلـــى الســـید عمـــر 25/4/2005وحیـــث انـــه بجلســـة 

البكــدوري بمــذكرة مــع طلــب عــارض جــاء فیهــا بانــه یكــون مــن حــق العــارض الاشــهاد لــه بالانضــمام 
مصــطفى المتضـــامن فــي كــل مطالبــه كـــون الاســتئناف المرفــوع داخــل الاجـــل 3لاســتئناف الكفیــل 

القانوني من احد المدینین المتضامنین یستفید منه الاخرون وفي الشكل فان مقال المستانف ابتـدائیا 
غیـــر مقبـــول شـــكلا لعـــدم اداء الرســـوم القضـــائیة علـــى المبلـــغ الـــوارد فـــي الطلـــب كمـــا لـــم یـــؤد الرســـم 

ه الاستئنافي وحیث ان المستانف ولكونه وبعد محاولاته المتعددة للتهرب من اداء القضائي على مقال
الرسـم القضــائي كـان مجبــرا بادائهـا مــؤخرا علـى مقالــه الاسـتئنافي وحیــث انـه ولكونــه لـم یــؤدي الرســم 
ــــــــــــــــدائیا وبتــــــــــــــــاریخ وضــــــــــــــــعه بصــــــــــــــــندوق المحكمــــــــــــــــة  ــــــــــــــــال دعــــــــــــــــواه ابت القضــــــــــــــــائي عــــــــــــــــن مق

تـدائي المسـتانف مـن طرفـه وكـل ذلـك وفـق مقتضـیات الفصـول او على الاقل قبل صـدور الحكـم الاب
الضـــــــابط 27/4/1984الصـــــــادر بتـــــــاریخ 54/84/1مـــــــن الظهیـــــــر الشـــــــریف رقـــــــم 24و22-23

للمصاریف القضائیة بالمواد المدنیة والتجاریة والاداریة فانه بالتالي یكون من حق العارض المطالبة 
یاطیـا جـدا وحیـث ان العقـود المـدلى بهـا وهـي ثلاثـة بالحكم بعد التصدي بعدم قبول طلبـه شـكلا واحت

مـن ق ل ع فـان العـارض ینضـم 1140عقود كفالة تثیر ملاحظـات وانـه انطلاقـا مـن نـص الفصـل 
الموضـــــــــــــــــــــــــــوعة بـــــــــــــــــــــــــــالملف بجلســـــــــــــــــــــــــــة 2للـــــــــــــــــــــــــــدفوع موضـــــــــــــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــــــــــــذكرة شـــــــــــــــــــــــــــركة 

ض جملة وتفصیلا وانه مـن الواضـح فیمـا یتعلـق بعقـد الكفالـة الموقـع مـن طـرف العـار 17/7/2000
درهم ان اسماء الكفلاء وكـذلك المبلـغ الـوارد فیـه كتـب مـن طـرف نفـس 270000000ضمانا لمبلغ 
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الشخص بخط یده في الخانات المعدة لذلك وحیث ان الطریقة التي تبرم بها عقود الكفالة تتنافى مع 
الكفیــل النصــوص المنظمــة لهــذا العقــد وطبیعــة هــذا الاخیــر والــذي یتمیــز عــن العقــود الاخــرى بــالتزام 

وحده تجاه الدائن وحیث ان العقد المدلى به ولئن كان یشیر الى المبلغ المضمون بالارقام وبخط یـد 
الموظـف العامــل مــع المسـتانف فانــه لا یتضــمن الشــخص الـذي قــام العــارض بالتكفـل بــه ممــا یجعلــه 

تمـا الـى من ق ل ع وعلیه فان تحریر المدین من التزامـه یـؤدي ح1117باطلا عملا بنص الفصل 
انقضاء الكفالة ومـن تـم فانـه لا یمكـن ان تقبـل كفالـة لا تتضـمن اسـم المـدین وحیـث ان عقـد الكفالـة 

من ق ل ع بدلیل ان المستانف یزعم انه یخـص المدینـة 1123اعلاه یتنافى مع مقتضیات الفصل 
مدلى به الشيء وهذا انما افتراض من طرفه مادام ان شركة "سبتي كران" لم یذكر اسمها في العقد ال

الــذي یعتبــر معــه العقــد بــاطلا كمــا ان عقــد الكفالــة یجــب اثباتــه بعقــد مكتــوب اذا تعلــق الامــر بــالتزام 
درهمــا وفیمــا یخــص عقــود الكفالــة الاخــرى فــان التمســك بتلــك العقــود ومطالبــة العــارض 250یفــوق 

للفقــرة الثانیــة مــن الفصــل بــاداء المبــالغ الــواردة بهــا مــن شــأنه ان یعــرض البنــك لمتابعــة جنائیــة طبقــا 
من القانون الجنائي على اعتبار ان تلك العقود انقضت باداء المدین الاصلي ماكان علیه من 542

دین وحصوله على ما یفید ذلك وادلائه رفقـة مذكرتـه بوصـولات تؤكـد بـراءة ذمتـه وحیـث ان انقضـاء 
مذكورة في الشكل الذي ابرمت علیـه لا الدین یترتب عنه انقضاء الكفالة واحتیاطیا جدا فان العقود ال

یمكن ان تعتبر حجة في مواجهة العـارض بـالرغم مـن توقیعـه علیهـا لانهـا عبـارة عـن مطبـوع عبئـت 
خاناته من طرف المستانف ولانها ولئن كانت موقعة من طـرف الكفـلاء الثلاثـة ومـن بیـنهم العـارض 

ســیما وان الالتــزام الصــریح 1123فــان مضــمونها یبقــى بعیــدا عــن الصــبغة التــي جــاء بهــا الفصــل
للكفیــل فــي عقــد الكفالــة شــرط وجــود لا وســیلة اثبــات فحســب وحیــث ان صــراحة الالتــزام یكمــن فــي 
تحدید محتویاته بدقة ولذلك اوجب العمل القضائي الفرنسي تضمین عقد الكفالـة عبـارة مكتوبـة بخـط 

بلــغ كــذا مكتــوب الارقــام والحــروف" یــد الكفیــل علــى الشــكل الاتــي : "اقبــل هــذه الكفالــة فــي حــدود م
مضیفا بان العقود المدلى بها تضمن القروض على شركة سبتي كران بصـفتها مدینـة اصـلیة وحیـث 

درهم یتعلق حسب الظاهر بعقد سلف بـین المسـتانف 1295000000ان العقد الاول الحامل لمبلغ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  والمدینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤرخ ف

واه الحالیــة الادلاء بالعقــد المــذكور حتــى تتأكــد وانــه كــان علــى المســتانف عنــد رفــع دعــ29/11/88
المحكمة من انقضاء مفعوله بالاداء من جهـة وان تجدیـد المعاملـة مـع المسـتانف مـن طـرف المدینـة 
الاصلیة لا یعني تجدید الكفالـة لعـدم وجـود مـا یفیـد ذلـك بعقـد ثـاني اذا مـا فـرض صـحة العقـد الاول 

درهــم مــرتبط حســب الظــاهر باتفــاق ســلف مــؤرخ فــي 155750000وحیــث ان العقــد الحامــل لمبلــغ 
مضــمون بــرهن حیــازي علــى مجموعــة مــن البضــائع مملوكــة للمدینــة الاصــلیة وحیــث ان 31/8/89

مــن ق ل ع یــنص علــى ان 1155عقــد الكفالــة یســري مــع اتفــاق الســلف وهــو تــابع لــه وان الفصــل 
تضـوا ضـمان الالتـزام الجدیـد وحیـث التجدید الحاصل مع المدین الاصلي یبرئ ذمة الكفلاء مـا لـم یر 
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ان الكفالة التي نحن بصددها انقضى مفعولها من طـرف المـدین بالاضـافة الـى كونهـا باطلـة ناهیـك 
عن كونها انقضـت منـذ مـا یفـوق العشـر سـنوات وحیـث ان المسـتانف امـام المرحلـة الاسـتئنافیة غیـر 

زعم بــان دینــه ثابــت مــن عقــد الســلف وبالكامــل اســاس دعــواه ومطالبــه واطــراف النــزاع فیهــا واصــبح یــ
واصبح الدین ومطالبه في مواجهة ثلاث شركات وهي : 14/7/1997والتوطید والهیكلة المؤرخ في 

، شــركة مطــاحن عــین الســبع وشــركة فارمــاكوم كمــا ادعــى بــان الــدین مضــمون مــن ثــلاث 2شــركة 
عمــر العــارض 3واحمــد3مصــطفى، 3كفــلاء متضــامنین وبــثلاث كفــالات صــادرة عــن الســادة 

وحیث ان هؤلاء ادلوا بشواهد رفع الید وشواهد الاداء عن الكفـالات والرهـون موضـوعها كمـا ان عقـد 
الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلف والتوطیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الموقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع بتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاریخ 

لا یتضــمن ایــة كفــالات شخصــیة لهــم الا ان المســتانف تراجــع للاقــرار بــان المدیونیــة 14/7/1997
احمــد ملتمســا اساســا الحكــم 3مصــطفى والســید 3ســید المزعومــة مكفولــة فقــط مــن كفیلــین وهمــا ال

واحتیاطیـا الحكـم بـاخراج 4/12/61مـن ظهیـر 39بعدم قبول طلب المستانف شـكلا لخرقـه الفصـل 
العارض من الدعوى لكون الدین الذي كان على شركة سبتي كران قـد ادي فـي ابانـه واحتیاطیـا جـدا 

من ق ل ع والتصریح ببطلانها 1123لخرقها الفصل التصریح بان عقود الكفالة غیر مقبولة شكلا 
ملیـــون درهـــم فـــي مواجهـــة المســـتانف وان ذلـــك 306وملاحظـــة ان شـــركة ســـبتي كـــران مدینـــة بمبلـــغ 

وكـذا ملاحظـة اقـرار المسـتانف بكـون مدیونیـة 15/9/1997یتعلق بعقد السلف والتوطید المؤرخ في 
احمد واقرار المسـتانف 3مصطفى و3ین هذا القرض مضمونة من طرف كفیلین فقط وهما السید

بانعدام علاقة العارض بهذا القرض او بكفالته الامر الذي یتعین معه اخراجه من الدعوى.
ــــــــــه بجلســــــــــة  ــــــــــث ان ــــــــــت شــــــــــركة 06/06/2005حی بواســــــــــطة محامیهــــــــــا الاســــــــــتاذ 2ادل

لمسـتانف عبد اللطیف عمـاري بمـذكرة تعقیبیـة مـع مقـال اصـلاحي جـاء فـي المقـال الاصـلاحي بـان ا
الصندوق الوطني للقرض الفلاحي تم تحویـل اطـاره القـانوني مـن مؤسسـة عمومیـة لشـركة للمسـاهمة 
وانه یكون من حق العارضة وللتغییر الحاصل على وضعیة المستانف واطـاره القـانوني الاشـهاد لهـا 

لثابــت ان باصــلاح مقالهــا الاســتئنافي ومــذكراتها اللاحقــة فــي مواجهتــه وبوضــعه الجدیــد وحیــث مــن ا
المستانف وخـلال كامـل المسـطرة كـان یتقاضـى بصـفته مؤسسـة عمومیـة ولـم یـرى انـه مـن الملـزم لـه 
اصــلاح مســطرته تبعــا لــذلك فیكــون مــن حــق العارضــة المطالبــة بانــذار المســتانف للقیــام بــذلك وفــي 

فـي عـدم حالة تخلفـه التصـریح بعـدم قبـول طلبـه كمـا لا یمكنـه الاسـتمرار فـي مزاعمـه الجانحـة بحقـه 
اداء الرســوم القضــائیة القضــائیة الامــر الــذي یســتدعي التصــریح بعــدم قبــول الــدعوى المرفوعــة مـــن 
طرفــه كمــا ان المســتانف قــام بتغییــر اســس الــدعوى ومطالبهــا ذلــك انــه اعتمــد ابتــدائیا علــى الكشــوف 

عقــد الحســابیة وعقــود القــرض وعلــى خمــس كفــالات شخصــیة واعتمــد امــام المرحلــة الاســتئنافیة علــى
الســـلف والتوطیـــد وحیـــث انـــه ولأخلاقیـــة النـــزاع وحجیـــة الوثـــائق فـــان تفصـــیل المدیونیـــة المزعـــوم مـــن 

، مطــاحن عــین الســبع وفارمــاكوم منعــدم 2المســتانف بخصــوص كــل واحــدة مــن الشــركات التالیــة : 
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للوجـــود بعقـــد التوطیـــد والســـلف ومـــن جهـــة اخـــرى فـــان المســـتانف لا یمكنـــه رفـــض الخضـــوع لكامـــل 
ط والحقوق والالتزامات المتبادلة والمضمنة بعقد التوطید والسلف واعادة الهیكلة وهي : تجمیع الشرو 

مدیونیة الشركات الثلاثة في عقـد واحـد، تحدیـد وضـبط التزامـات المسـتانف بـنفس هـذا العقـد، موافقـة 
همـــا وقبـــول وتحمـــل شـــركتي "فارمـــاكوم" و"مطـــاحن عـــین الســـبع" لجـــزء مـــن مدیونیـــة العارضـــة والتزام

بادائهما وبموافقة كاملة من المستانف، الاتفاق على وحدة الحسابات البنكیة للشركات الثلاثة وجعلها 
حسابا جاریا واحدا والاتفاق علـى ضـمان وكفالـة المبلـغ المجمـع بـرهن عقـاري ورهـون علـى الاصـول 

ارضـة الطـرف الوحیـد التجاریة للشركات الثلاثة وحیث انه لا یمكنه انكار كون هذا العقد لـم تكـن الع
فیــه وانــه وبالاضــافة الیهــا كانــت هنــاك المتعاقــدة الثانیــة شــركة مطحنــة عــین الســبع والمتعاقــدة الثالثــة 
شركة فارماكوم وانه وانه سیرا مع ادعاءات المستانف فانه لا یمكنه الـزعم بایـة مدیونیـة فـي مواجهـة 

هیكلة كما لا یمكنـه انكـار كـون العقـد العارضة الا بما هو مضمن في عقد السلف والقرض واعادة ال
نص صراحة بالتزام شركتي "فارماكوم" و"مطاحن عین السبع" باداء باقي المدیونیة المزعومـة وحیـث 
بالتــالي فــان المســتانف لا یمكنــه مناقشــة العارضــة الا فــي المبلــغ المحــدد فــي اطــار هــذا العقــد وهــو 

شـهر المؤجـل الاسـتخماد وبفائـدة محـددة 21سـنة بمـا فیهـا 12درهما یؤدى في مدة 100000000
./. وحیــث اخیــرا فــان المسـتانف لا یمكنــه انكــار موافقتــه والتزامـه بهــذا العقــد بوحــدة الحســابات 8فـي 

البنكیــة للشــركات الثلاثــة بمــا فیهــا العارضــة والمنصــوص علیــه فــي الفصــل الرابــع منــه كمــا لا یمكــن 
یة في مواجهة العارضة الا بعد قفل الحسابات الجاریة للمستانف تقدیم أي طلب او الزعم بایة مدیون

للشركات الثلاثة بما فیها حسـاب العارضـة واجـراء مقاصـة بـین مدیونیـة ودائنیـة هاتـه الحسـابات بعـد 
قفلها وبمجموعها وایضا قفل وتصفیة جمیع الحسابات الفرعیة الاخرى المزعوم بهـا مـن طرفـه والتـي 

ابتــدائیا ولا اســتئنافیا ومــن حیــث الكفــالات الشخصــیة المزعومــة ادعــى انهــا لیســت موضــوع دعــواه لا
فانــه مــن الاكیــد ان الكفــالات الخمــس المزعــوم بهــا مــن طــرف المســتانف تــم الادلاء بشــواهد الاداء 
وشــواهد رفــع الیــد المتعلــق باربعــة منهــا وبخصــوص عقــد الكفالــة الخامســة والاخیــرة والحاملــة لمبلــغ 

د للمحكمة ان هذه الكفالة لا تتعلق بالعارضة مضیفة بان المستانف درهم فانه سیتأك270000000
امام المرحلة الاستئنافیة زعـم بـان الكفـلاء كفلـوا عقـد السـلف والهیكلـة رغـم ان هـذا العقـد وبكـل بنـوده 
وشـروطه لا یتضـمن ایـة كفالـة شخصـیة لاي واحـد مـنهم وحیـث ان المسـتانف لا یمكنـه انكـار كونـه 

ه ومطالبـه امــام المرحلــة الاسـتئنافیة لكونــه اصــبح یـزعم بــان المدیونیــة المزعومــة غیـر وبالكامــل دعــوا
وان عقـد كفالـة 15/9/1997في مواجهة العارضة مصدرها عقد السـلف واعـادة الهیكلـة المـؤرخ فـي 

درهم وانه كان علیه لیصح 308.401.662,91واحدة وتتعلق بعقد واحد وبمبلغ 3السید مصطفى 
العقــد العمــل علــى ادخــال شــركتي فارمــاكوم ومطحنــة عــین الســبع فــي النــزاع الحــالي لــه الــزعم بهــذا 

باعتبارهمـا طرفــا اصــیلا فــي هــذا العقـد وایضــا فــي عقــد الكفالــة المزعـوم مــن طرفــه وحیــث كــان علیــه 
ایضــا اخــراج احــد الاطــراف الكفیلــة بالمرحلــة الابتدائیــة والخبــرة والحكــم القطعــي الصــادر فیهــا وهــو 
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لكــون هــذا الاخیــر لا یوجــد كطــرف فــي الكفالــة حســب الادعــاءات الحالیــة للمســتانف 3الســید عمــر 
احمـد المقـدمتین بعقـد السـلف والتوطیـد 3مصـطفى و3وفیما یخص الكفـالات الشخصـیة للكفیلـین 

والمزعــوم بهمــا فانــه یكــون علــى المســتانف الادلاء بنســخهما الاصــلیة للطعــن بــالزور الفرعــي الــوارد 
هـذین الكفیلـین وان لـم یفعـل فانـه یتعـین عـدم الالتفـات لمزاعمـه والحكـم بعـدم قبـول طلبـه علیهما من 

كمــا اضــافت بــان المســتانف هــو الــذي قــرر عــدم مواجهــة الشــركات الثلاثــة فــي دعــوى واحــدة واختــار 
مواجهة كـل واحـدة منهـا بمـزاعم مدیونیتـه وبـدعوى مسـتقلة وانـه بخصـوص العارضـة لا یمكنـه الـزعم 

ا الا فــي اطــار مــا تــم التوافــق علیــه بمقتضــى عقــد الســلف والتوطیــد واعــادة الهیكلــة كمــا لا ومناقشــته
یمكنه انكار كونها نفذت من جهتها كل ما هو ملزم لها بمقتضاه وفق بنود هذا العقد وكونه سبق له 
الاقـــــــــــــرار بمذكراتـــــــــــــه الســـــــــــــابقة بتوصـــــــــــــله بالموازنـــــــــــــة الســـــــــــــنویة لشـــــــــــــركة "فارمـــــــــــــاكوم" بتـــــــــــــاریخ 

وبشهادة التقیید 31/12/1997وبالموازنة السنویة لشركة "مطحنة عین السبع" بتاریخ 31/8/1997
الخاصـــــــة للرهــــــــون العقاریــــــــة المتفــــــــق علیهـــــــا بهــــــــذا العقــــــــد علــــــــى العقـــــــار موضــــــــوع الرســــــــم عــــــــدد 

س العائــدة ملكیتــه للكفیلــة شــركة ســیبرومي وحیــث ان العارضــة تــدلي بنســخة التــأمین علــى 99274
درهم التي یزعم المستانف بعد انجازها كضـمانة طالـب بهـا 5000000,00غ الحریق والانفجار بمبل

وانه یتأكد جلیـا ان المسـتانف ورغـم توصـله بكـل مـا التزمـت بـه العارضـة بخصـوص العقـد فانـه ظـل 
رافضا تنفیذ التزاماته المقابلة وهو الامر الذي یعترف ویقر به شخصـیا وحیـث ان المسـتانف یطالـب 

ة مــرتین الاولــى فــي اطــار الــدعوى الحالیــة والثانیــة فــي اطــار المجموعــة البنكیــة بالمدیونیــة المزعومــ
المتكونة من البنك المغربي للتجارة الخارجیة والمستأنف والاتحاد المغربي للابناك وان ذلك ناتج عن 
كــــون جمیــــع الاتفاقــــات والعقــــود والقــــروض ومبالغهــــا وعملیــــات اســــتخمادها كانــــت تــــتم عــــن طریــــق 

بنكیـــة المتكونـــة مـــن هاتـــه البنـــوك الثلاثـــة ولكـــون البنـــك المغربـــي للتجـــارة الخارجیـــة رفـــع المجموعـــة ال
دعوى للمطالبة بمبالغ القروض باسمه شخصیا وباسم المسـتانف فانـه ینعـدم لـدى هـذا الاخیـر كامـل 
الحق في المطالبة بهاته المبالغ مرة ثانیـة وبـدعوى مسـتقلة بشخصـه ملتمسـة فـي المقـال الاصـلاحي 

1هاد لهـــا باصـــلاح مقـــال اســـتئنافها الفرعـــي وبمتابعتهـــا للنـــزاع فـــي مواجهـــة المســـتانف شـــركة الاشـــ

للمغـــرب فـــي شـــخص مســـیرها القـــانوني وبـــنفس العنـــوان الســـابق وفـــي المـــذكرة الجوابیـــة الغـــاء الحكـــم 
المتخــذ وبعــد التصــدي الحكــم مــن جدیــد بعــدم قبــول دعــوى المســتانف شــكلا والحكــم فــي البــاقي وفــق 

لعارضة المحددة بمقال استئنافها الفرعي ومذكرتها اللاحقة.مطالب ا
بواسـطة محامیـه الاسـتاذ بـوبكر 3ادلى السـید مصـطفى 24/10/2005وحیث انه بجلسة 

نجیب بمـذكرة مـع طلـب اصـلاحي ومتابعـة الطعـن بـالزور الفرعـي جـاء فیهـا فـي الطلـب الاصـلاحي 
1ى شــركة مســاهمة ذات مجلــس ادارة تســمى بــان الصــندوق الــوطني للقــرض الفلاحــي تــم تحویلــه الــ

مما یكون 2003نونبر 11الصادر بتاریخ 1- 03-221من الظهیر رقم 1للمغرب حسب الفصل 
معه من حـق العـارض الاشـهاد لـه باصـلاح مقـال طعنـه بالاسـتئناف ومذكراتـه اللاحقـة فـي مواجهتـه 
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ــ ق التغییــر والتحویــل الحــادث وباســمه ووضــعه الجدیــد وكــذا اشــعار المســتانف باصــلاح مســطرته وف
علــى اســمه وشــكله القــانوني وفــي حالــة متابعــة رفضــه التصــریح بعــدم قبــول طلبــه وحیــث انــه وخلافــا 
لكل مزاعم المستانف فانه كـان مـن الملـزم قانونـا اداء الرسـوم القضـائیة عـن مقـال افتتـاح دعـواه ممـا 

ث ان المستانف جعـل اسـاس دعـواه یتعین معه التصریح بعدم قبول الدعوى المرفوعة من طرفه وحی
14/7/1997على عقد السلف والتوطید المؤرخ في 2ومطالبه في مواجهة المستانف علیها شركة 

، شركة مطـاحن عـین السـبع وشـركة 2المضروب من طرفه ومن طرف ثلاث شركات هي : شركة 
ضامن فیما بینها واصبح فارماكوم وان الثابت ان هذا العقد نص على ان هاته الشركات التزمت بالت

كانـت علـى حـق قانونـا وعقـدا باعلانهـا انـه لا 2یعبر عنها بالمجموعة وان المستانف علیها شـركة 
یمكن مناقشتها الا في المبلغ المحدد في اطار هذا العقد ویتأكد بالتالي ان مزاعم المدیونیة المضمن 

قعیــة ویكذبــه عقــد الســلف والتوطیــد الموقــع بالمقــال الافتتــاحي للــدعوى منعــدم لصــحته القانونیــة والوا
2والمصــادق علیــه مــن المســتانف نفســه وایضــا المبــالغ المــؤداة مــن المدینــة المســتانف علیهــا شــركة 

والتي حصلت على اثرها على اربع شواهد بالاداء وشواهد برفع الیـد عـن الرهـون العقاریـة والكفـالات 
رهــــم وایضــــا المبــــالغ المبتلعــــة مــــن طــــرف د292.550.000,00الشخصــــیة موضــــوعها ومجموعهــــا 

ــــا لكــــل الضــــوابط القانونیــــة  المســــتانف مــــن حســــاب هاتــــه الشــــركة دون وجــــه حــــق او قــــانون وخلاف
والمعــاملات المفترضــة فیــه كبنــك ومؤسســة للائتمــان والمؤكــدة بــالخبرة القضــائیة المجــراة وحیــث ان 

ار المجموعـة البنكیـة لـدى البنـك المستانف قام بفـتح حسـاب فرعـي للمسـتانف علیهـا المـذكورة فـي اطـ
3/9/1990المغربي للتجارة الخارجیة وذلك بمقتضى عقد اتفاقیة فتح الحساب الجاري المؤرخة فـي 

وانه من الاكید ان هذا الحساب الجاري ساهم فیه المسـتانف ومـن الامـوال المودعـة بحسـاب الشـركة 
ـــه بنســـبة  ـــاریخ ./. كمـــا هـــو مؤكـــد45المســـتانف علیهـــا المفتـــوح لدی ـــة الموقـــع علیهـــا بت مـــن الاتفاقی

وحیث بالتالي ولوحدة الحسابات البنكیة للشركات الثلاثة ولكون الرصید الدائن لواحدة 21/6/1988
منها یغطي الارصدة المدینة من الاخرى لكونها تشكل حسابا واحدا وعقدا ، فان المستانف لا یمكنه 

الا بعـد قفـل الحسـابات 2هة المستانف علیهـا شـركة تقدیم أي طلب او الزعم بایة مدیونیة في مواج
الجاریة للشركات الثلاثة وایضا الحساب المفتوح باسم المستانف علیها المـذكورة لـدى البنـك المغربـي 
للتجارة الخارجیـة لكونـه شـكل فرعـا مـن حسـابها لـدى المسـتانف مضـیفا بـان الشـركة المـذكورة اعلنـت 

ف الصـندوق یطالـب بالمدیونیـة المزعومـة مـرتین الاولـى فـي اطـار في مذكرتها السابقة كـون المسـتان
الـدعوى الحالیــة والثانیــة فــي اطـار المجموعــة البنكیــة المتكونــة مـن البنــك المغربــي للتجــارة الخارجیــة، 
المستانف والاتحاد المغربي للابناك وذلك ناتج عن كون جمیع الاتفاقات والعقود والقروض ومبالغها 

ها كانـــت تـــتم عـــن طریـــق المجموعـــة البنكیـــة المتكونـــة مـــن هاتـــه البنـــوك الثلاثـــة وعملیـــات اســـتخماد
والبنــك المغربـي للتجـارة الخارجیــة 2وللمحكمـة الرجـوع للنــزاع الحاصـل بـین المســتانف علیهـا شـركة 

للتأكـد مــن كـون الصــندوق 4277/04و3171/03موضـوع الملفـین الاســتئنافیین المضـمومین عــدد 
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وحیـث ان البنـك المغربـي للتجـارة الخارجیـة یعتبـر رئـیس المجموعـة المكونـة مـن طرفا في هذا النزاع
المســـتانف الصـــندوق ومـــن الاتحـــاد المغربـــي للابنـــاك فبالتـــالي یكـــون صـــاحب الحـــق فـــي ســـلوك كـــل 
المسـاطر القضــائیة للمطالبـة بــه وتوابعـه وبمــا انـه رفــع دعـوى للمطالبــة بمبـالغ هاتــه القـروض باســمه 

تانف الصــندوق ایضــا فانــه ینعــدم لــدى هــذا الاخیــر كامــل الحــق فــي المطالبــة شخصــیا وباســم المســ
بهاته المبالغ مرة ثانیة وبدعوى مستقلة بشخصه وحیث من جهـة اخـرى فـان المسـتانف علیهـا شـركة 

تأكــد لهــا وبــالحجج القاطعــة ان المســتانف توصــل مــن هــذا الحســاب الفرعــي المفتــوح مــن طرفــه 2
علیها لدى البنك المغربي للتجـارة الخارجیـة بمبـالغ یفـوق مقـدارها عـدة مـرات لفائدة الشركة المستانف 

المدیونیة المطالب بها من طرفه وبالاطلاع على الكشوفات الحسابیة المتعلقة بالحساب الجـاري فـي 
اطـار المجموعــة البنكیــة المتكونـة مــن البنــك التجـاري المغربــي، المســتانف والاتحـاد المغربــي للابنــاك 

عملیــة للســحب وتحــت 88ان حســاب المســتانف علیهــا المــذكورة اقتطــع مــن ضــلعه وبواســطة یتأكــد 
درهــم وحیــث ان الثابــت ان هاتــه المبــالغ تــم 785.000.000,00" مــا مجموعــه 7909عنــوان بیــان "

ـــاره طرفـــا اصـــیلا بالمجموعـــة البنكیـــة ومســـؤولا عـــن هـــذا  ســـحبها مـــن طـــرف المســـتانف ایضـــا باعتب
العقد موضوعه وبخصوص انقضاء الكفالات الخمسة فان العـارض سـبق لـه الحساب وعملیاته وفق 

درهـم، مبلـغ 129500000ان ادلى بالشواهد الاربعة لرفع الید واستخلاص القـروض الحاملـة لمبلـغ 
درهـم وبالتبعیـة انتهـاء 3000000,00درهـم ومبلـغ 4300000,00درهم، مبلغ 155750000,00

درهـم بـان عقـد 270000000الكفالـة الخامسـة والحاملـة لمبلـغ كفالاته بهذا الاداء وبخصـوص عقـد
ولا یشــیر او یتضــمن مطلقــا اســمها او هویتهــا او 2هاتــه الكفالــة لا یتعلــق مطلقــا بالمكفولــة شــركة 

هویة المكفول فیها وان تواریخ تصحیحه امضاءات الكفـلاء سـابق لتـاریخ فـتح حسـاب المكفولـة لـدى 
ن أي ارتبــاط او وجــود او ایــة علاقــة قانونیــة او عقدیــة بینهمــا وحیــث المســتانف وبالتــالي تبقــى بــدو 

ایضا ان هذه التواریخ سابقة وحتى لاول علاقة وعقد ائتمان بین المستانف والمكفولة كما انـه ینعـدم 
أي ســلف او قــرض او تســهیلات بهــذا المبلــغ او بمجموعــه وحیــث ان عقــد الكفالــة المتعلــق بــالمبلغ 

مـــن ق ل ع بـــدلیل ان المســـتانف یـــزعم انـــه یخـــص 1123مقتضـــیات الفصـــل المـــذكور یتنـــافى مـــع 
وهـو الـزعم الجـانح والمفتـرض مـادام ان الشـركة المـذكورة لـم یـذكر اسـمها 2المستانف علیهـا شـركة 

فـــي العقـــد المـــدلى بـــه وفیمـــا یتعلـــق بمـــزاعم الكفالـــة لعقـــد الســـلف والهیكلـــة فـــان المســـتانف تراجـــع فـــي 
لــزعم بــان الكفــلاء كفلــوا عقـــد الســلف والهیكلــة رغــم ان هــذا العقــد وبكــل بنـــوده المرحلــة الاســتئنافیة ل

وشـــروطه لا یتضـــمن ایـــة كفالـــة شخصـــیة لاي واحـــد مـــنهم وان للمســـتانف الرجـــوع لمقالـــه ومذكراتـــه 
ابتدائیا لیتأكد له وبالكامل انعدام زعمه او ذكره لایة كفالة شخصیة بخصـوص هـذا العقـد وان یقـارن 

ئنافه لیتأكــد ان هاتــه الكفالــة لقــرض الســلف والتوطیــد لــم یــتم الــزعم بهــا مــن طرفــه الا ذلــك بمقــال اســت
امـــام المرحلـــة الاســـتئنافیة وبـــالاخص بعـــد مواجهتـــه مـــن طـــرف العـــارض بانقضـــاء كفالاتـــه للمدینـــة 
الاصـــلیة وادلائـــه لاثبـــات ذلـــك بشـــواهد الاداء وشـــواهد رفـــع الیـــد عـــن الرهـــون وحیـــث ان المســـتانف 
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ــ زعم بهــذا العقــد العمــل علــى ادخــال شــركتي فارمــاكوم ومطحنــة عــین الســبع فــي النــزاع ولیصــح لــه ال
الحالي باعتبارهما طرفا اصیلا في هذا العقد وایضا في عقد الكفالة المزعوم مـن طرفـه وحیـث اخیـرا 

احمـد المقـدمتین بعقـد السـلف والتوطیـد 3وبخصوص الكفالات الشخصیة للكفیلین العـارض والسـید 
بهما من المستانف فانه یكون علیه الادلاء بنسخهما الاصلیة للطعن بالزور الفرعي الـوارد والمزعوم

علیهما من هذین الكفیلین وانه ان لم یفعل ولتاریخه فانه یتعین الحكم بعدم قبول طلبه وفیمـا یخـص 
تزمــوا صــحة وقانونیــة التجدیــد فــان اطــراف عقــد الســلف والتوطیــد والهیكلــة المضــروب بــین الطــرفین ال

بتجمیع المدیونیة وبكاملها والحصـول علـى سـلفات وقـروض تمویلیـة كمجموعـة كمـا ان شـركتین مـن 
اطراف هذا العقد حلت في مدیونیة شركة المستانف علیها وایضا ضمانهما لاداء حتى لاقساط هاته 

یغطـي السلفات والقـروض كمـا اتفـق اطـراف العقـد علـى وحـدة الحسـابات لهاتـه الشـركات الثلاثـة وان
رصــیدها رصــید الاخــرى المــدین وان تعتبــر الحســابات بكاملهــا عقــد یشــكل حســابا واحــدا وحیــث ان 
المستانف قرر رفع دعواه في مواجهة كل واحدة من هاته الشركات على حدة وانـه طالـب كـل واحـدة 

ن منهـــا بالمدیونیـــة المزعومـــة مـــن طرفـــه والمضـــمنة بعقـــد الســـلف والتوطیـــد واعـــادة الهیكلـــة وحیـــث ا
المســتانف وباتفــاق مــع المــدینات الاصــلیات الثلاثــة قــرروا جمیعــا احــلال عقــد الســلف والتوطیــد محــل 
العقــود الســابقة المضــروبة بیــنهم واقــر بمقــال اســتئنافه ومذكراتــه اللاحقــة علــى شــركتي "مطحنــة عــین 

ارمـاكوم وحیـث السبع" و"فارماكوم" حلتا معا والتزمتا لاداء جزء من مدیونیة المستانف علیهـا شـركة ف
بالتـــالي لا یمكنـــه الا الاقـــرار بـــان الشـــروط القانونیـــة وبـــالطرق الثلاثـــة لحصـــول التجدیـــد وفـــق احكـــام 

من ق ل ع ثابتة ومؤكدة وبخصوص الطعن بـالزور الفرعـي فـان المسـتانف بخصـوص 350المادة 
رار زعمـه بـذلك فانـه الكفالة المزعومة بعقد السلف والتوطید وزعمه باستعداده للادلاء باصولها واسـتم

یكون مـن حـق العـارض الاشـهاد لـه بتمسـكه بهـذا الطعـن ومطالبتـه بانـذار المسـتانف لاعـلان موقفـه 
ــة انــذاره ومتابعــة صــموده اعتبــار ذلــك بمثابــة اقــرار بصــحة موقــف العــارض  مــن كــل ذلــك وفــي حال

راجــه مــن الــدعوى وقانونیتــه والتصــریح تبعــا لــذلك بانقضــاء كفالاتــه وعــدم صــحة الاخــرى والحكــم باخ
وفي حالة انكاره الامر باجراء المسطرة القانونیة الملزمة في هذا الطعن ملتمسا الحكم وفق مطالبه.

بواســطة محامیهــا الاســتاذ عمــاري عبــد 2ادلــت شــركة 21/11/2005وحیــث انــه بجلســة 
مطالبـة اللطیف بمذكرة مـع طلـب عـارض للطعـن بـالزور الفرعـي جـاء فیهـا بانـه مـن حـق العارضـة ال

باشعار المستانف باصلاح مسطرته وفق التغییر والتحویل الحادث على اسمه وشـكله القـانوني وفـي 
حالة رفضه التصریح بعدم قبول طلبه كما كان مـن الملـزم قانونـا بـاداء الرسـوم القضـائیة علـى مقـال 

هــة اخــرى افتتــاح دعــواه ممــا یتعــین معــه التصــریح بعــدم قبــول الــدعوى المرفوعــة مــن طرفــه ومــن ج
ولكــون اســاس دعــواه ومطالبــه تعتمــد علــى عقــد الســلف والتوطیــد فانــه یكــون مــن الملــزم لــه الخضــوع 

من قانون الالتزامات والعقود وان 231و230لضوابط التعاقد القانونیة المنصوص علیها بالفصلین 
الاكیــد ان مــن هــذا العقــد وحیــث انــه مــن 4مــن بــین التزاماتــه العقدیــة مــا تــم الــنص علیــه بالفصــل 
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المستانف قام بفتح حسـاب فرعـي للعارضـة فـي اطـار المجموعـة البنكیـة لـدى البنـك المغربـي للتجـارة 
./. ســـواء لجهـــة الدائنیـــة او المدیونیـــة كمـــا ان هـــذا 45الخارجیـــة وان المســـتانف یشـــارك فیـــه بنســـبة 

المفتـــوح لـــدى ./. بتحــویلات مالیـــة مـــن الحســـاب المركــزي للعارضـــة 45الحســاب تـــم تمویلـــه بنســـبة 
المســتانف وحیــث بالتــالي ولوحــدة الحســابات البنكیــة للشــركات الثلاثــة ولكــون الرصــید الــدائن لواحــدة 
منها یغطي الارصدة المدینة في الاخـرى لكونهـا تشـكل حسـابا واحـدا وعقـدا وعلیـه فـان المسـتانف لا 

قفــل الحســابات الجاریــة یمكنــه تقــدیم أي طلــب او الــزعم بایــة مدیونیــة فــي مواجهــة العارضــة الا بعــد 
للشركات الثلاثة وایضا الحساب المفتوح باسـم العارضـة لـدى البنـك المغربـي للتجـارة الخارجیـة لكونـه 
فرعا من حسابه لدیـه وحیـث كـان مـن الملـزم للمسـتانف وقبـل الـزعم بایـة مدیونیـة اجـراء مقاصـة بـین 

صـــفیة جمیـــع الحســـابات الفرعیـــة مدیونیـــة ودائنیـــة جمیـــع الحســـابات بعـــد قفلهـــا وبمجموعهـــا وقفـــل وت
الاخرى بما فیهـا الحسـاب الفرعـي المفتـوح لـدى البنـك المغربـي للتجـارة الخارجیـة بـدل الادعـاء بكونـه 
لیس موضوع دعواه ابتدائیا ولا استئنافیا ولكونه لم یفعل فانه یتعین التصریح بعدم قبول طلبه وحیث 

فــي اطــار الــدعوى الحالیــة والثانیــة فــي اطــار ان المســتانف اســتخلص المدیونیــة عــدة مــرات الاولــى 
المجموعة البنكیة المتكونة من البنك المغربي للتجارة الخارجیة والمستانف والاتحاد المغربـي للابنـاك 
وللمحكمــة الرجــوع للنــزاع الحاصــل بــین العارضــة والبنــك المغربــي للتجــارة الخارجیــة موضــوع الملفــین 

للتأكـــد مـــن كـــون المســـتانف طرفـــا فـــي هـــذا 4277/04و3171/03الاســتئنافیین المضـــمومین عـــدد 
النزاع وان الدعوى موضـوع هـذا الملـف تـم رفعهـا مـن طـرف البنـك المغربـي للتجـارة الخارجیـة وحیـث 
ان هذا الاخیر یعتبر رئیس المجموعة المكونة من المستانف ومن الاتحاد المغربي للابناك وبالتـالي 

القضـائیة للمطالبـة بـه وتوابعـه وینعـدم لـدى المسـتانف یكون صـاحب الحـق فـي سـلوك كـل المسـاطر
كامل الحق في المطالبة بهاته المبالغ مرة ثانیة بدعوى مستقلة بشخصه وحیث من جهـة اخـرى فـان 
العارضــة تأكــد لهــا بــالحجج القاطعــة وبخبــرة قضــائیة ان المســتانف توصــل مــن هــذا الحســاب الفرعــي 

تجــارة الخارجیــة بمبــالغ یفــوق مقــدارها عــدة مــرات المدیونیــة المشــترك المفتــوح لــدى البنــك المغربــي لل
عملیــة للســحب وتحــت عنــوان 88المطالــب بهــا مــن طرفهــا اذ اقتطــع مــن حســاب العارضــة بواســطة 

درهـــم وعلیـــه یكـــون مـــن حـــق العارضـــة مطالبـــة 785000000,00مـــا مجموعـــه مبلـــغ 7909بیـــان 
ن وجــه حــق لكونــه یســتحیل علیــه الادلاء المســتانف بكامــل المبــالغ المســحوبة مــن هــذا الحســاب دو 

باوامر لسحبها موقعة من طرفها او بموافقتها وفیمـا یتعلـق بالطلـب العـارض فـان العارضـة سـبق لهـا 
مطالبـة المســتانف بــاعلان موقفـه مــن شــواهد الاداء وشـواهد رفــع الیــد عـن اربــع كفــالات وبخصــوص 

ام علاقتهـــا بالعارضــة كمــا ان العارضـــة درهــم لانعــد270000000الكفالــة الخامســة الحاملــة لمبلـــغ 
ســــبق لهــــا ایضــــا انكــــار ایــــة كفــــالات شخصــــیة لهــــا بخصــــوص عقــــد التوطیــــد والهیكلــــة المــــؤرخ فــــي 

وانها طالبت المستانف باعلان موقفه بالاقرار او الانكار لعقد فـتح الحسـاب المشـترك 15/9/1997
لمبالغ موقعة من العارضة من عدم وللمبالغ المسحوبة من هذا الحساب ولوجود اوامر بسحب هاته ا
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ذلــك وحیــث ان المســتانف صــرح بــان الكفــالات الشخصــیة صــحیحة وقانونیــة بمــا فیهــا كفــالات عقــد 
التوطیــد وان عملیــات الحســاب المشــترك صــحیحة وقانونیــة وانــه لا علاقــة لــه بهــذا الحســاب وحیــث 

القضـــاء وعمـــلا بمقتضـــیات بالتـــالي ولهاتـــه الاقـــرارات المضـــمنة والمصـــرح بهـــا مـــن المســـتانف امـــام
مـــن ق.ل.ع فـــان هـــذا الاخیـــر یكـــون منكـــرا لشـــواهد رفـــع الیـــد وشـــواهد الاداء 410و405الفصـــلین 

درهــم لاســم المــدین 270000000والاســتخلاص الاربعــة ومنكــرا لعــدم تضــمین عقــد الكفالــة بمبلــغ 
تـاریخ التوقیــع علیــه وهویتـه وهویــة المكفـول والتســهیلات موضـوعه وعقــد الائتمـان المتعلــق بـه وكــون 

3مصـــطفى و3ســـابق لتـــاریخ فـــتح حســـاب العارضـــة ومنكـــرا لكـــون الكفـــالات الشخصـــیة للســـیدین 

احمد لم یتم الزعم بها الا امام المرحلة الاستئنافیة وبانه لم یتم التوقیع علیها على بیاض وانه لم یتم 
ومنكــرا ایضــا لعقــد فــتح الحســاب احمــد وانــه یتــوفر علــى اصــولها 3ارجاعهــا للكفیــل المرحــوم الســید 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترك وبنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاركته فی
درهـــم مـــن الحســـاب دون اوامـــر بالســـحب ومنكـــرا للكشـــوفات 785000000./. ولحســـب مبلـــغ 45

ومـا یلیهـا 89الحسابیة المثبتة لعملیات السحب وحیث یكون مـن حـق العارضـة ووفـق احكـام المـادة 
بـاجراء المسـطرة القانونیـة بخصـوص ذلـك ملتمسـة الغـاء الحكـم من قـانون المسـطرة المدنیـة المطالبـة 

المتخــذ وبعــد التصــدي الحكــم مــن جدیــد بعــدم قبــول دعــوى المســتانف شــكلا والحكــم فــي البــاقي وفــق 
مطالـــب العارضـــة بمقالهـــا الاســـتئنافي ووفـــق المـــذكرات اللاحقـــة بـــه وفـــي الطلـــب العـــارض الاشـــهاد 

الیــــد عــــن الكفــــالات الاربعــــة وبادلائهــــا بعقــــد الكفالــــة بمبلــــغ للعارضــــة بادلائهــــا بشــــواهد الاداء ورفــــع 
درهم وبادلائها بالكفالات الموقعة على بیاض وبادلائها بعقـد فـتح الحسـاب المشـترك 270000000

./.) وبالكشــوفات الحســابیة المثبتــة لعملیــات الســحب دون 45وعقــد نســبة مشــاركة المســتانف فیــه (
هـا بـاجراء المسـطرة القانونیـة الملزمـة بصـددها والكـل وفـق احكـام وجه حـق وكـذا الاشـهاد لهـا بمطالبت

وما یلیه من ق.م.م.89المادة 
:2041/2003/9اسباب الاستئناف موضوع الملف 

بواسـطة محامیهـا الاسـتاذ المـوذني علـوي 2استانفت شركة 28/5/2005حیث انه بتاریخ 
كــون الحكــم المســتانف رغــم تــوفره علــى كامــل عبــد العزیــز الحكــم المــذكور مبینــة اوجــه اســتئنافها فــي 

الوثـــائق والحجـــج والمســـتندات ورغـــم نتـــائج الخبـــرة فانـــه لـــم یكـــن مصـــیبا فـــي المبلـــغ الـــذي قضـــى بـــه 
كتعــویض مباشــر عــن الاضــرار الحاصــلة للعارضــة ذلــك انــه كــان علیــه بدایــة الرجــوع لعقــد الكفالــة 

لیتأكد ان المستانف علیـه وبهـذا العقـد 6/1/1995المضروب بین العارضة والمستانف علیه بتاریخ 
لـم یكـن مانحــا الا لمجـرد كفالــة بنكیـة او التــزام بـالتوقیع لفائـدة العارضــة قصـد تمكینهــا مـن الحصــول 

فرنك فرنسي من الشركة البنكیة لباریز.80.000.000على قرض بمبلغ 
امــــام وان المســــتانف علیــــه لــــم یكــــن لیتحمــــل ایــــة مخــــاطر بســــبب هاتــــه الكفالــــة وخصوصــــا 

الضمانات المنقولـة والعینیـة التـي حصـل علیهـا نتیجـة التزامـه وهـي رهـن عقـاري مـن كفیلـة العارضـة 
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س وفـي حـدود الكفالـة وبالـدرهم 99274شركة سیبرومي علـى عقارهـا موضـوع الرسـم العقـاري عـدد 
درهـــم ورهـــن علـــى الاصـــل التجـــاري للعارضـــة فـــي حـــدود مبلـــغ 133.598.400المغربـــي فـــي مبلـــغ 

درهم .80.000.000
عمـــد مباشـــرة 6/1/1995وان المســـتانف علیـــه وبمجـــرد التوقیـــع علـــى عقـــد الكفالـــة بتـــاریخ 

الاضــافة لهاتــه ب.20/1/1995لتســجیل عقــدي الــرهن بالمحافظــة العقاریــة والســجل التجــاري بتــاریخ 
ف علیـه الكفالات فانه قد تم الاتفاق وبنفس عقد الكفالة على وحدة الحسـابات مـع التـرخیص للمسـتان

انـــه قـــد تـــم الاتفـــاق بـــین الطـــرفین و بتغطیـــة أي رصـــید مـــدین ومبلغـــه مـــن بـــاقي الحســـابات الاخـــرى.
منــه علــى ان مبلــغ القــرض الــذي ستحصــل علیــه العارضــة مــن البنــك الفرنســي 10وبصــریح الفصــل 

یحول لحسابها الجاري لدى المستانف علیه الـذي یبقـى لـه كامـل الحـق فـي مراقبتـه ومراقبـة مجـالات 
وان الحكــم المســتانف عــاین كــون العارضــة ومباشــرة بعــد التوقیــع علــى عقــد الكفالــة بتــاریخ اســتثماره.

فرنــــك فرنســــي مــــن 80.000.000اســــتطاعت الحصــــول علــــى القــــرض وبمبلغــــه وهــــو 6/1/1995
وان الحكــــم المســــتانف وان اطــــر فعــــلا النــــزاع .19/1/1995الشــــركة البنكیــــة لبــــاریز وذلــــك بتــــاریخ 

صوص القانونیة المطبقة علیه فانه لم یجعل لما قضى به من تعویض سندا مـن الواقـع والدعوى بالن
او القانون خصوصا وان الخبرة المأمور بها اعتمدت في تحدیدها للتعویض عن الاضـرار الحاصـلة 

مباشرة من عدم استفادة العارضة من مبلغ القرض المذكور .
ـــه الحكـــم وان الحكـــم المســـتانف بنـــى مبلـــغ التعـــویض المســـتح ـــذي قضـــى ب ق عـــن المبلـــغ ال

الفرنسي على العارضة في اطار الدعوى المرفوعة من البنك الفرنسي في مواجهتها الا انه في نفـس 
الوقت تغافل عن الضرر المباشر والخسارة اللاحقة بالعارضة وما ضاع منها من كسب نتیجة عـدم 

نجـزة باعتمادهـا علـى اسـتغلال عقلانـي وان هـذا مـا اثبتـه الخبـرة الم، حصولها على القـرض المـذكور
لمبلــغ القــرض واســتعماله فــي تجــارة العارضــة وباربــاح متوســطة والمبلــغ الضــائع منهــا ككســب محقــق 
عن ذلك وایضا كون خسارة العارضة في مبلغ القرض وارباحه وایضا في كفالاتهـا العینیـة والمنقولـة 

هـــا تصـــفیتها قضـــائیا بـــدعوى مـــن طرفـــه والـــدعاوى المرفوعـــة مـــن المســـتانف علیـــه بصـــددها ومحاولت
وبالتــالي یكــون الحكــم المســتانف وبــالمبلغ الــذي قضــى بــه لــم یعتمــد كــل الاضــرار المباشــرة اللاحقــة 
بالعارضــة ولا الخســارات ولا الاربــاح الضــائعة ولا المصــاریف والامــوال التــي تحملتهــا مــن اجــل ذلــك 

البها وملتمساتها ابتدائیا.ملتمسة الغاء الحكم المستانف والحكم من جدید وفق مط
:3775/2004/9اسباب الاستئناف موضوع الملف 

للمغـرب بواسـطة محامیـه الاسـتاذ حسـن اكـومي 1اسـتانف 15/9/2004حیث انه بتـاریخ 
نفس الحكم مبینا اوجه استئنافه في كون ما قضى به الحكم المستانف لا یستند على اساس ذلك انه 

الابتدائیــة بــدفعین شــكلیین یهــدفان عــدم قبــول الــدعوى شــكلا اولهمــا ســبق وان تمســك امــام المرحلــة
یتعلق بالصفة والثاني یتعلق باداء الرسوم القضائیة.
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3ومجموعـــة 1ففیمـــا یخـــص الصـــفة فـــان عقـــد الكفالـــة موضـــوع الـــدعوى نجـــده یـــربط بـــین 

ى.وحدها، وبالتالي فان هذه الاخیرة لیست لها الصفة في رفع الدعو 2ولیس شركة 
وفیمـا یتعلـق بالرســوم القضـائیة فــان المسـتانف علیهــا لـم تــؤد الرسـوم القضــائیة علـى المــذكرة 

بعد الخبرة.
وحیـــث انـــه بخصـــوص الموضـــوع فـــان الحكـــم المســـتانف صـــرف النظـــر عـــن كـــل دفوعـــات 

العارض لیعتمد مقال الادعاء.
وحیث ان العارض یؤسس استئنافه على اربعة اسباب وهي التالیة :

الاول وهو ان محكمة الدرجـة الاولـى تجاهلـت موضـوع الكفالـة ذلـك ان الكفالـة التـي السبب 
كــان الغــرض منهــا هــو اعــادة الهیكلــة المالیــة للمجموعــة عــن طریــق 3منحهــا العــارض لمجموعــة 

وفارمــاكوم 2ملیــون درهــم لتســدید جــاري القــروض القصــیرة المــدى لشــركتي 100تخصــیص مبلــغ 
ملیون درهـم لتسـدید نسـبة مـن دیـون المجموعـة تجـاه البنـك المغربـي 30غ تجاه العارض وتحویل مبل

درهــم لــم یكــن الغــرض منــه الحصــول علــى 80.000.000,00للتجــارة الخارجیــة وبالتــالي فــان مبلــغ 
السیولة النقدیة اللازمة للعملیات المرتبطة بالاستیراد.

غـم ارتباطـه الوثیـق بوقـائع السبب الثاني وهو عدم اعتمـاد عقـد التوطیـد فـي حكـم المحكمـة ر 
وموضــوع الــدعوى والحكــم الصــادر فیهــا ذلــك ان الحكــم المســتانف اعتبــر بــان عقــد التوطیــد لــم یقــم 
بالغــاء الكفالــة موضــوع الــدعوى وانــه تبعــا لــذلك یبقــى التــزام العــارض قائمــا فــي حــین انــه اســتنادا الــى 

انجازها المجموعة في شهر نـونبر ومنها على الخصوص الدراسة التي قامت ب1الوثائق المدونة ب
ــم یكــن بالامكــان حلهــا عــن طریــق انجــاز 1یتبــین بــان وضــعیة مدیونیــة المجموعــة تجــاه 1995 ل

الملف المرتبط بالكفالة البنكیة.
مـن ق ل ع ذلـك ان 234السبب الثالث وهو ان الحكـم المسـتانف خـرق مقتضـیات الفصـل 

ق بـاداء مـا تعهـدت بــه حسـب مختلـف العقـود التـي تربطهــا لـم تنفـذ التزامهـا المقابــل والمتعلـ2شـركة 
.1ب

كانــت خــلال منحهــا 3الســبب الرابــع وهــو عــدم تــوفر عناصــر المســؤولیة ذلــك ان مجموعــة 
ــة البنكیــة فــي عجــز تــام عــن اداء مســتحقاتها والوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه  وهــو مــا تعتــرف بــه 1الكفال

اباتها .المجموعة وتنطق به وضعیتها ووثائقها وحس
وافــق علــى منحهــا كفالــة بنكیــة قصــد ضــمان ســلف اجنبــي مــن بنــك فرنســي 1وحیــث ان 

ملیون فرنك فرنسي لاعادة هیكلة دیون المجموعة.80قیمته 
وحیث انه لـم یكـن بالامكـان حـل اشـكالیة المدیونیـة بصـفة شـمولیة بواسـطة السـلف موضـوع 

ــة البنكیــة ذلــك انــه وبنــاء علــى طلــب مــن المجم وعــة وفــق الاتفــاق علــى بلــورة صــیغة شــمولیة الكفال
.1/7/1997لاشكالیة المدیونیة وذلك بمقتضى عقد التوطید واعادة الهیكلة المؤرخ في 
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واكـــب الوضـــعیة الحرجـــة التـــي تعیشـــها المجموعـــة فمنحهـــا تســـهیلات 1وحیـــث یتضـــح ان 
هیلات خطـأ یسـأل عنـه قصد اداء دیونها وتسویة وضعیتها وبالتالي فلا یمكن اعتبـار مـنح هـذه التسـ

ویطالب بتعویضه .
وحیث ان عدم انجاز الكفالة موضوع السـلف لا یمكـن ان یتسـبب مـن الناحیـة المنطقیـة فـي 
أي ضرر اعتبارا لكون الغرض من هذه الكفالة هو ضمان سلف اجنبي كان من اجل قروض توجه 

ســیولة 2لــى مــنح شــركة ولــم یكــن یهــدف بتاتــا ا1تجــاه 3الــى تســویة وضــعیة مدیونیــة مجموعــة 
اضـافیة قصــد تمویــل عملیاتهــا المرتبطــة بالاســتیراد كمــا تــدعي ذلــك ملتمســا فــي الاخیــر الغــاء الحكــم 

المستانف والحكم من جدید بعدم قبول الطلب واحتیاطیا رفضه.
للمغـــرب بواســـطة محامیهـــا الاســـتاذ حســـن 1ادلـــت شـــركة 16/9/2004وحیـــث انـــه باجـــل 

تعــرض فیهــا بــان المســتانفة قــد عرضــت الوقــائع وفــق مــا اقتضــته مصــالحها اكــومي بمــذكرة جوابیــة 
ووفق مزاعمهـا وضـاربة بعـرض الحـائط بكـل مـا هـو متعاقـد علیـه وثابـت بمكتـوب سـواء فیمـا یخـص 
كونهــا غیــر طــرف فــي عقــد الكفالــة او فــي الغایــة مــن عقــد الكفالــة بالنســبة لطرفیــه او فیمــا یخــص 

تحقیق الرهن.
ستانف بدوره نفس الحكم وان اسباب استئنافه وحیثیاته كفیلة بالرد على وحیث ان العارض ا

ملتمسا رد استئناف هذه الاخیرة.2ما جاء في المقال الاستئنافي لشركة 
بواسطة محامیها الاستاذ الموذني علوي عبد 2ادلت شركة 17/3/2005وحیث انه باجل 

1المقــال الاســتئنافي الــذي تقــدمت بــه شـــركة العزیــز بمــذكرة جوابیــة تعــرض فیهــا بانــه فیمــا یخــص 

للمغرب فانه بالرجوع الى هذا المقال یتأكد بان المستانفة لـم یسـبق لهـا ان كانـت طرفـا فـي النـزاع او 
في الحكم المستانف فبالاحرى ان یكون لها الحق في الطعن بالاستئناف.

ر الوضـــع القانونیـــة وحیـــث ان المســـتانفة وحتـــى فـــي حالـــة الـــزعم بانهـــا المتحصـــل مـــن تغییـــ
للصندوق الوطني للقرض الفلاحي من مؤسسة عمومیة لمجرد شركة للمساهمة فانه كـان مـن الـلازم 
علیها اعلانه وتضمین ذلك بمقال اسـتئنافها وتدعیمـه بالوثـائق المنتجـة قانونـا فـي ذلـك الشـيء الـذي 

یجعل استئنافها غیر مقبول من الناحیة الشكلیة.
طیة في الموضوع فبناء على تعمد المستانفة وللتهرب مـن مسـؤولیتها وحیث انه بصفة احتیا

موضــــــوع الكفالــــــة بــــــالتوقیع بمبلــــــغ 9/1/1995الخلــــــط بــــــین العقــــــد الــــــرابط بــــــین الطــــــرفین بتــــــاریخ 
ـــــــاریخ 80.000.000 ـــــــع بت ـــــــة الموق ـــــــد واعـــــــادة الهیكل ـــــــد الســـــــلف والتوطی ـــــــین عق ـــــــك فرنســـــــي وب فرن

د الاول وبناء على كون المستانفة لم تنفذ لا العقـد أي بعد مرور ثلاث سنوات عن العق1/7/1997
الاول ولا العقد الثاني وكل ذلك اخلالا بالتزاماتها العقدیة.

وبناء على انكـار المسـتانفة للوثـائق والحجـج الصـادرة عنهـا وایضـا الحجـج الاداریـة الرسـمیة 
الممسوكة لدى موظفین عمومیین.
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29/12/1994كــار قــرار لجنــة القــروض الصــادر وبنــاء علــى كــون المســتانفة لا یمكنهــا ان

فرنك فرنسي.80.000.000والذي وافقت بمقتضاه على منح العارضة كفالة بنكیة بمبلغ 
وبنــاء علــى كــون المســتانفة ملزمــة وفــي حالــة تمســكها بانكــار هــذا القــرار الطعــن فیــه وفــق 

المسطرة القانونیة الملزمة لذلك.
نها انكار عقد القرض الرابط بین العارضة والشركة البنكیة وبناء على كون المستانفة لا یمك

لباریز ولا عقد التوطید والهیكلة .
وبناء علـى كـون المسـتانفة وبـاخلال كامـل لالتزاماتهـا التعاقدیـة رفضـت تنفیـذ مـا التزمـت بـه 

عقدا.
.وحیث انه استنادا لما ذكر فان العارضة تلتمس الحكم وفق ما جاء بمقالها الاستئنافي

للمغــرب بواســطة محامیهــا الاســتاذ حســن 1ادلــت شــركة 29/12/2005وحیــث انــه باجــل 
2اكــــومي بمــــذكرة تعقیبیــــة تعــــرض فیهــــا بانــــه فیمــــا یخــــص الــــدفع الشــــكلي الــــذي تقــــدمت بــــه شــــركة 

والمتعلق بعدم اصلاح العارضـة للمسـطرة بعـد تحـول الصـندوق الـوطني للقـرض الفلاحـي الـى شـركة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 11/11/2003یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر للمغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب بمقتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ظه1 رق

.18/12/2003المنشور بالجریدة الرسمیة بتاریخ 15-19
مـن نفـس الظهیـر التـي 11وحیث كان على الشركة المثیـرة لهـذا الـدفع ان ترجـع الـى المـادة 

للمغرب یحل بقـوة القـانون محـل الصـندوق الـوطني للقـرض الفلاحـي وبالتـالي فـلا 1تنص على ان 
شر هذا الواقع ویؤكده.داعي لاي اجراء مسطري ین

وحیث انه بخصوص باقي الدفوع فقد اكدت ما جاء في مذكرتها الجوابیة السابقة.
وحیث ادلت النیابة العامة بملتمس كتابي التمست بمقتضاه تطبیق القانون في النازلة.

بواســطة محامیهــا الاســتاذ المــوذني علــوي 2تقــدمت شــركة 2/12/2004وحیــث انــه باجــل 
ـــ نظـــرا لوحـــدة 3775/2004و2041/2003ز بمـــذكرة التمســـت بمقتضـــاها ضـــم الملفـــین عبـــد العزی

الاطراف والموضوع والسبب.
قررت المحكمة ضم الملفین المذكورین .8/2/2005وحیث انه بتاریخ 

ـــــــه شـــــــركة  ـــــــدمت ب ـــــــذي تق ـــــــب الضـــــــم ال ـــــــى طل ـــــــاء عل بواســـــــطة محامیهـــــــا الاســـــــتاذ 2وبن
.4318/2002الى الملف 2041/2003لف عبد اللطیف عماري تلتمس بمقتضاه ضم الم

وحیـــث انـــه نظـــرا لكـــون موضـــوع الطلـــب وســـببه واطرافـــه والمتعلـــق بـــالملف الاســـتئنافي رقـــم 
هــو نفســه موضــوع الطلــب المضــاد وســببه واطرافــه والمتعلــق بــالملف الاســتئنافي رقــم 2041/2003
راف بذلك.فقد قررت المحكمة ضم الملفین المذكورین واشعار نواب الاط4318/2002

الیــه فقــد اصــبحت 3775/2004ســبق ضــم الملــف 2041/2003وحیــث انــه مــادام الملــف 
الملفات الثلاثة جمیعها مضمومة.
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توصل نواب الاطراف جمـیعهم وحضـرت الاسـتاذة نعیمـة 20/11/2006وحیث انه بجلسة 
الزیراتي عن الاستاذ عبد اللطیف عماري.

احد المدخلین في الدعوى رغم استدعائهم.3وحیث اجاب جمیع الاطراف باستثناء ورثة
أصــدرت هــذه المحكمــة قــرارا تمهیــدیا غیابیــا فــي حــق ورثــة 15/1/2007وحیــث انــه بتــاریخ 

ـــــــــات 3احمـــــــــد  ـــــــــاقي بضـــــــــم الملف ـــــــــي حـــــــــق الب 2041/2003/9و4318/2002/9وحضـــــــــوریا ف

ــــع الاســــتئنافات الأصــــلیة وكــــذا الاوشــــموله3775/2004/9و ســــتئنافین ا بقــــرار واحــــد وبقبــــول جمی
بعدم قبول الطلـب و الفرعیین ومقال إدخال الغیر في الدعوى بقصد مواصلتها والمقالین الاصلاحیین 

الـدین العارض ومقالي الطعن بالزور الفرعي وتحمیل رافعیهم الصائر، وباجراء خبرة حسابیة لتحدید 
ئهـا وذلـك اسـتنادا وكفلا2للمغرب في مواجهة شركة 1المطالب به من طرف شركة و محل النزاع 

محمـــد و لخبـــراء الســـادة احمـــد خـــردال، لحســـن بنســـلیم،إلـــى اعهـــد بهـــا و وثـــائق وحجـــج الطـــرفین إلـــى 
.النعماني

وحیث انه تم وضع تقریري خبرة فـي النازلـة، الأول موقـع مـن طـرف الخبیـرین احمـد خـردال 
حــدود إلــى ئهــا وكفلا2ولحســن بنســلیم وقــد خلــص فیــه الخبیــران إلــى ان الــدین الــذي بذمــة شــركة 

درهم، كما وضع الخبیر السید محمد النعمـاني تقریـره فـي 272.023.571,00یبلغ 31/12/1995
لفائـدة 2مبلـغ الـدین الـذي بقـي بذمـة شـركة ان خلص فیـه بـدوره إلـى 24/11/2008الملف بتاریخ 

فــس كمــا أشــار ن31/12/1995درهــم بمــا فیهــا الأصــاریف إلــى غایــة 272.023.571,50هــو 1
الخبیر إلى ان الخبرات كانت حضوریة بمكتب السید احمد خردال.

بمــذكرة مــع طلــب عــارض رام إلــى بطــلان الخبــرة أوضـــح 3وحیــث أدلــى الســید مصــطفى 
فیهما ان القرار التمهیدي أمر الخبراء الثلاثـة بإنجـاز تقریـر مشـترك بعـد اسـتدعائهم لجمیـع الأطـراف 

والثــاني بتــاریخ 24/11/2008ن فــي الملــف الأول بتــاریخ وكــذا محــامیهم فــي حــین تــم وضــع تقریــری
للمغـرب لـم تـؤد 1مضـیفا بـان المسـتأنفة شـركة ،وبالتالي فانه یطعـن فـي التقریـرین23/12/2008

،الرسوم القضائیة عن المقـال الافتتـاحي للـدعوى بـالرغم مـن كونهـا غیـر معفـاة مـن أداء تلـك الرسـوم
كلمتهـــا بهـــذا الشـــأن. كمـــا أوضـــح بانـــه اســـتمر فـــي المطالبـــة ان قالـــت ان محكمـــة الـــنقض ســـبق لهـــا 

إلغــــاء الحكــــم ملتمســــا باخراجــــه مــــن النــــزاع ســــواء فــــي المرحلــــة الابتدائیــــة او المرحلــــة الاســــتئنافیة، 
لحكم واخراجه من الدعوى.المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول الدعوى وببطلان ا

الخبرة مع طلب عارض أوضـحت فیهـا ان بواسطة نائبها بمذكرة بعد2وحیث أدلت شركة 
للمغــرب الرســوم القضــائیة وان الخبــراء الثلاثــة لــم 1الــدعوى غیــر مقبولــة لعــدم أداء المدعیــة شــركة 

ـــذي  ـــارة بیـــنهم، الأمـــر ال ـــرة موحـــدة للنزاعـــات  المث ـــنهم لاســـتحالة إجـــراء خب یضـــعوا تقریـــرا مشـــتركا بی
ي طالبـــت بالـــدین مـــرتین، ممـــا ینبغـــ1ة شـــركة یســـتدعي التصـــریح بـــبطلان الخبـــرتین، وان المســـتأنف

ها لاعلان موقفها بخصوص ازدواجیة مطالبها في الدعویین او حسب مطالبها في احداهما.تذكیر 
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وتوصل الأستاذ البكدوري وحضر الأستاذ العماري 22/8/2011وحیث أدرج الملف بجلسة 
داولـــة وللنطـــق بـــالقرار بجلســـة وأكـــد مـــا ســـبق وقـــررت المحكمـــة اعتبـــار القضـــیة جـــاهزة وحجزهـــا للم

.28/5/2012مددت لجلسة 12/9/2011

 
المتعلــق بكــون الــدین ثابــت للمغــرب و 1الــذي تقــدمت بــه شــركة انــه بخصــوص الــدفع حیــث 

بمقتضى الكشوف الحسابیة المدلى بها في الملف، وانه رغـم ذلـك لـم یـتم الحكـم لهـا بمجمـوع المبـالغ 
هــذه المحكمــة، علــى اثــر الــدفع المــذكور، قــررت إجــراء خبــرة حســابیة قصــد تحدیــد الــواردة فیهــا فــان 

ـــراء خلصـــوا، بعـــد فحـــص الكشـــوفات وتـــدقیقها وبعـــد الرجـــوع إلـــى وثـــائق  ـــدین بكـــل دقـــة، وان الخب ال
درهم.272.023.571,50الطرفین، إلى ان الدین محدد في مبلغ 

قـادات للخبـرة تتمثـل فـي كـون هـذه وجهـا انت3صطفى وحیث ان المدینة الأصلیة والكفیل م
الأخیـرة باطلــة لكــون الخبــراء لــم یضــعوا تقریــرا مشــتركا ولكونهــا تضــمنت تناقضــات وخروقــات ولكــون 

الخبیر النعماني قام بزیارة للبنك عدة مرات وراسل هذا الأخیر.
الا وحیث ان هذه الدفوعات غیر منتجة، ذلك ان الخبراء وان كانوا لم یضعوا تقریرا مشتركا 

03/04/08و 08/02/08ان جلسات الخبرة التـي تمـت بمكتـب الخبیـر السـید احمـد خـردال بتـاریخ 

ین جــاءت خبــرتعــن ان خلاصــات الكانــت حضــوریة بالنســبة للخبــراء الثلاثــة، فضــلا 18/03/08و
متطابقـــة وان منازعـــة الفریـــق المســـتأنف علیـــه لـــم تنصـــب علـــى العملیـــات التـــي ضـــمنها الخبـــراء فـــي 

والذین خلصوا من خلالها (العملیات) إلى تحدید الدین في المبلغ المذكور.تقریرهم 
انه علاوة على ذلك، فان ما خلـص الیـه الخبـراء فـي تقریـري الخبـرة مـن تحدیـد الـدین وحیث 

درهم یزكیه الاقرار بالدین الوارد في عقد سلف لاعـادة هیكلـة وتوطیـد 272.023.571,00في مبلغ 
.1997یولیو 14المبرم بین الطرفین في القروض الحالة الأداء

دیــد أعــلاه، ومـا خلـص الیــه الخبـراء مـن تحوحیـث انـه تبعــا لمـا ورد فـي الاقــرار المشـار الیـه 
الــدین فــي المبلــغ المومــا الیــه، تكــون الــدفوع المتمســك بهــا مــن طــرف الطــاعنین بخصــوص الكشــوف 

في النازلة.غیر منتجة1997یولیو الحسابیة التي تعود إلى ما قبل شهر 
للمغــــــرب إلــــــى 1وحیـــــث انــــــه ینغــــــي تبعــــــا لمـــــا ذكــــــر رفــــــع مبلــــــغ دیـــــن المســــــتأنفة شــــــركة 

درهم.272.023.571,00
للمغـرب والـذي مفـاده ان التعـویض 1وحیث انـه بخصـوص الـدفع الـذي تمسـكت بـه شـركة 

تقــدمت ، تبعــا لمقالهــا المضــاد غیــر مبــرر لانــه ســبق لهــذه الأخیــرة ان2المحكــوم بــه لفائــدة شــركة 
فانـــه دفـــع منـــتج 29/04/2002بـــنفس الطلـــب أمـــام المحكمـــة التجاریـــة وصـــدر بشـــأنه حكـــم بتـــاریخ 

2یقتضي إلغاء الحكم المسـتأنف فیمـا قضـى بـه مـن تعـویض فـي هـذا الشـق علـى اعتبـار ان شـركة 
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وصدر على إثره حكم بتاریخ 516/2000سبق لها ان تقدمت بنفس الطلب فتح له ملف تحت عدد 
قضى لفائدتها بتعویض قدره ملیون درهم كتعویض عن الأضـرار التـي لحقتهـا جـراء 29/04/2000

عــادة تقــدیم نفــس الطلــب بــالرغم إمــرتین، فــان اخــلال الطاعنــة بالتزامهــا، وبمــا ان الضــرر لا یعــوض 
مــن صــدور حكــم ســابق فــي نفــس الموضــوع وبــین نفــس الأطــراف ونفــس الســبب یجعــل الطلــب غیــر 

مبني على أساس.
والــذي مفــاده ان الحكــم لــم 3ث انــه بخصــوص الــدفع الــذي تقــدم بــه الســید مصــطفى وحیــ

یصــادف الصــواب فیمــا قضــى بــه مــن رفــض طلبــه الرامــي إلــى الحكــم بانقضــاء الكفــالات، فانــه دفــع 
غیــر منــتج علــى اعتبــار ان انقضــاء الكفالــة مرهــون بانقضــاء الــدین وانــه لمــا كانــت مدیونیــة المدینــة 

الــذي بــذمتها فــان طلــب بطــلان او ائمــة ولــیس بــالملف مــا یفیــد انهــا ادت الــدین الأصــلیة لا زالــت ق
.نقضاء الكفالة یكون سابقا لأوانها

والـذي مفـاده ان الـدعوى الأصـلیة لـم 2وحیث انه بخصوص الدفع الـذي تقـدمت بـه شـركة 
لرسـوم فـان هـذه تكن مقبولة لعدم أداء الرسوم القضائیة وبان الاستئناف غیر مقبول لعدم أداء نفس ا

ردت فیـه الـدفع المـذكور، فضـلا 15/01/2007المحكمة سبق لها ان أصدرت قـرارا تمهیـدیا بتـاریخ 
القضائیة على المقال الاستئنافي بعدما أثیر الدفع المذكور.الرسوم أدت1عن ان شركة 

والــذي مفــاده ان الحكــم لــم یصــادف 2وحیــث انــه بخصــوص الــدفع الــذي تقــدمت بــه شــركة 
صـواب فیمــا قضـى بــه مــن بیـع الأصــل التجـاري، فانــه دفــع مـردود علــى اعتبـار ان المدیونیــة ثابتــة ال

وان ذلك یخول الدائن طلب بیع الأصل التجاري المرهون في حالة عدم الأداء.
) والـذي مفـاده ان مبلـغ 2وحیث انه بخصوص الدفع الذي تمسكت به هـذه الأخیـرة (شـركة 

الأضـــرار والخســـائر والأربـــاح الضــائعة، فانـــه دفـــع أصـــبح غیـــر ذي التعــویض المحكـــوم بـــه لـــم یغــط
موضوع اعتبارا لما تقرر أعلاه من رفض طلب التعویض لسبقیة البث.

للمغــرب والتــي مفادهــا ان الحكــم المســتأنف 1وحیــث انــه بخصــوص بــاقي دفوعــات شــركة 
ة غیـــر متـــوفرة فانهـــا تجاهـــل موضـــوع الكفالـــة ولـــم یـــتم اعتمـــاد عقـــد التوطیـــد وان عناصـــر المســـؤولی

دفوعات أصبحت متجـاوزة مـا دامـت هـذه المحكمـة قـررت رفـع مبلـغ الـدین وإلغـاء التعـویض كمـا هـو 
مشار الیه أعلاه.

وحیـث انــه بخصـوص مــا تمســكت بـه المســتأنفة مــن كـون عقــد الكفالــة البنكیـة لــیس الغــرض 
للعملیـــات المرتبطـــة فرنـــك فرنســـي اللازمـــة80.000.000منــه الحصـــول علـــى ســـیولة نقدیـــة مبلغهــا 

بالاستیراد وانما مـن اجـل إعـادة الهیكلـة المالیـة للمجموعـة، وتسـدید جـاري القـرورض القصـیرة المـدى 
ملیــون درهــم لتســدید نســبة مــن دیــون المجموعــة 30وتحویــل مبلــغ 1وفارمــاكوم تجــاه 2لشــركتي 

مــا التزمــت بــه فانــه یبقــى دفعــا تجــاه البنــك المغربــي للتجــارة الخارجیــة، وان المســتأنف علیهــا لــم تنفــذ 



3775/2004/9و 2041/2003/9و 4318/2002/9رقم الملف : 

55

وقــف تنفیــذ بنــوده علــى تســویة مدیونیــة المســتأنف علیهــا، وبالتــالي تمــردودا، ذلــك ان عقــد الكفالــة لا ی
فان تراجع المستأنفة عن منح الضمانة البنكیة للمستأنف علیها یعد اخلالا عقدیا.

لقضـــاء الفرنســـي وحیـــث ان الإخـــلال المـــذكور ترتـــب عنـــه مقاضـــاة المســـتأنف علیهـــا أمـــام ا
فرنك فرنسـي مـن قبـل مصـاریف 257.955والذي قضى بأدائها لفائدة الشركة البنكیة الفرنسیة مبلغ 
فرنك فرنسي.30.000الأتعاب المتعلقة بإنجاز عقد القرض مع الفوائد ومبلغ 

المغربي من كون الحكم المطعون فیه اعتبـر 1وحیث انه بخصوص ما تمسكت به شركة 
د القــروض الحالــة الأداء لــم یقــم بإلغــاء الكفالــة موضــوع الــدعوى مــع ان الدراســة التــي ان عقــد توطیــ

لــم 1تبــین ان وضــعیة مدیونیــة المجموعــة تجــاه 1995فــي شــهر نــونبر بإنجازهــاقامــت المجموعــة 
الملف المرتبط بالكفالة البنكیة، فان ما ورد في هذا الدفع غیر حلها عن طریق إنجاز بالإمكانیكن 
تبـــین ان المســـتأنفة التزمـــت بموجـــب العقـــد المـــؤرخ فـــي یذلـــك انـــه بـــالرجوع إلـــى وثـــائق الملـــف منـــتج

بان تقدم للمستأنف علیها كفالة بنكیة لضمان القرض الذي ستحصل علیه هذه الأخیرة 06/01/95
مــن الشـــركة البنكیــة ببـــاریس كمـــا تبــین ان هـــذه الأخیـــرة وافقــت علـــى طلـــب المقترضــة وذلـــك بتـــاریخ 

.1995وهي تواریخ سابقة عن تاریخ الدراسة المذكورة والمنجزة في شهر نونبر 19/01/1995
وحیــث انــه بخصــوص مــا تمســكت بــه المســتأنفة مــن كــون الحكــم خــرق مقتضــیات الفصــل 

من ق.ل.ع. لما قضى علیها بأداء التعویض المحكوم به لعدم تنفیذ التزامها مع ان المستأنف 234
ا التزمت به من القیام جهد لتسویة مدیونیتها تجاهها، فانه یبقى دفعا غیر علیها لم تنفذ من جهتها م

منتج، ذلك انه بالرجوع إلى عقد الكفالة یتبین ان الطـرفین لـم یعلقـا تقـدیم المسـتأنفة للمسـتأنف علیهـا 
على وجوب تسویة المستأنف علیها مدیونیتها تجاه البنك.ضمانة بنكیة 

لحكم المستأنف قضـى للمسـتأنف علیهـا بتعـویض مـع ان كون ابوحیث انه بخصوص الدفع 
عناصــر المســؤولیة غیــر متــوفرة، فانــه یبقــى دفعــا مــردودا، ذلــك ان الإخــلال بالعقــد ثابــت مــن خــلال 
عــدم تنفیــذ المســتأنفة مــا التزمــت بــه بمقتضــى العقــد الموقــع مــن طرفهــا، وان هــذا الإخــلال نــتج عنــه 

هـذا الأخیـر حكمـا قضـى علیهـا بـالتعویض وإصـداررنسي، مقاضاة المستأنف علیها أمام القضاء الف
المذكور والحكم القاضي بالتعویض.والفوائد. وان العلاقة السببیة قائمة بین الإخلال 

للمغرب مـن كـون المسـتأنف علیهـا 1وحیث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة شركة 
2ولـیس شــركة 3ینهــا وبـین مجموعـة الــدعوى مـا دام ان عقـد الكفالـة ربـط بإقامـةلا صـفة لهـا فـي 

، 2والذي هو الممثل القانوني لشركة 3وحدها، فان الثابت من النموذج " ج " ان السید مصطفى 
هــو الــذي وقــع عقــد الكفالــة إلــى جانــب المســتأنفة، وبالتــالي فــان صــفة المدعیــة ثابتــة بمقتضــى العقــد 

المذكور.
كـون الحكـم قضـى بقبـول الـدعوى مـع ان وحیث انه بخصوص ما تمسـكت بـه الطاعنـة مـن 

المستأنف علیها لم تؤد الرسوم القضائیة الا على جزء من المبلغ المطالب به فانـه مـا دام ان المبلـغ 
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المحكــوم بــه لا یتجــاوز المبلــغ المــؤداة عنــه الرســوم القضــائیة، ومــادام ان المســتأنفة لــم تتضــرر ممــا 
یر غیر منتج في النازلة.جاء في الدفع المذكور، فانه یبقى هذا الأخ

لـھذه الأسبـــــاب
:3غیابیا في حق ورثة احمد علنیا و انتهائیاوهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:في الشكـــل
وشــــمولها 3775/2004و2041/2003و4318/2002بضــــم الملفــــات ســــبق البــــت فیــــه 

ت الأصــلیة والاســتئنافین الفــرعیین ومقــال إدخــال الغیــر وبقبــول جمیــع الاســتئنافابمقتضــى قــرار واحــد
فــي الــدعوى بقصــد مواصــلتها والمقــالین الإصــلاحیین وبعــدم قبــول الطلــب العــارض ومقــالي الطعــن 
بــــــالزور الفرعــــــي وتحمیــــــل رافعــــــیهم الصــــــائر وذلــــــك بمقتضــــــى القــــــرار التمهیــــــدي الصــــــادر بتــــــاریخ 

رافعیهما الصائر.وبعدم قبول الطلبین العارضین وتحمیل 15/01/2007
:وفي الموضــوع

للمغـرب ضـد الحكـم الصـادر فـي الملـف عـدد 1اعتبار الاستئناف المقدم من طرف شـركة 
وإلغـاء الحكــم المسـتأنف فیمــا قضــى بـه مــن تعـویض فــي مواجهتهــا والحكـم مــن جدیــد 3270/2000

درهـــم 272.023.571,00بــرفض الطلـــب بشـــأنه وبتعدیلــه برفـــع مبلـــغ الـــدین المحكــوم لفائـــدتها إلـــى 
وتأییده في الباقي وتحمیل المستأنف علیهم الصائر وبرد باقي الاستئنافات وتحمیل رافعیها الصائر.
 

        



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونالمـلـكباســم جلالـة

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 12/06/2012أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ــدفاع 1ربــان البــاخرة "بــین  " المســتوطن فــي المغــرب عنــد شــركة ال
.2البحري 

.حكیم الحلواتذة محمد الحلون علي الزیوي و الأسینوب عنها
.الدار البیضاءبهیئة ونالمحام

من جهة.ةمستأنفابوصفه
في شخص ممثلها القانوني.3شركة التامین -:وبین 

في شخص ممثلها القانوني، .4شركة التامین -

،فــي 5بصــفتها حالــة محــل شــركتي التــامین 5شــركة التــامین -
مثلها القانوني شخص م

.ها القانونيفي شخص ممثل6الشركة -
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة ،التحیفة عبد الرفیعالأستاذهننائب

من جهة أخرى.نمستأنفا علیهنبوصفه

رقم :قرار
3156/2012

صدر بتاریخ:
12/06/2012

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
9749/6/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2724/2010/9
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفعلىوبناء

.22/05/2012واستدعاء الطرفین لجلسة 
مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بمقــال اســـتئنافي مــؤدى عنـــه " بواســطة نائبـــه 1تقـــدم ربــان البـــاخرة "06/05/2010بتــاریخ 
ملـف 05/01/2010طعن بموجبه في الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتـاریخ 

" لفائـــــدة المـــــدعیات مبلـــــغ 1القاضـــــي بـــــأداء المـــــدعى علیـــــه ربـــــان البـــــاخرة "9749/6/2009رقـــــم 
لصــائر وبــرفض بــاقي درهــم مــع الفوائــد القانونیــة ابتــداء مــن تــاریخ الحكــم وتحمیلــه ا285.732,24

الطلبات.

في الشكـــل:
.03/05/2012سبق البث فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ حیث 

وفي الموضــوع:
تفیــد الوقــائع كمــا انبنــى علیهــا الحكــم المســتأنف والمقــال الاســتئنافي أن المــدعیات شـــركات 

لشركة انكام استیراد مادة الحبوب الطـري وذلـك التامین تقدمت بمقال افتتاحي تعرض فیه انها امنت 
حســب بولیصــة التــامین وان المــدعى علیــه تعهــد بنقــل البضــاعة المــؤمن علیهــا مــن دولــة هولنــدا إلــى 
مدینة الدار البیضـاء بـالمغرب كمـا یتضـح ذلـك مـن وثیقـة الشـحن، وان البضـاعة وصـلت إلـى مینـاء 

خرة المذكورة وان شـركة كازافرسـت ترانزیـت تبـین على متن البا22/11/2007الدار البیضاء بتاریخ 
لها عند وصـول البضـاعة المسـتوردة انهـا اصـیبت بخصـاص أثنـاء الرحلـة البحریـة وبهـا نقصـان فـي 

22/22/2007كمیتها وهي راسیة بالمیناء مما حدى بها إلى توجیه رسالة إلى المدعى علیه بتاریخ 

ضــاعة غیــر أن مراســلتها المــذكورة بقیــت بــدون جــدوى تخبــره فیهــا بالخســائر والعــوار الــذي اصــاب الب
اوینــون وریـد كـروب علـى البضـاعة المسـتوردة وهــي وان التقریـر المنجـز مـن طـرف شـركة كونطـورل

راســـیة بمینـــاء البیضـــاء اثبتـــت فعـــلا أن البضـــاعة فیهـــا نقصـــان فـــي الكمیـــة والحـــق بهـــا عـــوار وان 
لهــــــا المبــــــالغ المســــــتحقة لهــــــا،وهي كالتــــــالي مســــــؤولیة المــــــدعى علیــــــه ثابتــــــة وانهــــــا لفائــــــدة المــــــؤمن 

درهـــم مصـــاریف اخـــرى، لـــذلك تلـــتمس 4000درهـــم التعـــویض عـــن الخســـارة ومبلـــغ 281.732,24
درهـم مـع الفوائـد القانونیـة ابتـداءا مـن 285.732,24الحكم على المـدعى علیـه بأدائـه لفائـدتها مبلـغ 
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لنفـــــــاذ المعجـــــــل وتحمیلـــــــه درهـــــــم عـــــــن التماطـــــــل وشـــــــمول الحكـــــــم با5000تـــــــاریخ الطلـــــــب ومبلـــــــغ 
الصائر،وأرفقت المقال بالوثائق التالیة:

تقریـــر -وصـــل الحلـــول-فـــاتورة الشـــراء-رســـالة احتجـــاج-شـــهادة التـــامین-وثیقـــة الشـــحن
شهادة الوزن. -الخبرة

الحكم المطعون فیه.اء المناقشة صدرنتهوبعد ا
طرف كل من شركة التـامین تم رفعها منالدعوىاستأنفه الربان واسس استئنافه حول كون 

والسعادة في حین أن شـركتي التـامین السـعادة وسـینیا لـم یعـد لهمـا وجـود بعـد 6اطلنطان سینیا، 3
ركة وبالتالي فالـدعوى اقیمـت مـن طـرف شـ5ادماجهما في إطار شركة جدیدة اسمها شركة التامین 

الاضـرار المطلـوب تعویضــها غلال المــوانئ لـم تـتحفظ بخصــوص تسـ،وان شـركة االصــفةلـم یعـد لهـا 
ــــة التســــل ــــذلك یســــتفید مــــن قرین ــــل تبعــــا ل ــــوزن المعتمــــدة لاثبــــات یم المطــــابق ،وان الناق وان شــــهادة ال

الخصـــاص صـــادرة عـــن شـــركة مـــرس المغـــرب وبـــالاطلاع علـــى هـــذه الوثیقـــة تبـــین انهـــا مؤرخـــة فـــي 
فیــد أن عملیــة ممــا ی22/12/2007وان البــاخرة وصــلت إلــى مینــاء الإفــراغ بتــاریخ 23/01/2008

الوزن تمت بعد مرور اكثر من شهرین من وصول البضاعة ،وان ما حدث للبضاعة بعد الإفراغ لا 
مـن اتفاقیـة هـامبورغ ،كمـا أن وثیقـة الشـحن المـدلى 4الطاعن عملا باحكام المـادة تهیتحمل مسؤولی

البحــريمــن القــانون365كــائن"، المنصــوص علیــه فــي الفصــل بهــا تتضــمن شــرط "شــرط مــا یقــال 
ــم یــتم وزنهــا عنــد الشــحن ،بــل بمعنــى  قــع الاعتمــاد فقــط  علــى البیانــات الــواردة فــي و ان البضــاعة ل

شكل حجة اتجاه الربـان لوجـود الشـرط تالفیاتیر الصادرة عن الشاحن، وان هذه البیانات لا یمكن أن 
قـة لـوزن البضـاعة المذكور، وان المرسل إلیه هـو الملـزم باثبـات أن الكمیـة التـي صـرح بشـحنها مطاب

الحقیقي.
نسـبة يبالمائـة وهـ1,07لا یتجـاوز نسـبة كما أن نسبة الخصاص الملاحظ على البضاعة

عجــز جــرى العــرف التســامح تـدخل فــي الخصــاص الطبیعــي الـذي لا یســال عنــه الناقــل البحــري لانـه
مـن جدیـد فیه وعلـى مـن یـدعي عكـس ذلـك اثباتـه لاجـل ذلـك تلـتمس إلغـاء الحكـم المسـتأنف والحكـم

أساسا بعدم قبول الطلب واحتیاطیا برفضه.
ومـن معهـا وتقـدمت بمقـال اصـلاحي مـؤدى عنـه جـاء فیـه 3اجابت المستأنف علیها شـركة 

انهــا اغفلــت ذكــر اســم شــركة التــامین ســینیا وشــركة التــامین الســعادة بعــد أن تــم ادماجهمــا فــي إطــار 
عهــدة الناقــل البحــري وان يضــررت وهــي فــعة ت،وان البضــا5شــركة جدیــدة اســمها شــركة التــامین 

رض معــه أن الناقــل ســندات الشــحن جــاءت خالیــة مــن التحفظــات الخاصــة بحالــة البضــاعة ممــا یفتــ
نطبــق یحالــة ســلیمة وان القــرار القضــائي المحــتج بهــا فــي المقــال الاســتئنافي لا يتســلم البضــاعة فــ

ما جاء في الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف.على النازلة لأجله تلتمس رد كل 
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ح الخطا المادي یجب أن یتم في المرحلة الابتدائیة لا أمام محكمة لاصالطاعن بان اعقب 
الاستئناف واكد كل ما جاء في مقاله الاستئنافي.

أمـرت المهمـة تمهیـدیا بإرجـاء خبـرة لتحدیـد قـدر الـنقص الـذي لحــق 03/05/2011وبتـاریخ 
هــل یــدخل فــي القــدر المتســامح بشــأنه أســندت مهمــة القیــام بهــا للخبیــر عبــد العزیــز جریــر البضــاعة و 

خلــص فیــه إلــى ان نســبة العجــز التــي تعــد خصــاص 20/07/2011الــذي أنجــز تقریــرا مؤرخــا فــي 
%.0,20الطریق لم یمكن إلا تتجاوز 

جـاء فیـه ان عرض التقریـر علـى نائبـا الطـرفین، فتقـدمت الطاعنـات بمسـتنتجات بعـد الخبـرة 
% من مجموع الحمولة المنقولة لا تدخل كلها في نسبة عجز الطریق 1,07الخبیر اعتبر ان نسبة 

كما ان سندان الشحن جاءت خالیة من أي تحفظات لأجله تلتمس تأیید الحكم المستأنف.
من ق م م خاصة 63وعقب الناقل البحري على الخبرة واعتبرها مخالفة لمقتضیات الفصل 

رة الثالثــة منــه إذ انــه لــم یضــمن فــي التقریــر أقــوال الأطــراف وملاحظــاتهم كمــا انــه لــم یحتــرم مبــدأ الفقــ
التواجهیـــة إذ انـــه لـــم یمكـــن العـــارض مـــن وثـــائق الطاعنـــات المـــدلى بهـــا إلیـــه، وان البضـــاعة أفرغـــت 

ار بمینـــاء الـــدار البیضـــاء ولـــیس طنجـــة وان خبـــراء الـــدار البیضـــاء هـــم العـــارفون بـــاعراف مینـــاء الـــد
البیضاء في حین ان الخبیر المعین هو من مدینة طنجـة كمـا انـه وفـي تحدیـده لنسـبة عجـز الطریـق 
لم یأخـذ بعـین الاعتبـار المسـافة الطویلـة التـي قطعتهـا البـاخرة والاتیـة مـن الارجنتـین وان السـبب فـي 

ة قام بها وجود الضیاع هو كون البضاعة لم تكن محمیة داخل اكیاس، كما ان العارض یدلي بدراس
مجموعــة مــن الخبــراء فــي میــدان النقــل البحــري حــددوا نســبة العجــز بصــفة مختلفــة ســحب المســافات 

البحریة لأجله یلتمس إجراء خبرة مضادة.
تــم حجزهــا للمداولــة قصــد النطــق بــالقرار 21/05/2012وعنــد عــرض القضــیة علــى جلســة 

.12/06/2012مددت لجلسة 05/06/2012بجلسة 

نافمحكمة الاستئ
حیث بالنسبة للدفوع التي سبق للناقل البحري ان تمسـك بهـا فـي أجوبتـه فـان المحكمـة سـبق 

.03/05/2011لها الجواب عنها وردتها للأسباب المفصلة في القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 
وحیــث ان المحكمــة قــررت إجــراء خبــرة قصــد معرفــة قــدر الــنقص الــذي لحــق البضــاعة وهــل 

أســندت مهمــة لمتســامح فیــه انطلاقــا مــن طبیعــة البضــاعة وظــروف النقــل والإفــراغ یــدخل فــي القــدر ا
خلـص فیـه إلـى ان 20/07/2011القیام بها للخبیر عبد العزیز جریر الـذي أنجـز تقریـرا مؤرخـا فـي 

%.0,20یمكن ان تتجاوز نسبة العجز التي تعد خصاص الطریق لا
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علــة ان لفهــو غیــر جــدیر بالاعتبــار وحیــث بخصــوص مــا عابــه الناقــل البحــري عــن الخبــرة 
من ق م م وان دفاع 63الخبیر جریر استدعى كافة أطراف الدعوى ونوابهم وفق مقتضیات الفصل 

% المسـجل فـي الحمولـة یشـكل 1,08النقال البحري أدلى له بتصریح أكد من خلاله ان الخصاص 
كلیة اما مـن حیـث الموضـوع فـان عجزا طبیعیا في الطریق وبالتالي فان الخبرة استوفت شروطها الش

الخبیر عبـد العزیـز جریـر هـو مـن الخبـراء المختصـین فـي النقـل البحـري وكونـه یقطـن بمدینـة طنجـة 
وان الخبــرة التــي أنجزهــا تتعلــق ببضــاعة أفرغــت بمدینــة الــدار البیضــاء مبــرر غیــر كــاف لاســتبعاد 

دائــرة نفــوذهم ومــن جهــة فــان تقریــره فــي غیــاب وجــود نــص قــانوني یلــزم الخبــراء بالعمــل فــي حــدود 
الخبیــر المــذكور مخــتص فــي النقــل البحــري ولــه درایــة بكــل الأعــراف الجــاري بهــا العمــل لــدى جمیــع 
موانئ المغرب، اما بخصوص الدراسة المستدل بها فانه لا یمكن اعتمادها نظرا لاخـتلاف العناصـر 

ى أخرى لذلك تعـین رد كـل مـا التي یمكن اعتمادها في تحدید نسبة عجز الطریق من رحلة بحریة إل
اثاره الناقل واعتماد ما جاء في خلاصة الخبیر عبد العزیز جریر.

% تخصم منها نسبة عجز الطریـق التـي 1,07وحیث ان نسبة الخصاص بعد التفریغ هي 
% وهــي النســبة 0,87البــاقي هــو ،% والتــي یعفــى النقــال البحــري بســببها0,20حــددها الخبیــر فــي 

یض عنهــــــا باعتبــــــار ان هــــــذه النســــــبة یتحمــــــل النقــــــال البحــــــري مســــــؤولیة ضــــــیاعها الواجــــــب التعــــــو 
ـــــغ 229.072,00= % 1,07÷ % 0,87× درهـــــم 281.732,24 ـــــد مبل درهـــــم 4000درهـــــم زائ

درهــــم وهــــو القــــدر الواجــــب علــــى الناقــــل البحــــري أداؤه 233.072,00صــــائر الخبــــرة المجمــــوع هــــو 
كم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في القـدر للطاعنات الأمر الذي یتعین معه تعدیل الح

المذكور أعلاه.

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریایاانتهائوهي تبتمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

قبول.سبق البث فیه بالفي الشـــكل : 

مــع تعدیلـــه وذلــك بحصـــر المبلـــغ اعتبـــار الاســتئناف جزئیـــا وتأییــد الحكـــم المســـتأنف ب: 

درهم وبجعل الصائر بالنسبة.233.072,00المحكوم به في 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.
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كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
لحریاتواوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك
إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

. 19/07/2012أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.ها ومجهزیهای، بصفته ممثلا لملاك1ربان الباخرة بین 
.محمد لحلو والزیوي والشركاءةذتنائبه الأسا

.ضاءالبیبهیئة ونالمحام
بوصفه مستأنفا من جهة.

.2شركة التأمین -1وبین 
.3شركة التأمین -2
.4شركة التأمین -3

سید عثمان المحامي بالبیضاء.الأستاذ ینوب عنها 
في شخص رئیس وأعضاء مجالسها الاداریة.5شركة -4

من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه
ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف

.الأطرافالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء
.17/5/2012واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
3795/2012

در بتاریخ:ص
19/07/2012

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
5107/6/2011

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1580/2012/9

ح/ش
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" بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الواجب 1تقدم ربان الباخرة "3/4/2012حیث إنه بتاریخ 
عــن المحكمــة 6/12/2011القضــائي بــنفس التــاریخ أعــلاه یســتأنف بموجبــه الحكــم الصــادر بتــاریخ 

ــــــم  ــــــف رق ــــــدار البیضــــــاء مل ــــــة بال ــــــغ 5107/2011التجاری ــــــدة المــــــدعیات مبل ــــــه لفائ والقاضــــــي بأدائ
ى غایة یوم الأداء وتحمیل المدعى علیه ائد القانونیة من تاریخ الحكم إلدرهم مع الفو 156.616,50

الصائر وبرفض باقي الطلبات.
شـركتین باسمه هوحیث ركز الطاعن في أسباب استئنافه أن الطلب غیر مقبول وذلك لتوجی

د وهمـا شـركة التـأمین ســینیا وشـركة التـأمین السـعادة والــذي تـم ادماجهمـا وذلــك لـم یبـق لهمـا أي وجــو 
وفي الموضوع فـإن مسـؤولیته منعدمـة وذلـك 3/3/2009بمقتضى قرار وزیر المالیة الصادر بتاریخ 

لــم تأخــذ أي تحفــظ تحــت الروافــع وأن هــذا مــن شــأنه أن یجعــل الربــان یتمتــع بقرینــة 5لكــون شــركة 
وأن شــهادة الــوزن المــدلى بهــا لــم تنشــأ تحــت الروافــع فضــلا عــن كونهــا مــن صــنع التســلیم المطــابق 

وأن نسبة الخصاص المسجلة عن البضاعة تدخل في نطاق عجز الطریق الذي یعفیه مـن 5شركة 
المسؤولیة ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.

حضــرها نائبــا الطــرفین 28/6/2012وبنــاء علــى إدراج القضــیة بعــدة جلســات آخرهــا جلســة 
التنـازل عـن الـدعوى ممـا تقـرر معـه اعتبـار القضـیة برسـالة وأدلى نائـب المسـتأنف علیهـا والمسـتأنفة 

.19/7/2012جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
بطلب التنازل عن الدعوى ملتمسا الاشـهاد لـه علـى ذلـك، وأدلـى حیث أدلى نائب المستأنف 

أیضا نائب المستأنف علیهـا بطلـب التنـازل أفـاد فیـه وقـوع صـلح بـین الطـرفین ملتمسـا تسـجیل تنـازل
عن الدعوى موضوع ملف الاستئناف.موكلته

طعـن وحیث إنه أمام تنازل المستأنف عن استئنافه والمستأنف علیها عن الدعوى موضوع ال
بالاستئناف لا یسع المحكمة إلا أن تسجل ذلك.

وحیث یتعین جعل الصائر مناصفة بین الطرفین.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 
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الطعــن بالاســتئناف عــن الــدعوى موضــوعابتســجیل تنــازل المســتأنف عــن اســتئنافه وتنــازل المســتأنف علیهــ
وجعل الصائر مناصفة.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
الدار البیضاءبمحكمة الاستئناف التجاریة ب

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.18/09/2012أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

بصفته ممثلا لمالكي ومجهـزي ومسـتأجري ""1ربان الباخرة بین 
.هذه الباخرة

الدار البیضاء.المحامي بهیئةمحمد الودغیريالأستاذ نائبه
من جهة.اصلیا ومستأنفا علیه فرعیاابوصفه مستأنف

في شخص ممثلها القانوني.2شركة تأمین -وبین 

.في شخص ممثلها القانوني"3"3شركة -

الدار البیضاء.المحامي بهیئة كمال الصایغا الأستاذ منائبه
هة أخرى.من جاصلیا ومستأنفین فرعیا ا ما مستأنفا علیهمبوصفه

المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.الحكمبناء على مقال الاستئناف و 
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.04/09/2012واستدعاء الطرفین لعدة جلسات آخرها 

قرار رقم :
4141/2012

صدر بتاریخ:
18/09/2012

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
12052/5/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1017/2010/9
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادةوتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بنــــاء علــــى مقــــال الاســــتئناف الــــذي تقــــدم بــــه الطــــاعن بواســــطة نائبــــه المــــؤدى عنــــه بتــــاریخ 

ــــــاریخ 22/02/2010 ــــــه الحكــــــم الصــــــادر بت ــــــذي یســــــتأنف بموجب ــــــف 17/03/2009و ال عــــــدد مل
في الشكل بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة كارجیل المغرب و القاضي 12052/5/2008

مبلــــغ 2و بقبــــول بــــاقي الطلبــــات. و فــــي الموضــــوع بــــأداء المــــدعى علیــــه للمدعیــــة شــــركة التــــأمین 
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الحكم و تحمیله الصائر و رفض باقي الطلبات.90.236,71

و شـركة كارجیـل المغـرب و 2على مقال الاستئناف الذي تقدمت به شركة التـامین و بناء 
و الـذي تسـتأنفان بموجبـه فرعیـا 02/11/2010الذي تقدمت به بواسـطة نائبهـا المـؤدى عنـه بتـاریخ 

الحكم المشار إلیه أعلاه.

:في الشكـــل
التمهیدي الصـادر عـن حیث سبق البت بقبول الاستئنافین الأصلي والفرعي بمقتضى القرار

.08/03/2011بتاریخ 84/2011هذه المحكمة تحت رقم 

:وفي الموضــوع
و شــركة كارجیــل2شــركة التــأمین وقــائع النازلــة و الحكــم المســتأنف ان حیــث یســتفاد مــن 

طن 5081,950ان فیه أن الأولى أمنت حمولة من عرضتبمقال مؤدى عنه مابواسطة نائبهتاتقدم
19إلــى 12وجا علــى ملــك العارضــة الثانیــة وقــع نقلهــا بمقتضــى وثــائق الشــحن مــن مــن بــذور الصــ

.21/11/2007الواصلة إلى میناء البیضاء بتاریخ 1على متن الباخرة 
و أن هذه الحمولة لحقها خصـاص تمـت معاینتـه علـى یـد الخبیـر عبـد العـالي الـوزاني و أن 

مسؤولیة الناقل ثابتة.
درهـــم فــي انتظـــام 20.000,00لبیهمــا بصـــفة مؤقتــة فـــي مبلــغ و أن العارضــتین تحـــددان ط

التوصل بكافة الوثائق التي ستمكنهما من تحدید الطلب النهائي.
مـع الفوائـد 20.000,00بصـفة مؤقتـة مبلـغ لهمـاالحكم على المدعى علیـه بأدائـه نملتمسا

القانونیة من تاریخ الطلب.
ب الإضـــــــافي المـــــــؤدى عنـــــــه بتـــــــاریخ و بنـــــــاء علـــــــى المـــــــذكرة المرفقـــــــة بوثـــــــائق مـــــــع الطلـــــــ

درهم.110.635,71أن قیمة الخصاص بلغت ما مجموعه التي مفادهاو 24/02/2009
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و أنــه اعتبــارا لكــون شــركات التــأمین تســتفید مــن إعفــاء اتفــاقي مــن الأداء فــي حــدود نســبة 
ـــغ 0,20% ـــم تـــؤد للمـــؤمن لهـــا ســـوى مبل م درهـــ35.236,71مـــن قیمـــة البضـــاعة المؤمنـــة فإنهـــا ل

درهــم عــن إنجــاز بیــان 4.000,00درهــم عــن أتعــاب الخبیــر و مبلــغ 51.000,00و صــرفت مبلــغ 
درهم.90.236,71تسویة الخسائر مما تكون معه أنفقت ما مجموعه 

من القانون البحري.367و أنها حلت محل مؤمنتها بقوة القانون عملا بأحكام المادة 
درهـــم مـــن 35.236,71ل مـــن مؤمنتهـــا ســـوى بمبلـــغ و أن المـــؤمن لهـــا باعتبارهـــا لـــم تتوصـــ

20.400,00اصل المبلغ المستحق لها كتعویض عن الضرر یحق لها مطالبة الناقل البحري بمبلغ 

درهم كتعویض عما لحقها من ضرر.
الحكــــم بأدائــــه لشــــركات التــــأمین مبلــــغ و أنــــه یتعــــینو أن مســــؤولیة المــــدعى علیــــه ثابتــــة.

درهم مع الفوائد القانونیة و تحمیله الصائر.20.400,00مبلغ درهم و للمؤمنة90.236,71
وثـائق الشـحن، فـواتیر، تقریـر خبـرة، فـاتورة أتعـاب الخبیـر، بیـان -و قد أدلى بوثیقـة التـامین

تسویة الخسائر، وصل الحلول.
و حیث أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف.

أنــه و إن كانــت مقتضــیات المــادة الخامســة مــن الأصــليفســتئنالاحیــث جــاء فــي أســباب ا
الاتفاقیــة تجعــل مســؤولیة الناقــل البحــري مفترضــة فإنــه یتعــین التــذكیر بــأن هــذه القاعــدة یــرد علیهــا 

عجز الطریـق خاصـة إذا مـا تعلـق الأمـر مبدأاستثناء عندما تكون نسبة الخصاص تدخل في إطار 
" كمـا هـو الشـأن فـي هـذه النازلـة، حیـث یتعلـق الأمـر en Vracبحمولة یتم نقلها على شـكل سـائب "

بحمولة بذور الصوجا.
ـــالرجوع  ـــه ب ـــائق الملـــف موضـــوع الاســـتئناف الحـــالي نجـــد أن نســـبة الخصـــاص إو أن لـــى وث

التـي جـرى العـرف و %2أي أقـل بكثیـر مـن نسـبة %0,54المزعوم قد حـددها السـید الخبیـر فـي 
ف نســبة الخصــاص المعفــى مــن التعــویض فــي حالــة تطبیــق الاجتهــاد القضــائي علــى اعتبارهــا ســق

قاعدة عجز الطریق.
و هكذا فإن الناقل البحري یبقى مستفیدا من مبدأ عجز الطریق لكـون نسـبة الخصـاص هـي 

و لكون الحمولة تتعلق بمادة الصوجا التي هي من زمرة المـواد التـي تتعـرض بحسـب %2أقل من 
حریة.طبیعتها للخصاص أثناء الرحلة الب

من مدونة التجارة تنص على ما یلي:461و أن المادة 
"إذا كانت الأشیاء مما تتعرض عادة بطبیعتها للنقص في الوزن أو الحجم بمجرد نقلها، فلا 

یسأل الناقل إلا بقدر النقص الذي یزید عما جرى العرف بالتسامح فیه...".
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ا قضـــى بـــه بـــالحكم علـــى العـــارض و یتعـــین بالتـــالي التصـــریح بإلغـــاء الحكـــم المســـتأنف فیمـــ
بتعویض الخصاص الذي قد یكون لحق الحمولة.

جوابیــة مــع ا بمــذكرة مــا بواســطة نائبهمــالمســتأنف علیهأدلــى02/11/2010و خــلال جلســة 
استئناف فرعي مفادهـا أنـه بخصـوص الاسـتئناف الفرعـي فـإن الحكـم أخطـأ عنـدما اعتبـر أن الطلـب 
قدم من طرف شركة التامین نیابة عن شركة كارجیل المغرب و الحال أن العارضة تقاضت باسـمها 

ال.تلتمس إلغاء الحكم المستأنف و الحكم وفق المقأنهاالخاص في شخص مسیرها القانوني و 
ل المتحـــدة للنقــــالأمـــمالمـــادة الخامســـة مـــن اتفاقیـــة فـــإنو بخصـــوص الاســـتئناف الأصـــلي 

جعـــل مســـؤولیة الناقـــل مفترضـــة و لـــم یعدلـــه إلا بخصـــوص حـــالات علـــى ســـبیل البحـــري للبضـــائع ت
الحصــر. و أن القــانون الــداخلي لا یعــدل الأحكــام المقــررة فــي الاتفاقیــة و حتــى علــى فــرض قابلیــة 

م ت للتطبیـــق فـــإن الاعفـــاء المقـــرر لفائـــدة الناقـــل إعفـــاء مـــن المســـؤولیة  لا مـــن مـــن 461الفصـــل 
لة تقنیـة یخضـع لتـي تـدخل فـي مفهـوم عجـز الطریـق مسـأالإثبات و أن یسأله تحدیـد نسـبة الضـیاع ا

الناقـل البحـري. ینفیـهالإفراغ الشـيء الـذي لـم میناءالبحریة الجاري بها العمل في للأعرافتحدیدها 
فإنه للقول بأن الخصـاص یـدخل ضـمن عجـز الطریـق یتعـین علـى المحكمـة أن تتأكـد مـن يبالتالو 

ذلك.
عقــب نائــب الطــاعن بمــذكرة أكــد مــن خلالهــا عــدم مســؤولیة 28/12/2010لســة جو خــلال 

مـن قرینـة التسـلیم المطـابق ذلـك ان البضـاعة تـم الانتهـاء مـن إفراغهـا یسـتفیدالناقل البحـري و الـذي 
ـــاریخ بمینـــاء أكـــادیر  ـــاریخ 20/11/2007بت ـــاء البیضـــاء تـــم انتهـــاء تفریغهـــا بت و بعـــد وصـــولها لمین

و أنـه یتعـین اسـتبعاد 31/12/2007في حین أن تقریر الخبیر لم ینجـز إلا بتـاریخ 09/12/2007
ت والاجتهــــادات القضــــائیة مــــن م.461مــــن جدیــــد بمقتضــــیات الفصــــل مســــؤولیة الناقــــل و تمســــك 

الصادرة تطبیقا له.
فتقــرر حجــز ،الــتمس نائــب المســتأنف علیهمــا أجــلا إضــافیا22/02/2011جلســة وخــلال
حیث أصدرت بهذا التاریخ قرارا تمهیـدیا 08/03/2011لجلسة بالقرارقطقصد النالقضیة للمداولة

إلى میناء یقضي بانتداب الخبیر السید عبد العالي الوزاني التهامي قصد الانتقال 84/11تحت رقم 
یدخل فـي القـدر المتسـامح فیـه وما إذا كان دید قدر النقص الذي لحق البضاعة المنقولة الإفراغ وتح

یقضــي باســتبدال 23/08/11ثــم أصــدرت أمــرا بتــاریخ انطلاقــا مــن طبیعــة البضــاعة وظــروف النقــل
الخبیر المذكور بالخبیر السید عبد الحي بلامین.

د عبد الحي بلامـین عـن ان نسـبة وحیث أسفرت نتائج الخبرة المنجزة من طرف الخبیر السی
الضــیاع التــي یمكــن اعتبارهــا طبیعیــة بــالنظر لنــوع الحمولــة والمســافة التــي قطعتهــا لمــدة شــهر بــین 
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میناء الشحن ومیناء الإفراغ وحالة الطقس والتحركات التي تتعرض لها البضاعة خلال عملیة النقل 
.%1,00البحري، فلا یمكن ان تتعدى نسبة 

22/02/2012ئب المستأنف اصلیا بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة مؤرخة في وحیث أدلى نا

جاء فیها ان الخبیـر خلـص فـي تقریـره إلـى ان نسـبة الضـیاع لا یمكـن ان تتعـدى فـي النازلـة الحالیـة 
. وان هذه النسبة تتعدى نسبة الخصاص الذي حصل في النازلة بالبضـاعة المنقولـة %1,00نسبة 

تــم فمــن حــق العــارض ان یســتفید مــن الإعفــاء النــاتج عــن عجــز الطریــق ومــا %0,54فــي حــدود 
من م.ت.461تطبیقا لأحكام المادة 

حضرها نائبا الطرفین وأكدا ما سبق كما تبین انه 04/09/2012وبعد إدراج الملف بجلسة 
.18/09/2012سبق اعتبار القضیة جاهزة فحجزت للمداولة لجلسة 

 
 

حیث یتمسك المستأنف الأصلي بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحیــث أســفرت نتــائج الخبــرة المــأمور بهــا عــن كــون النســبة المتســامح فیهــا باعتبارهــا عجــزا 

%0,54وبذلك تكون نسبة الخصاص اللاحقة بالبضاعة المحددة فـي %1,00للطریق لا تتعدى 

یها في نسبة ضیاع الطریق.تدخل في النسبة المتعارف عل
مــن مدونــة التجــارة إعفــاء الناقــل 461وحیــث یتعــین تبعــا لــذلك وتطبیقــا لمقتضــیات المــادة 

البحري من المسؤولیة عن خصاص الطریق موضوع الـدعوى الـذي حـدد بواسـطة الخبیـر السـید عبـد 
ة وظـــروف حــول ظـــروف الشــحن ومســـافة الرحلــالحــي بلامــین انطلاقـــا مــن معطیـــات تقنیــة وواقعیـــة 

التفریغ.
:

حیث تتمسك المستأنفتان فرعیا بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحیــث انــه لــئن كــان مــن حــق المؤمنــة رفــع الــدعوى فــي مواجهــة الربــان فــذلك یــتم فــي نطــاق 

من ق.ب. الذي یخولها الحق في مطالبة المتسبب في الضرر لاسترداد مـا367مقتضیات الفصل 
دفعته للمؤمن له بمناسبة عقد التامین الرابط بینها وبین هذا الأخیر وبالتالي تبقى مطالبة المؤمن له 

إلى جانبها في نفس الدعوى غیر مؤسسة بعد استیفاء حقها.
وحیث یتعین تبعا لما ذكر أعلاه اعتبار الاستئناف الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم 

یـل المسـتأنف علیهمـا الصـائر ورد الاسـتئناف الفرعـي وتحمیـل رافعتیـه من جدید برفض الطلب وتحم
الصائر.
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الأسبـــــابلـھذه
علنیا حضوریا.انتهائیاوهي تبت بالدار البیضاءةحكمة الاستئناف التجاریتصرح م

قبول الاستئنافین الأصلي والفرعي. سبق البت فیه ب: في الشـــكل

ئناف الأصلي وإلغاء الحكـم المسـتأنف والحكـم مـن جدیـد بـرفض الطلـب باعتبار الاست:في المــوضوع 

ائر.و الصكافةوبرد الاستئناف الفرعي وتحمیل رافعتیه

 

        



المملكة المغربیة
والحریاتالعدلوزارة 

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 02/10/2012أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ش م  فــي شــخص رئـیس وأعضــاء مجلســها 1شــركة التـأمین بـین 
.الإداري

.عبد السلام بلقاضيالأستاذ انائبه
.دار البیضاءالالمحامي بهیئة 

من جهة.ةمستأنفابوصفه
" بوصــفه ممـثلا لمــالكي ومجهــزي ومســتأجري 2"ربــان بــاخرةوبـین 

.هذه الباخرة
.صلاح الدین بن رحالنائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

ین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

رقم :قرار
4330/2012

صدر بتاریخ:
02/10/2012

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3682/6/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1136/11/9
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.15/11/2011عدة جلسات أخرها جلسة واستدعاء الطرفین ل
قــانون مــن 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي الــذي تقــدمت بــه الطاعنــة بواســطة نائبهــا المــؤدى عنــه بتــاریخ 

ــــــــف عــــــــدد 06/09/2010والــــــــذي تســــــــتأنف بموجبــــــــه الحكــــــــم الصــــــــادر بتــــــــاریخ 11/2/2011 مل
القاضي برفض الطلب.و 3682/6/2010

في الشكـــل:
حیــث ســبق البــث بقبــول الاســتئناف بمقتضــى القــرار التمهیــدي الصــادر عــن هــذه المحكمــة 

29/11/2011بتاریخ 499/2011تحت رقم 

وفي الموضــوع:
حیـث یسـتفاد مــن وقـائع النازلــة والحكـم  المســتأنف أن الطالبـة تقــدمت بواسـطة نائبهــا بمقـال مــؤدى 

شـركة اسـتیراد كمیـة مـن المـواد الفلاحیـة  وهـي القمـح الطـري مـن لفائـدة أمنـتأنها عنه تعرض فیه 
متعهــدتها بــالمغرب 2الخــارج عــن طریــق النقــل البحــري, وأنــه تــم نقــل البضــاعة علــى مــتن البــاخرة 

ووضــــعت 29/04/2008وأن البضــــاعة وصــــلت مینـــاء الــــدار البیضــــاء بتــــاریخ كونســــیمار شـــركة 
رسل إلیها؛ وأنه عند إفراغ البضاعة لوحظ أنه لحق بهـا خصـاص كمـا یتضـح بالكامل رهن إشارة الم

خبرة حضوریة بالنسبة لجمیع الأطراف مصرحا أنه تمن شهادة الوزن عن مكتب المراقبة وأنه أنجز 
وقع أثناء المرحلة البحریة نقص؛ وأن العارضة بعثت للمدعى علیه برسالة تحفظ، تطالب فیها بأداء 

394.213,54ها لفائدة المرسل إلیها صـاحبة البضـاعة وهـي فـي حـدود مبلـغ تأدالتعویضات التي
درهــم، وأن الرســالة بقیــت بــدون جــدوى، وأنهــن یتقــدمن بالطلــب الحــالي ملتمســات أداء المــدعى علیــه 

درهـــم الـــذي یمثـــل مجمـــوع المبـــالغ المـــؤداة مـــن طـــرفهن مـــع الفوائـــد القانونیـــة 394.213,54مبلـــغ 
معجل.والصائر والنفاذ ال

وبنـــاء علـــى المـــذكرة الجوابیـــة المقدمـــة مـــن طـــرف المـــدعى علیـــه بواســـطة نائبـــه المـــدلى بهـــا 
ومفادها أن نوع البضاعة یتعرض بحكم طبیعتها خلال المرحلة البحریـة لـنقص فـي الـوزن وهـو مـا 
یصــطلح علیــه "بعجــز الطریــق أو الضــیاع الطبیعــي للطریــق"، وأنــه لا یوجــد بــالملف مــا یفیــد قیــام 

لیة الناقل البحري أو ارتكابه لأي خطأ من جانبه وأن الأمر یتعلق بعجز الطریق، بحیـث إن مسؤو 
% فـي حـین أن تقریـر الخبـرة یشـیر إلـى 2الكمیة المتسامح فیها هي التي لا تتعدى نسـبة الضـیاع 
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نســبة نقــص لا تتعــدى مــا یشــكل عجــز للطریــق ویتعــین معــه إعفــاء الناقــل مــن مســؤولیته فــي كافــة 
، وذلك وفق ما سـار علیـه الاجتهـاد القضـائي بهـذا الخصـوص بحیـث أن نسـبة العجـز فـي الأحوال

% كمــا یشــهد بــذلك تقریــر الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبیــر عبــد 0,42النازلــة الحالیــة لا یتعــدى 
اللطیف الملوكي والتمس رفض الطلب لإعفاء الناقل من المسؤولیة.

یضاء الحكم  المستأنف.المحكمة التجاریة بالدار البأصدرتوحیث 
.أوجهحیث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المتخذ یطاله قصور في التعلیل في عدة 

یقـع علـى الطـرف المـدعي علـى غـرار بـاقي الـدعاوي فـإن العارضـة الإثبـاتءلئن كان عـب
بما لا یدع الجدل أن الخصاص قائم في حدود معینة.أثبتت

% أو مــا یعــادل فــي الــوزن 0,42قیــام الخصــاص فــي حــدود ان الناقــل البحــري لا ینــازع فــي
طنا.104,575

عــدم نفــاذه أن أووعلیــه فــإذا اثبــت المــدعي وجــود الالتــزام كــان علــى مــن  یــدعي انقضــائه 
من  ق ل ع.400ه طبقا للفصل ءیثبت ادعا

مفهـوم العجـز الطبیعـي للطریـقأوقیـام نظریـة إثبـاتءوفي نازلة الحال یتحمـل الربـان عـب
أســاسولا یســوغ للمحكمــة المعــروض علیهــا النــزاع أن تقــوم مقامــه للقــول بتحللــه مــن  التزامــه علــى 

النص والعرف.
وحیـــث إن قرینــــة المســــؤولیة المفترضـــة تبقــــى واردة فــــي حــــق الناقـــل البحــــري بحكــــم التزامــــه 

كــون نســبة الخصــاص الملاحــظ تــدخل فــي بــاب إثبــاتبتحقیــق الغایــة وهــو مــا یقتضــي مــن  جانبــه 
من  مدونة التجارة لیست بالمطلقة ولا بالقابلة 461النسبة القابلة للتسامح علما أن مقتضیات المادة 

للتعمیم.
ـــــة موضـــــوع الحكـــــم التجـــــاري عـــــدد  ـــــوازل مماثلـــــة منهـــــا النازل ـــــث فـــــي ن بتـــــاریخ 6492وحی

قضــت المحكمــة التجاریــة 14/9/2009نســخة منــه مرفقــة بمــذكرة العارضــة لجلســة 26/05/2009
%.0,35الطلب مع أن نسبة الخصاص لم تكن تتجاوز وفق 

الحكــم  المســتأنف وتصــدیا الحكــم  مــن  بإلغــاءالأمــروحیــث یناســب اعتمــادا علــى مــا ســبق 
ء خبــرة علــى یــد خبیــر مخــتص فــي النقــل البحــري اتمهیــدیا بــإجر الأمــرجدیــد وفــق الطلــب واحتیاطیــا 

صاص تدخل في باب النسبة المتعارف علیهـا كانت نسبة الخإذاناء والقول ما یالمإلىقصد التوجه 
غیرهـا إلـىالطـرود المنقولـة ومسـافة الرحلـة وظـروف التفریـغ إلـىفي نسبة الضیاع الطرقي بـالرجوع 

من  العوامل.
أن النـزاع أجاب المستأنف علیه بواسطة نائبـه بمـذكرة مفادهـا 13/04/2011وخلال جلسة 

مـــن  المســؤولیة،  وهــي حالــة تشــكل اســتثناءا للقاعـــدة الناقــل البحــريإعفــاءالمطــروح یتعلــق بحالــة 
، كما سلف.الأخیرالعامة، التي تنبي علیها المسؤولیة المفترضة لهذا 
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والاتفاقیــات والمعاهــدات الدولیــة التــي تقــر والأنظمــةانــه المبــدأ الــذي تأخــذ بــه كــل القــوانین 
اقـل البحـري التـي یكـون مردهـا استثناءات بخصوص بعض الحالات التي تنبني علیها،  مسؤولیة الن

تابعیه.أوهذا الطرف إرادةخارج عن أجنبيعنصر 
تأسیســا علــى ذلــك فــإن عجــز الطریــق نــوع مــن  الضــرر الــذاتي للبضــاعة، لا یمكــن تفادیــه 
مهمـــا اتخـــذ الناقـــل مـــن  احتیاطـــات وتـــدابیر، حیـــث إنـــه مـــرتبط بنـــوع البضـــاعة وطبیعتهـــا والظـــروف 

المحیطة بنقلها.
تشـتت لـبعض المـواد الصـلبة أوتطـایر، أوللناقل أن یتفادى تبخر مـادة سـائلة فكیف یمكن

ه على شكل سائب؟نتها على ظهر سفیالتي یتكفل بنقل
الذي یصیب البضاعة یمكن أن یلحقها في أي وقت وحین بمناسـبة أن هذا الضرر الذاتي،

افراغها، كما لا یخفى على المحكمة.أوشحنها 
تبخــر جــزء منهــا إلــىالعلمیــات التــي تخضــع لهــا هــذه البضــاعة تــؤدي ان المنــاولات، وكــلو 

وزنها ولا ید للناقل البحري في ذلك.أوص في حجم البضاعة قوضیاعه،  مما یتسبب في ن
عامـا إطـاراالمـادة الخامسـة منهـا، حـددت وعلى الخصـاصأن مقتضیات اتفاقیة هامبورغ،و 

تعداد ذلك.الناقل البحري من  أیة مسؤولیة، معلإعفاء
سبب هذا الخصاص، وانعـدام بإثباتأنه تطبیقا لهذا المبدأ،  فالناقل البحري لا یكون ملزما 

تـدبیر ایجـابي حفاظـا علـى أومعقـول، إجـراءمسؤولیته بشأنه بل یكفـي أن یبـرر أنـه قـام باتخـاذ كـل 
في حالة جیدة، ومجهزة بصحة محكمة.للإبحارالبضاعة، كتقدیم سفینة قابلة 

ان العمــــل القضــــائي یعتبــــر أن الضــــیاع الطبیعــــي فــــي حــــدود نســــبة، كالحالــــة التــــي نحــــن و 
بمسؤولیة الناقل البحري.الأخذبصددها،  مبررا لعدم 

بعین الاعتبـار كمیـة البضـاعة المنقولـة، والخصـاص المسـجل علیهـا أخذناما إذابالفعل، و
ة، كمــا هــو ثابــت مــن  خــلال % مــن  مجمــوع الحمولــ0,42ســیلاحظ أن هــذا الخصــاص لا یتجــاوز 

الخبرة المدلى بها بالملف.
أن هذه النسبة،  وكما یتجلى، تشكل ضیاعا طبیعیـا للطریـق عمـلا بمـا اسـتقر علیـه العمـل و 

القضائي المتواتر في هذا الشأن.
أن البضـــاعة المنقولـــة مـــن  طـــرف العـــارض،  تعتبـــر مـــن  المـــواد التـــي تتعـــرض بطبیعتهـــا و 

وزنها.أوو النقص المعتاد الذي یسجل على بضاعة،  سواء بحجمها النقل، وهأثناءلعجز 
% تشــكل ضــیاعا طبیعیــا یعفــي الناقــل مــن  2أن العمــل القضــائي دأب علــى اعتبــار نســبة و 

أیة مسؤولیة.
مــن  مدونــة التجــارة،  461إنــه تماشــیا مــع تعلیــل القــرار المــذكور،  فــإن مقتضــیات المــادة و 

ؤولیة، إذا كانـت الأشـیاء المنقولـة مـن البضـائع التـي تتعـرض بحكـم تجعل الناقل معفـى مـن  أیـة مسـ
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حجمهــــا، وهـــذا المبــــدأ هــــو مـــا كرســــه العــــرف بمجـــال النقــــل البحــــري طبیعتهـــا لــــنقص فـــي وزنهــــا أو
LA FREINTE DE ROUTEعي للطریقیالمصطلح علیه ب الضیاع الطب

لا،  أملبحــري منــه الناقــل اإعفــاءوفیمــا یخــص مســؤولیة الضــرر المطالــب تعویضــه، ومــدى 
مـــن  مدونـــة 461تأسیســـا علـــى مقتضـــیات المـــادة الإعفـــاءفإنـــه لا یخفـــى علـــى المحكمـــة، أن حالـــة 

ـــة البضـــاعة لـــنقص إلاىلا تتـــأتالتجـــارة،  أوبعـــد تحقـــق شـــروط اســـتوجبها العمـــل القضـــائي، كقابلی
% من  مجموع الحمولة.2حجمها بحكم طبیعتها،  على أن تتجاوز نسبة هذا الخصاص 

مـن  مدونـة التجــارة،  حیـث اتخـذ موقفــا 461علیــه المشـرع المغربـي بالمــادة أكـدأن هـذا مـا 
واضحا بخصوص هذه الحالة،  مقرا مایلي:

الحكـم بمجـرد نقلهـا قـلا أومما تتعرض عـادة بطبیعتهـا لـنقص فـي الـوزن الأشیاءكانت إذا"
ه"بقدر الذي یزید عما جرى العرف بالتسامح فیإلایسأل الناقل 

الناقـل فـي حـدود معینـة،  كلمـا تـوفرت إعفـاءینتج مما سلف، أن المشرع سن قاعدة مؤداها 
شروط ذلك.

مـن خلالهـا انـه صـدر عـن وأكـدعقب نائب الطاعنة لمـذكرة 15/11/2011وخلال جلسة 
اللاحقة % 0,30نسبة قضى بإجراء خبرة للقول هلمحكمة الاستنئاف التجاریة مؤخرا قرار تمهیدي 

تدخل في القدر المتسامح بشأنه.بضاعة بال
بتـــاریخ 499/11وحیـــث أصـــدرت محكمـــة الاســـتئناف التجاریـــة قـــرارا تمهیـــدیا تحـــت الحكـــم 

یقضـــي بانتـــداب الخبیـــر الســـید التهـــامي الـــوزاني قصـــد الانتقـــال إلـــى مینـــاء الإفـــراغ 29/11/2011
بة المتعـارف علیهـا انطلاقـا بالبضـاعة تـدخل فـي النسـةا إذا كانت نسـبة الخصـاص اللاحقـموالقول ب

وظروف التفریغ.من ظروف الشحن ومسافة الرحلة 
تتجــاوز وحیــث أســفرت نتــائج الخبــرة المــأمور بهــا عــن أن نســبة ضــیاع الطریــق لا یمكــن أن 

بالبضـاعة موضـوع ة% من مجموع الحمولة وأن نسبة الخصاص اللاحق0.30الحالات أقصىفي 
یتعــدى القــدر المتســامح فیـــه انطلاقــا مــن طبیعــة البضـــاعة % وهــو مـــا 0.4215الخبــرة محــدد فــي 

وظروف النقل.
جـاء 13/03/2012مسـتنتجات بعـد الخبـرة مؤرخـة فـي دلى نائـب المسـتأنفة بمـذكرة أوحیث 

مــن ق.م.م. وأن مــا زاد 63فیهـا أن الخبــرة جــاءت مسـتوفیة للشــروط الشــكلیة المتطلبــة طبقـا للفصــل 
% التــي یوافقهــا مــن حیــث 0.12ر نســبة التســامح أي نســبة % لا یــدرج فــي إطــا0.30علــى نســبة 

درهــم یضــاف إلیــه صــائر 105.356,00طــن وأن التعــویض المســتحق عنهــا یــوازي 29.77الــوزن
والحكـــم بـــأداء الناقـــل یرجـــى المصـــادقة علـــى الخبـــرة المنجـــزة درهـــم لـــذا 24.120بـــرة المحـــدد فـــي الخ

سبة.درهم مع جعل الصائر بالن129.476البحري مبلغ 
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22/05/2012وحیث أدلى نائب المستأنف علیه بمذكرة مستنتجات بعـد الخبـرة مؤرخـة فـي 

فیهـا أن الخبیـر رغـم إقـراره بأنـه یصـعب علیـه تحدیـد نسـبة الخصـاص المعتبـر كضـیاع للطریـق جاء 
% مــن مجمــوع الحمولــة وأنــه 0.30بصــفة قطعیــة خلــص إلــى أن هــذه النســبة لا یمكــن أن تتجــاوز 

أن القضــاء هــو المؤهــل وحــده لتحدیــد نســبة و دقیقــةنتاج فــي غیــاب معطیــات علمیــة و إلــى اســتركــن
جلسـة لورد بمـذكرة العـارض المـدلى بـه % هـي النسـبة المعقولـة كمـا 2الخصاص وتكون بذلك نسـبة 

13/09/2011.
حضــــرها نائــــب كــــلا الطــــرفین وأكــــدا مــــا ســــبق 18/09/2012وبعــــد إدراج الملــــف بجلســــة 

.02/10/2012جلسة لة فحجزت القضیة للمداول

لــــــــالتعلی
حیث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

كــون النســبة المتســامح فیهــا باعتبارهــا عجــزا عــنوحیــث أســفرت نتــائج الخبــرة المــأمور بهــا 
0.42المســجل علــى البضــاعة المنقولــة تحــدد فــي صــاص% وأن نســبة الخ0.30للطریــق لا تتعــدى 

.%
عن الخصـاص الطبیعـي طبقـا للمـادةإلا علیه من المسؤولیة المستأنفإذن یعفىوحیث لا 

یــؤدي عنـــه تعویضــا قـــدره نمــن م.ت.ویتحملهـــا عمــا زاد عـــن هــذا الخصـــاص والــذي ینبغـــي أ461
المعادلة التالیة:وفقبذلك درهم 105.745,00

نســـــبة ÷ نســـــبة مـــــا زاد عـــــن الخصـــــاص الطبیعـــــي× التعـــــویض عـــــن الخصـــــاص المســـــجل 
خصاص المسجل أي:ال

درهم.%105.741,01 =%0.42 ÷ 0.12× 370.093,54
24.120,00لــى التعـــویض المــذكور صــائر الخبـــرة المحــدد فـــي إن یضـــاف أوحیــث یتعــین 

درهم.129.861,01درهم لیصیر مجموع ما یجب الحكم به هو مبلغ 
نف والحكـم مـن جدیـد وحیث یلزم والحالة هـذه اعتبـار الاسـتئناف جزئیـا وإلغـاء الحكـم المسـتأ

والحكم تبعا لذلك علـى المسـتأنف عما زاد عن الخصاص الطبیعي بتحمیل الناقل البحري المسؤولیة 
من تاریخ هذا القرار.درهم مع الفوائد القانونیة 129.861,01علیه بأدائه لفائدة الطاعنة مبلغ 

وحیث یناسب نازلة الحال جعل الصائر بالنسبة.

ـابلـھذه الأسبــــ
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محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

.الاستئنافقبولفیه بتسبق البفي الشـــكل : 

لمسـتأنف علیـه لفائــدة ام المسـتأنف والحكــم مـن جدیـد بــأداء: باعتبـاره جزئیــا وإلغـاء الحكـ

نونیة من تاریخ القرار وجعل الصائر بالنسبة.مع الفوائد القا129.861,01الطاعنة مبلغ 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
و الحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

و طبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.30/10/2012أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ش م م في شخص ممثلها القانوني.1بین 

الدارالبیضاء.المحامي بهیئة محمد حسین الریاضنائبها الأستاذ 
.من جهةةمستأنفابوصفه

.في شخص ممثلها القانوني2شركة وبین 

الدارالبیضاء.المحامي بهیئة كثیر الشلائفةنائبها الأستاذ 
.بوصفها مستأنفا علیها من جهة أخرى

في شخص ممثلها القانوني3: شركة بحضور
عنوانها بمقرها الاجتماعي الكائن بشارع الموحدین  الدارالبیضاء.

نعیمة یقین المحامیة بهیئة الدارالبیضاء.نائبتها الأستاذة 
المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.الحكمبناء على مقال الاستئناف و

وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.
.16/10/2012واستدعاء الطرفین لجلسة 

قرار رقم :
4822/2012

صدر بتاریخ:
30/10/2012

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
417/6/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1751/2011/9

ح/م
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قانون المسطرة المدنیة.من429وما یلیه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة طبیقا لمقتضیاتوت
على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:
ومـؤدى بمقـال مسـجل2حیث تقدمت شركة ه ف أ ماروك بواسطة محامیها في مواجهـة شـركة 

تســـتأنف بمقتضـــاه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة 24/03/2011عنـــه الرســـوم القضـــائیة بتـــاریخ 
القاضي في الشكل 417/6/2009في الملف عدد 04/05/2010بتاریخ 4483بالدارالبیضاء تحت رقم 

تضــامن لفائــدة بعــدم قبــول مقــال الإدخــال وبقبــول بــاقي الطلبــات وفــي الموضــوع بــأداء المــدعى علیهمــا بال
درهم مـع الفوائـد القانونیـة ابتـداء مـن تـاریخ الحكـم وتحمیلهمـا الصـائر وبـرفض 74.057,63المدعیة مبلغ 
باقي الطلبات.

وحیث دفع نائب المستأنف علیها بعدم قبول استئناف الطاعنـة لأن الحكـم المسـتأنف قضـى بـأداء 
درهــم وأن الطاعنــة 74.057,63بأدائهمــا تضــامنا للعارضــة مبلــغ 3ربــان البــاخرة لوســیادال مــار وشــركة 

غیر محكوم علیها بأداء أي مبلغ مما تنتفي معه مصلحتها في التقدم بالاستئناف الحالي.
حضــرها نائبــا الطــرفین و أكــدا مــا ســبق فیمــا تخلفــت 16/10/2012وحیــث أدرج الملــف بجلســة 

و الإمهــــــال وحجــــــزت القضــــــیة للمداولــــــة لجلســــــة عنهـــــا نائبــــــة المطلــــــوب حضــــــورها رغــــــم ســــــبق الإعـــــلام
30/10/2012.

وحیــث إنــه بــالإطلاع علــى الحكــم المســتأنف یتبــین أن الطاعنــة غیــر محكــوم علیهــا بشــيء وإنمــا 
كانت مجرد ممثل للمحكوم علیه ربان الباخرة لوسیادال مار وبالتـالي فـلا مصـلحة لهـا فـي اسـتئناف الحكـم 

المذكور بالأصالة عن نفسها.
ث یتعین تبعا لذلك التصریح بعدم قبول الاستئناف.وحی

و حیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرها.

لـھذه الأسبـــــاب
حضوریا:علنیا وهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الصائر.الطاعنةو تحمیل قبول الاستئنافعدم بفي الشـــكل : 
الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
الدار البیضاءبمحكمة الاستئناف التجاریة ب

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 27/11/2012أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.الجاعل محل المخابرة معه1ربان الباخرة بین 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة محمد الودغیري نائبه الأستاذ 

نفا من جهة.بوصفه مستأ
شركة مجهولـة الاسـم فـي شـخص ممثلهـا 2شركة التامین -1وبین 

.القانوني
.3شركة -2
شــــركة مجهولــــة الاســــم فــــي شــــخص ممثلیهــــا 4شــــركة التــــامین -3

القانونیین.
في شخص ممثلیها القانونیین.4-5
مؤسسة عمومیة.6مكتب -5

یضاء.نائبته الاستاذة نعیمة یقین المحامیة بهیئة الدار الب
بحضور العون القضائي للمملكة بوزارة المالیة بالرباط.-

من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه

رقم :قرار
5410/2012

صدر بتاریخ:
27/11/2012

قبل النقضرقم الملف 
4065/2005/9

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
بعد النقض والإحالة 

1241/2011/9

ف/ق
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ملــــــــف تجــــــــاري عــــــــدد 28/10/2010المــــــــؤرخ فــــــــي 1580بنــــــــاء علــــــــى قــــــــرار محكمــــــــة الــــــــنقض عــــــــدد 
القاضي بالنقض والإحالة.213/3/1/2009

فین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطر 
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.16/10/2012واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

لمدنیة.المسطرة ا
وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواسطة نائبه الاسـتاذ الـودغیري بمقـال اسـتئنافي مسـجل ومـؤدى 1حیث تقدم ربان الباخرة 
یســـتانف بمقتضـــاه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة 2005اكتـــوبر 11عنـــه الرســـوم القضـــائیة بتـــاریخ 

القاضــــي بادائــــه مبلــــغ 2940/2004/6ملــــف رقــــم 28/4/2005البیضــــاء بتــــاریخ التجاریــــة بالــــدار 
درهـــم مـــع الفوائـــد القانونیـــة ابتـــداء مـــن تـــاریخ الحكـــم والصـــائر وبـــرفض طلـــب النفـــاذ 120.922,78

المعجل.

في الشكـــل:
رقـم: 21/2/2012سبق البـث فیـه بـالقبول بمقتضـى القـرار التمهیـدي الصـادر بتـاریخ حیث 

124/2012.

وفي الموضــوع:
ومــن معهــا بواســطة 2بنــاء علــى المقــال الافتتــاحي للــدعوى الــذي تقــدمت بــه شــركة التــامین 

محـــامیهن الاســـتاذ ســـید عثمـــان لـــدى الســـید رئـــیس المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء والمـــؤداة عنـــه 
ا بضـاعة والذي تعـرض فیـه انهـا امنـت بطلـب مـن شـركة فرتیمـ7/4/2004الرسوم القضائیة بتاریخ 

درهــــم وان 7.817.869,46بالمائــــة قیمتهــــا حــــوالي 46كلــــغ مــــن اورى 5.010.873متكونــــة مــــن 
علــى B2003/061/3وA2003/061/3البضــاعة المــذكورة نقلــت بمقتضــى ســندي الشــحن عــدد 

ثـم حلـت بمینـاء اسـفي 22/8/2003ظهر الباخرة امیریكال التي وصلت الى میناء الناضور بتـاریخ 
وان البضــاعة المنقولــة علــى ظهــر البــاخرة امیریكــال كانــت موضــوع فــاتورتین 27/8/2003بتــاریخ 



1241/2011/9: رقم الملف 

3

65042كلـغ الممثلـة للفـاتورة عـدد 2.000.000وان جزء من البضـاعة بـوزن 14/8/2003بتاریخ 

ـــاریخ  ـــاریخ 14/8/2003بت ـــاء الناضـــور بت ـــم الشـــروع بافراغهـــا بمین لینتهـــي افراغهـــا 22/8/2003ت
عند افراغ البضاعة بمیناء الناضور واسـفي تـم معاینـة خصـاص لاحـق بهـا وانه3/9/2003بتاریخ 

فبخصوص البضاعة المفرغـة بمینـاء الناضـور تـم معاینـة خصـاص لاحـق حـدد حسـب شـهادة الـوزن 
كلــغ وان تقریــر الخبــرة المنجــز مــن طــرف الخبیــر الســید 24.420فــي نســبة 6الصــادر عــن مكتــب 

بضــاعة وحمــل فیــه الناقــل البحــري مســؤولیة الخصــاص محمــد وهبــي اكــد فیــه وجــود خصــاص فــي ال
الموجهــــة لشــــركة ماربــــار 22/8/2003اللاحــــق بالبضــــاعة وذلــــك بواســــطة الرســــالة المؤرخــــة فــــي  

كلـغ 3.018.873كلـغ بـدل 2.931.820وبخصوص البضاعة المفرغة بمیناء اسفي فانه تـم افـراغ 
اســفي وان عملیــة الجمــع بواســطة  ب6وذلــك كمــا هــو واضــح مــن شــهادة الــوزن الصــادرة عــن مكتــب 

كلغ اضافیة لیصبح مجموع الوزن المفـرغ والـذي وضـع رهـن اشـارة 3000الكنس اسفرت على جمع 
كلـغ حیـث ان الـوزن النـاقص یصـل اذن الـى 3.010.873كلـغ بـدلا مـن 2.934.820المرسل الیـه 
تـــیش والمراقبـــة كلـــغ وانـــه وقـــع معاینـــة الخصـــاص اللاحـــق بالبضـــاعة مـــن قبـــل مكتـــب التف76.053

وتقریـر الخبــرة المنجــز مــن طــرف الخبیــر الســید محمـد وهبــي وانــه نتیجــة للــنقص المســجل عنــد افــراغ 
104.362,78البضاعة بمنائي الناضور واسفي ادت العارضة احتراما لالتزاماتها التعاقدیة مـا قـدره 

الخبـرة والمراقبـة درهـم مـن قبـل صـائر 12.560درهم من قبل الخسـارة الناتجـة عـن الخصـاص مبلـغ 
درهــم لــذلك 120.922,78درهــم مــن قبــل صــائر تصــفیة الخصــاص أي مــا مجموعــه 4000ومبلــغ 

درهـم مـع الفوائـد القانونیـة مـن 120.922,78تلتمس الحكم على المـدعى علیـه بادائـه لفائـدتها مبلـغ 
تاریخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیله الصائر.

صدر الحكم المطعون فیه.وبعد انتهاء المناقشة
افأسباب الاستئن

بواســطة نائبــه الاســتاذ محمــد 1اســتانف ربــان بــاخرة 2005اكتــوبر 11حیــث انــه بتــاریخ 
الـــودغیري الحكـــم المـــذكور اعـــلاه مبینـــا اوجـــه اســـتئنافه فـــي كونـــه غیـــر معنـــي بعقـــد النقـــل ولا یمكـــن 

اضاته شخصیا ولیس بصفته ناقلا مقاضاته بصفة شخصیة ومع ذلك فإن شركات التامین قامت بمق
مــن قــانون المســطرة المدنیــة ملتمســا الغــاء 1بحریــا وبالتــالي فــلا صــفة لــه فــي الــدعوى طبقــا للمــادة 

الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، وفـي الموضـوع فالخصـاص المزعـوم 
مضـیفا 6لفـروق الصـادرة عـن مكتـب لیس هناك ما یثبته ویحـدد وقـت نشـوئه لانـه لا وجـود لبیـان ا

ان الخبرة المعتمدة للسید وهبي غیر حضوریة ولم تؤسس على وثائق قانونیة او تتخذ بطریقة الـوزن 
461وبالتالي یتعین استبعادها وتمتیع الناقـل البحـري بقرینـة التسـلیم وبالنسـبة لعجـز الطریـق فالمـادة 

ن المســـؤولیة الا فـــي حالـــة مـــا اذا تـــم الاثبـــات ان مـــن مدونـــة التجـــارة تجعلـــه یســـتفید مـــن الاعفـــاء مـــ
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الخصاص غیر ناتج عن عجز الطریق وبالتالي عبء الاثبات على عاتق المرسل الیـه ولـیس علـى 
كامـل 6عاتق الناقل البحري ملتمسا رفض الطلب واخراج العـارض مـن الـدعوى مـع تحمیـل مكتـب 

الطریق والحكم باعفائه من المسؤولیة.المسؤولیة واحتیاطیا فان نسبة الضیاع تدخل في عجز 
ومــن معهــا بمــذكرة جوابیــة بواســطة 2ادلــت شــركة التــامین 9/1/2006وحیــث انــه بتــاریخ 

نائبهــا الاســتاذ ســید عثمــان تعــرض فیهــا فیمــا یخــص انعــدام الصــفة فــان ربــان البــاخرة میریكــال یمثــل 
ه، وفیمــا یخــص عــدم اثبــات الشــحن یتضــح انــه موقــع مــن قبلــ2الناقــل خصوصــا وانــه بــالرجوع الــى 

الخصاص ووقت نشوئه فالخبرة المعتمدة حضوریة وانجزت اثناء عملیة الافراغ والدعوى تعتمد على 
كمـا ان الخبـرة انجـزت خـلال عملیـات افـراغ البضـاعة 6شواهد للـوزن صـحیحة صـادرة عـن مكتـب 

لال عملیة افراغ البضـاعة مباشرة من ربان الباخرة وان كان هذا الاخیر یدعي انه لم یكن حاضرا خ
وانـــه فـــي النازلـــة فالخصـــاص لحـــق بالبضـــاعة وهـــي فـــي عهـــدة الناقـــل البحـــري، وفیمـــا یخـــص عجـــز 
الطریــق فالبضــاعة هــي مــادة غیــر كیماویــة لان الاوري ســماد ومــادة تمیــل الــى التصــلب غیــر قابلــة 

نــه بدفعـه بعجــز الطریــق للتصـهر كمــا انهـا لا تتجمــد بتاتــا مؤكـدا ان مســؤولیة الناقــل البحـري ثابتــة وا
فهو بقي بنقصان وزن الحمولة اثناء حراسته ونقله لها كما انها تشكل حالة من حالات الاعفاء لكن 
شــریطة اثباتهــا وان المســتانف لا یكفیــه الــزعم بكــون مــرد الخصــاص عجــز الطریــق بــل ینبغــي اثبــات 

ن یكون علیه في حالة دفعه واثباته زعمه واعمالا لقرینة المسؤولیة المفترضة الملقاة على كاهل الربا
للخصـاص الادلاء بمـا یفیــد ان الضـیاع بقـي فــي حـدود مـا جــرى بـه العـرف البحــري وانهـن اثبــتن ان 
نســبة الخصــاص اللاحــق بالبضــاعة یتجــاوز مــا هــو معمــول بــه فــي مــوانء الافــراغ وبالتــالي فالــدفع 

ونیة ملتمسا رفض الاستئناف.القان2بكون الخصاص ناتج عن ضیاع طبیعي بدون اثبات عدیم ال
9/1/2006بواسطة نائبتـه الاسـتاذة نعیمـة یقـین بجلسـة             6وحیث ادلى مكتب 

بمذكرة جاء فیها انه بـالرجوع الـى وثـائق الملـف خاصـة وصـل الابـراء والشـهادة الصـادرة عـن مدیریـة 
باشـر وفـي هـذه الحالـة الجمارك والضرائب غیر المباشـرة سیتضـح ان البضـاعة كانـت محـل خـروج م

فالبضاعة تفرغ مباشرة من الباخرة في ناقلات ولا تمر من خازن العارض وبالتالي فالمسؤولیة تنتقـل 
مباشرة من الربان الى المتلقي وان دفع الربان بنظریة عجز الطریـق تاكیـد علـى ان الخصـاص لحـق 

بالبضاعة وهي في حوزة الربان ملتمسا تایید الحكم الابتدائي.
جاء فیه ان 13/3/2006وحیث عقب ربان الباخرة بواسطة نائبه الاستاذ الودغیري بجلسة 

الاسـتئناف لا یســتخلص منــه ابــدا انــه یعكــس صــفة الناقــل البحــري وان هــذا الاخیــر غیــر معنــي لانــه 
یمثل الناقل البحري لیس الا وان حضور ممثل شركة ماربار للخبرة او غیابـه لـن یفیـد أي شـيء فـي 

ة الخبرة من عدمها لكونهم اجنبیون عن عقد النقل البحري وبالتالي لا مجال لمواجهة الناقل حضوری
بخبــرة غیــر حضــوریة ومــن جهــة اخــرى فــان طریقــة الــوزن فــي المــواد الكیماویــة المنقولــة علــى شــكل 
ســـائل هـــي التـــي تحـــدد وقـــت نشـــوء الضـــرر فـــي حـــین ان الـــوزن بعـــد الافـــراغ لـــم یبـــین وقـــت نشـــوء 
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اثنـاء الرحلـة ام بعـد الافـراغ وان الخصـاص نـاتج عـن عجـز الطریـق وانـه فـي غیـاب الخصـاص هـل 
أي خصاص یبقى الناقل مستفیدا من قرینة التسلیم المطابق ملتمسا الحكم وفق المقال.

وبعــــد انتهــــاء المناقشـــــة أصــــدرت محكمــــة الاســـــتئناف التجاریــــة قــــرارا قضـــــى بتأییــــد الحكـــــم 
المستأنف.

طــرف ربــان البــاخرة فأصــدرت محكمــة الــنقض قــرارا تحــت عــدد تــم الطعــن فیــه بــالنقض مــن
قضـــى بـــالنقض والإحالـــة لعلـــة ان عـــرف مینـــاء الوصـــول المحـــدد 28/10/2010مـــؤرخ فـــي 1580

لنســبة عجــز الطریــق المتســامح بشــأنه فــي میــدان النقــل البحــري لمــادة تتعــرض بطبیعتهــا لــنقص فــي 
نوعیة البضاعة المنقولة وكیفیـة نقلهـا وطریقـة الوزن أو الحجم یختلف من رحلة بحریة لغیرها حسب 

إفراغهــا وظــروف الرحلــة ومســافتها، وعلــى ضــوء مــا ذكــر تتقــرر نســبة الخصــاص التــي تكــون هــي 
عـرف مینــاء الوصــول بالنسـبة لــرحلات بحریــة لهــا نفـس المواصــفات، وهــو مــا لـم تبــرزه المحكمــة فــي 

قرارها.
ـــة تقـــدم المســـتأنف بواســـطة نائبـــه بمســـ تنتجات بعـــد الـــنقض جـــاء فیهـــا ان قـــرار وبعـــد الإحال

المجلــس الأعلــى أوضــح مــن أیــن اســتقت المحكمــة نســبة الخصــاص التــي لحقــت البضــاعة موضــوع 
شـــكل نســـبة ضـــیاع بحـــري متســـامح بشـــأنه كمـــا اثبـــت ان الـــرقم الثالـــث بعـــد الفاصـــلة لا یالنازلـــة لا 

ب عنها أي حق فـي المطالبـة % هي النسبة المسموح بها قانونا ولا یترت2یحتسب وبذلك فان نسبة 
مـــن القــانون التجـــاري، 461بــالتعویض عنهــا وفـــي هــذا الصـــدد یــذكر المســتأنف لمقتضـــیات المــادة 

وبخصــوص الصــفة أوضــح بــان شــركات التــامین رفعــت الــدعوى ضــد ربــان البــاخرة میركــان نــابولي 
كـون الـدعوى قـد بصفته الشخصیة ولیس بصفته یمثل الناقل البحري أي مالك ومجهـز البـاخرة ممـا ت

ثار المستأنف عدم إثبات الخصاص وقت نشوءه بحیـث لـم یـتم أي وزن أذي صفة كما وجهت لغیر
للبضاعة عن مثن الباخرة بل تم وزنها بالمیناء أي بعد إفراغها واخراجها من مسؤولیة الناقل البحري 

ى بهـا تمـت فـي غیبـة ومعلوم ان وقت الإفراغ تتشـتت البضـاعة علـى ارض المینـاء وان الخبـرة المـدل
بصــفة انفرادیــة كمــا تمســك بكــون 6المســتأنفة وأنهــا اعتمــدت فقــط علــى شــهادة صــادرة عــن مكتــب 

فــروق فــي شــان البضــاعة المفرغــة والمزعــوم انهــا لحقــا خصــاص المكتـب المــذكور لــم یــدل بــأي بیــان
ـــتم ـــه یل س إلغـــاء الحكـــم وبالتـــالي فـــان الناقـــل البحـــري یتمتـــع بقرینـــة التســـلیم المطـــابق لأجـــل ذلـــك كل

المستأنف والحكم من جدید وفق مقاله الاستئنافي.
أدلــت المســتأنف علیهــا شــركات التــامین بمــذكرة بعــد الــنقض جــاء فیهــا ان نســبة الخصــاص 
اللاحق بالبضاعة تتجاوز ما جرى به العرف البحـري وان العـرف البحـري یمكـن إثباتـه بـآراء الخبـراء 

نیــي وخبــراء النقــل البحــري الــذین حــددوا نســبة الخصــاص الممكــن وان العارضــة أثبتــت بــآراء خبــراء تق
% 0,2% و 0,45التســـامح بشـــأنها حـــین إفـــراغ الشـــحنة بمینـــائي الناضـــور واســـفي تتـــراوح مـــا بـــین 

ملتمسة رد الاستئناف.
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بمــذكرة بعــد الــنقض جــاء فیهــا ان النقطــة القانونیــة المثــارة مــن قبــل محكمــة 6وأدلــت شــركة 
ولا تتعلق بالعارضة ملتمسة الحكم وفق القانون.النقض تهم الربان 
أمـــرت المحكمـــة تمهیـــدیا بـــإجراء خبـــرة بواســـطة الخبیـــر عبـــد العزیـــز 21/2/2012وبتـــاریخ 

جریر وذلك من اجل تحدید قدر النقص الـذي لحـق البضـاعة وهـل یـدخل فـي القـدر المتسـامح فیـه ، 
تقــدیر هـــو ان نســبة الخصـــاص خلــص فیـــه إلــى ان اقصـــى 11/4/2012فــأنجز تقریـــرا مؤرخــا فـــي 

./. مـن مجمـوع الحمولـة وحـدد التعـویض عـن الخصـاص الزائـد 1المسموح بها في النازلة لا تتجاوز 
درهم .52314,14عن هذه النسبة في مبلغ 

عــرض التقریــر علــى نائبــا الطــرفین فتقــدم الناقــل البحــري الطــاعن بمــذكرة تعقیــب بعــد الخبــرة 
./. وان الأمــر یتعلــق بــوثیقتي 1د نســبة الخصــاص المســموح بــه فــي جــاء فیهــا انــه مــادام الخبیــر حــد

شحن والحمولة تم إفراغها على مستوى مینائین آسفي والناظور فانه یلتمس تحدید مسؤولیته فیما زاد 
./. 2عن نسبة 

وأدلت المستأنف علیها بمستنتجات بعـد الخبـرة جـاء فیهـا ان الخبـرة تتضـمن اقـوال متناقضـة 
مدة سیما شهادة الوزن عند الشحن التي اكدت بأنه تم شحن كامل للبضاعة وبالتاي لا للوثائق المعت
عن تشـتت التـي أكـدت بأنـه تـم شـحن كامـل للبضـاعة وبالتـالي لا یمكـن الحـدیث عـن یمكن الحدیث

تشــتت أي جــزء مــن الشــحنة وان خبــرة محمــد وهبــي افــادت بــان مــا تــم تشــتیته عنــد الإفــراغ تــم جمعــه 
ي فالدفع بوجود خصاص طبیعي دفع مردود مؤكدة باقي دفوعاتها والتمست التأیید.وكنسه وبالتال

تــم حجزهــا للمداولــة قصــد النطــق بــالقرار 16/10/2012وعنــد عــرض القضــیة علــى جلســة 
.27/11/2012مددت لجلسة 30/10/2012بجلسة 

محكمة الاستئناف
ه النازلـة تتمحــور حـول كیفیــة ان النقطـة القانونیــة التـي اثارهـا المجلــس الاعلـى فــي هـذحیـث

تحدید نسبة عجز الطریق المتسامح بشأنه .
مینـــاء الوصـــول ونوعیـــة البضـــاعة فوحیـــث مادامـــت نســـبة العجـــز تحـــدد انطلاقـــا مـــن عـــر 

ن المحكمــة امــرت بــإجراء خبــرة فــإالمنقولــة وكیفیــة نقلهــا وطریقــة افراغهــا وظــروف الرحلــة ومســافتها 
مـة القیـام بهـا للخبیـر عبـد العزیـز جریـر الـذي انجـز تقریـرا مؤرخـا للتحقیق في هذه الوقائع اسندت مه

خلص فیه إلى ان اقصى تقدیر هو أن نسـبة الخصـاص المسـموح بهـا فـي النازلـة 11/4/2012في 
./. مـــن مجمـــوع الحمولـــة وحـــدد التعـــویض عـــن الخصـــاص الزائـــد عـــن هـــذه 1لا یمكـــن ان تتجـــاوز 

النسبة.
ها وشـكلا ممـا اسـتوجب اعتمادهـا وان مـا عابتـه شـركة وحیث ان الخبرة استوفت شروط قبول

كیـف هالتامین في غیـر محلـه لان الخصـاص یحـدث أثنـاء عملیـة الإفـراغ وان الخبیـر بـین فـي تقریـر 
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تمت عملیة الإفراغ في مینائي الناظور  وآسفي والادوات المسـتعملة وبالتـالي فـان الخبـرة موضـوعیة 
ولم یعتبرها أي تناقض .
ــــث ان الخ ./. وبمــــا ان نســــبة 1بیــــر حــــدد نســــبة الخصــــاص المســــموح بهــــا فــــي نســــبة وحی

./. یبقـــى الناقـــل 1./. فـــان مـــازاد عــن نســـبة 2,005الخصــاص المســـجل علـــى البضـــاعة محــدد فـــي 
مـن م ت ومـادام الخبیـر المـذكور حـدد فـي تقریـره 461البحري مسؤولا عن ضیاعه في إطار المادة 

اعتمـاده یضـاف إلیـه صـائر الخبـرة درهم فإنـه وجـب 52.314,14مبلغ التعویض عن ذلك في مبلغ 
درهم لیكون مجموع ما وجـب اداؤه للمسـتأنف 4000درهم وصائر تصفیة الخصاص مبلغ 12560

درهم .68.874,14علیها هو مبلغ 
لــك بخفــض المبلــغ \وحیــث بــذلك تعــین اعتبــار الاســتئناف جزئیــا وتعــدیل الحكــم المســتأنف و

درهم .68.874,14المحكوم به إلى مبلغ 
وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة.

الأسبـــــابلـھذه
حضوریا.علنیا و انتهائیاوهي تبت بالدار البیضاءةمحكمة الاستئناف التجاریتصرح

.28/10/2010المؤرخ في 1580وبناء على قرار المجلس الاعلى عدد 

بقبول. سبق البت في بال: في الشـــكل

اره جزئیــا وتأییــد الحكــم المســتأنف مــع تعدیلــه وذلــك بحصــر المبلــغ المحكــوم بــه فــي باعتبـــــــا:موضوع

درهم وبجعل الصائر بالنسبة.68.874,14

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المغربیةالمملكة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.20/12/2012أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

، ش م.1شركة -1بین 
، ش م.2شركة التامین -2
، ش م.3شركة التامین -3
4-4.،
، ش.م.5شركة -5
.، ش.م5شركة -6
، ش.م.6شركة التامین -7

ممثلات كلها في شخص السادة رؤساء وأعضاء مجلسها الإداري، 
القاطنین بالمقرات أعلاه.

هــي 1المتقاضــیات فــي إطــار مصــلحة مشــتركة مــع كــون شــركة 
المؤمنة الاولى. 

.كمال الصایغالأستاذ ننائبه
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

من جهة.تمستأنفانبوصفه
7"7ین وبــ بصــفته ممــثلا لمــالكي ومجهــزي ومســتاجري هــذه "

.الباخرة
.عزیز بنكیراننائبه الأستاذ 

قرار رقم :
6073/2012

صدر بتاریخ:
20/12/2012

بمحكمةالسابقرقم الملف
التجاریةالاستئناف
128/9/08

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
بعد النقض والإحالة
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.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

1423/3/1/09في الملف عدد 6/5/2010المؤرخ في 746بناء على قرار المجلس الاعلى عدد 

حكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف وال
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفین لعدة جلسات.
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
الأخرىوالفصول 

وبعد المداولة طبقا للقانون.
الطـاعن بواسـطة نائبـه المـؤدى عنـه بتـاریخ الفریـق بـه بناء على مقال الاسـتئناف الـذي تقـدم 

ــــــذي ی04-01-2008 ــــــه الحكــــــم الصــــــادر وال ــــــاریخ ســــــتأنف بموجب ــــــف عــــــدد 25/04/2007بت مل
والقاضي برفض الطلب.7991/6/2006

في الشكـــل:
ان مقــال الاســتئناف قــدم مســتوفیا لكافــة الشــروط المطلوبــة أجــلا ســبق البــت فــي كــون حیــث 

.360/2011وذلك بمقتضى القرار التمهیدي عدد وصفة وأداء لذلك فهو مقبول شكلا

:وفي الموضــوع
ات الطاعنـتقـدمت2/8/2006ه بتـاریخ حیث یستفاد من وقـائع النازلـة والحكـم المسـتأنف أنـ

25300حمولـة مكونـة مــن أمنـتأنهـا فیـهبـنفس التـاریخ تعـرضبمقـال مـؤدى عنـه نبواسـطة نـائبه

علـى مـتن 1طن من القمح الصلب في ملك شركة كوبر اكري تم نقلها بمقتضى وثیقة الشحن عـدد 
وان الحمولة لحقتها اضرار 16/03/2005التي وصلت إلى میناء الدار البیضاء بتاریخ 7الباخرة 

امة تمت معاینتها من طرف الخبیر السید عبد اللطیف الملوكي الذي أنجز مهمتـه بصـفة تواجهیـة ه
مــع كافــة الأطــراف وان مســؤولیة الناقــل البحــري ثابتــة وان النــزاع تحكمــه مقتضــیات اتفاقیــة هــامبورغ 

ق درهـم فـي انتظـار توصـلها بالوثـائ20.000وانهـا تحـدد طلبهـا بصـفة مؤقتـة فـي مبلـغ 1978لسنة 
التي ستمكنها من تحدید طلبها النهائي.
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درهم مع الفوائد القانونیـة مـن 20.000لذا تلتمس الحكم على المدعى علیه بأدائه لها مبلغ 
تاریخ الطلب وتحمیله الصائر وحفظ حقهـا فـي تعـدیل مبلـغ الطلـب النهـائي ورفعـه إلـى حـدود الحجـم 

الفعلي للضرر.
27/12/2006مـؤدى عنـه المـدلى بهـا بجلسـة افيإضـوبناء على مذكرة الوثـائق مـع طلـب 

درهـم وأرفقــت المــذكرة بشــواهد 342.907,92والتـي تلــتمس فیهــا الاشـهاد علــى رفــع مبلـغ طلبهــا إلــى 
الخبیــر وبیــان أتعــابوبتقریــر خبــرة الســید ملــوكي وبفــاتورة الأصــلالتــامین وبوثــائق الشــحن وبفــواتیر 

تسویة الخسائر.
لى نائب المـدعى علیـه بمـذكرة جوابیـة جـاء فیهـا أن الخبیـر أد24/01/2007وخلال جلسة 

17/03/2005عنابر الباخرة بتاریخ أغطیةأكد في تقریره أن الحمولة تسلمها اثر معاینتها بعد فتح 

شانها نسبة خطا ما إلى الناقل البحري مضیفا بـان الخبیـر خلـص نوانه لم یشر إلى أیة ملاحظة م
طن بعد عملیات الـوزن الالكترونـي لـدى مكتـب 154.793ي حدود في تقریره إلى وجود خصاص ف

%1استغلال الموانئ والمكتب الوطني للسـكك الحدیدیـة وان هـذا الخصـاص یشـكل نسـبة تقـل عـن 

مـــن مدونـــة 461وان هـــذه النســـبة تـــدخل فـــي إطـــار نظریـــة الخصـــاص الطبیعـــي وفـــق أحكـــام المـــادة 
المذكرة بصـورة وأرفقناقل من أیة مسؤولیة وبرفض الطلب البإعفاءالتجارة ملتمسا الحكم تبعا لذلك 

لقرار صادر عن المجلس الأعلى في موضوع عجز الطریق.
إلـى أولـىبمـذكرة أشـار فیهـا مـن جهـة 21/02/2007وعقب نائب الطـرف المـدعي بجلسـة 

من م ت تخص النقل البـري ولا تطبـق علـى النقـل البحـري عمـلا بالفصـل461ان مقتضیات المادة 
مـــن م ت وان تنظـــیم هـــذا الأخیـــر یخضـــع لمجموعـــة مـــن المعاهـــدات الدولیـــة مـــن بینهـــا علـــى 443

المعروفـــة باتفاقیـــة هـــامبورغ 1978المتحــدة للنقـــل البحـــري للبضـــائع لســنة الأمـــماتفاقیـــة الخصــوص
والتــي تعــد المملكــة المغربیــة طرفــا فیهــا وان المــادة الخامســة مــن هــذه الاتفاقیــة جعلــت مــن مســؤولیة 

المفتـــرض وان حالــة الضـــیاع الإهمــاللناقــل البحــري مســـؤولیة مفترضــة تقـــوم علــى مبــدأ الخطـــأ أو ا
مـن 7و 6و 5و 4رات ـاستثناء من الاستثناءات الواردة حصرا فـي الفقـالطبیعي للطریق لا تشكل

ـــداخلي فـــان أحكـــ ام المـــادة المـــذكورة وانـــه فـــي حالـــة تعـــارض الاتفاقیـــة الدولیـــة مـــع أحكـــام القـــانون ال
من م 461حتى على افتراض ان مقتضیات المادة بأنهوأضافالاتفاقیة تقدم حتما على مقتضیاته 
مـن المسـؤولیة إعفـاءالمنصوص علیه في هذه المادة هو الإعفاءت قابلة للتطبیق على النازلة فان 

یكـون فیهـا الناقـل من الإثبات وان الفقرة الثانیة مـن المـادة المـذكورة تتعلـق بالحالـة التـيإعفاءولیس 
ا یثبــت ان البضــاعة تعرضــت لــنقص طبیعــي فــي الحجــم أو الــوزن إلا ان نســبة مــالبحــري قــد أدلــى ب

الـنقص تجـاوزت الحــدود التـي جــرى العـرف علـى التســامح فیهـا ولا یجــوز لـه فـي هــذه الحالـة التمــاس 
القـدر المسـموح بـه وحصر مسـؤولیته فیمـا تجـاوز الأولىتمتیعه بالتحدید المنصوص علیه في الفقرة 

إذا اثبــت حســب الظــروف والوقــائع ان الــنقص لــم ینشــا عــن الأســباب التــي تبــرر التســامح فیــه وانــه 



4396/10/9رقم الملف : 

4

الخصـاص الملاحـظ علـى البضـاعة  ناتجـا عـن كـونبإثبـاتاعتبارا لذلك یكون المدعى علیه ملزما 
مـن تـدابیر لتجنـب ضیاع طبیعي وانه اتخذ هو أو مستخدموه أو ووكلاؤه جمیع ما كـان یلـزم اتخـاذه 

وقوعــه وان نســبته لا تتجــاوز حــدود النســب التــي جــرى العــرف علــى التســامح بشــأنها مشــیرا إلــى ان 
الناقــل لإعفــاءان تشــكل مبــررا الأحــوالنظریــة الضــیاع الطبیعــي للطریــق لا یمكــن فــي أي حــال مــن 

خاصــــة وان البحــــري مــــن المســــؤولیة المترتبــــة عــــن عــــدم صــــیانته للبضــــاعة خــــلال الرحلــــة البحریــــة 
تغییر خلال الرحلة من حیث حجمها لأيالبضاعة المنقولة من البضائع الجافة ولا تتعرض بالتالي 

الأعـرافمن جهة أخرى ان تحدید النسبة التي تشكل ضـیاعا طبیعیـا موكـول إلـى وأضافأو وزنها
یثبت وجودهـا من م ت فانه یجب على من یتمسك بالعادة ان 475البحریة وحدها وانه طبقا للمادة 
كانــت عامــة وغالبــة وان العمــل القضــائي لا یمكنــه ان یحــل محــل إذا ولا یصــح التمســك بالعــادة إلا 

مـن اتفاقیـة هـامبورغ و 5البحریة وان القول بخـلاف ذلـك یشـكل خرقـا لمقتضـیات المـادتین الأعراف
من مدونة التجارة والتمس الحكم وفق الطلب.5

11/04/2007ة تقرر حجزها للمداولة قصـد الحكـم بجلسـة القضیة جاهز اعتباروبناء على 

.25/04/2007وتم التمدید لجلسة 
منطوقه طلیعتهإلى المشار أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف ف

جاء في موجبات الاستئناف أن تعلیل الحكم المستأنف لـم یـرد علـى مـا تمـت مناقشـته حیث 
من مدونة التجارة على النازلـة ولـم 461تطبیق مقتضیات المادة إمكانیةحول طاعناتمن طرف ال

صحة ما تتبناه بهذا الشأن.لتأكیدأوردتهامن مدونة التجارة التي 443یتطرق لمقتضیات المادة 
ان الاحكام یجب أن تكون دائما معللة ویجب على المحكمة أن ترد على الدفوع القانونیة و

.التي یثیرها الأطراف
مــــن مدونــــة التجــــارة فــــي ســــیاقها القــــانوني الصــــحیح 461انــــه بوضــــع مقتضــــیات المــــادة و

ان تعلیل الحكم المستأنف لا ینبني على أساس سلیم.حكمة سیتضح للم
مــن مدونــة التجــارة تخــص النقــل 461أن مقتضــیات المـادة الإطــاریجـدر التــذكیر فــي هــذا و 

من نفس المدونة.443عملا بمقتضیات المادة البري وانها بذلك لا تطبق على النقل البحري 
من مدونة التجارة تنص على أن "عقد النقل اتفاق یتعهد بمقتضـاه 443بالفعل أن المادة و

الناقـــل مقابـــل ثمـــن بـــان ینقـــل شخصـــا أو شـــیئا إلـــى مكـــان معـــین مـــع مراعـــاة مقتضـــیات النصـــوص 
كة المغربیة طرفا فیها ....".الخاصة في مادة النقل والاتفاقیات الدولیة التي تعد الممل

ســمو القــوانین الخاصــة والاتفاقیــات مبــدأأعــلاه قــد كــرس 443وبــذلك یكــون مشــرع الفصــل 
الدولیة التي تعد المملكة المغربیة طرفا فیها على القوانین العامة والقوانین الوطنیة.
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یة ومن بینهـا انه لا جدال أن النقل البحري یخضع تنظیمه لمجموعة من المعاهدات الدولو
المعرفـة باتفاقیـة هـامبورغ 1978على الخصوص اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضـائع لسـنة 

والتي تعد المملكة المغربیة طرفا فیها.
أن مقتضیات مادتها الخامسة جعلت من مسؤولیة الناقـل البحـري مسـؤولیة مفترضـة تقـوم و

إلا بالنسـبة للحـالات اسـتثناء مــن المبــدأهـا لـم تعـدل هـذا المفتــرض، وانالإهمـالالخطـأ أو مبـدأعلـى 
هذه القاعدة، والتي لا توجد من بینها حالة الضیاع الطبیعي للطریق.

الاتفاقیة تقدم أحكامالقانون الداخلي فان أحكامانه في حالة تعارض الاتفاقیة الدولیة مع و
حتما على مقتضیاته.

ــــانون الــــداخلي لا یمكنــــه أنو ــــررة فــــي الاتفاقیــــة الدولیــــة لســــمو أن الق یعــــدل الاحكــــام المق
مقتضیاتها.
ـــذي كرســـته مقتضـــیات المـــادة و مـــن 5أن تعطیـــل أو تعـــدیل مبـــدأ المســـؤولیة المفترضـــة ال

اتفاقیــة هــامبورغ لا یمكــن أن یــتم إلا فــي إطــار اتفاقیــة دولیــة أخــرى، وانــه لا یمكــن فــي أي حــال مــن 
.الأشكالتوازي لمبدأانوني وطني تطبیقا أن یتم عن طریق اعمال نص قالأحوال

كرسه المغرب في إطار دستور المملكة.مبدأهذا إنو
ــــالي انــــه لا یســــوغ تطبیــــق مقتضــــیات المــــا مــــن مدونــــة التجــــارة علــــى النازلــــة 461ة دوبالت

من اتفاقیة هامبورغ.5لخضوعها لمقتضیات المادة 
ي تعلیلـــه لا یمكـــن أن یعتبـــر مقیاســـا ان قــرار المجلـــس الأعلـــى الـــذي أشـــار إلیـــه الحكــم فـــو

واجبة التطبیق على عقد النقل البحري.461حقیقیا لجعل مقتضیات المادة 
.14/12/2005بقرار المجلس الأعلى الصادر بتاریخ أن استدلال الحكم المستأنفو

لم یكن في محله.
لیلات هذا القـرار لتعالمحكمةو انه على عكس ما ذهب إلیه الحكم المستأنف فانه بمراجعة 

إثبـاتسیتجلى انه اكتفى بتوضیح شروط تطبیـق نظریـة عجـز الطریـق ولـم یجـزم فیمـا یتعلـق بعـبء 
.الموضوعتوافرها تاركا ذلك لمحكمة 

القـرار المسـتدل بـه لـم یعـرض علـى المجلـس إطـارهكمـا ان الطعـن بـالنقض الـذي صـدر فـي 
ك فــي حــدود الــنقط المعروضــة علــى المجلــس الأعلــى هــذه النقطــة وان القــرار الصــادر بــث تبعــا لــذل

الأعلى لیس إلا.
و بالتـــالي انـــه لا یمكـــن اعتبـــار القـــرار المســـتدل بـــه قـــرارا نموذجیـــا محـــددا لاتجـــاه الاجتهـــاد 

القضائي.
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بمقتضـى قـراره بالإثبـاتوعلى العكس من ذلك ان المجلس الأعلى بث فـي النقطـة المتعلقـة 
فــــــي الملــــــف 19/06/2002الصــــــادر بتــــــاریخ 893الصــــــادر عــــــن غرفتــــــه التجاریــــــة تحــــــت عــــــدد 

إلیه لاحقا.الإشارةالذي ستتم 816/3/2000
مـن خـلال الطاعنـاتأوضـحتفقـد من مدونـة التجـارة461حول مدلول مقتضیات المادة -

من مدونة التجارة ان هذه المادة لم تغیر شیئا من حیـث المسـؤولیة 461مناقشتها لمقتضیات المادة 
إلیهـــا فـــي الإشـــارةقـــل البحـــري إلا ان الحكـــم المســـتأنف لـــم یـــرد علـــى هـــذه الـــدفوع رغـــم المفترضـــة للنا

حیثیاته.
انه حتى عند افتراض كون مقتضیات هذه المادة قابلة للتطبیق على النازلـة فانهـا لـم تعـدل و 

من اتفاقیة هامبورغ.5مبدأ المسؤولیة المفترضة المنصوص علیه في المادة 
والثانیة على ما یلي:الأولىن المدونة في فقرتیها م461حیث نصت المادة 

مما تتعرض عادة بطبیعتها لنقص في الوزن أو الحجم بمجـرد نقلهـا، فـلا الأشیاء"إذا كانت 
یسال الناقل إلا بقدر النقص الذي یزید عما جرى العرف بالتسامح فیه.

ذا تبـــث حســـب الظـــروف "لا یجـــوز تحدیـــد المســـؤولیة علـــى الوجـــه المـــذكور بـــالفقرة الســـابقة إ
والوقائع ان النقص الحاصل لم ینشا عن الأسباب التي تبرر التسامح فیه ........"

المقــرر لفائــدة الناقــل الإعفــاءالانتبــاه مــن خــلال قــراءة الــنص كــون ان أول ملاحظــة تثیــرو 
من الإثبات.إعفاءمن المسؤولیة لا إعفاءالبحري هو 

تعطل مبدأ المسؤولیة المفترضة المنصوص علیه فـي لا461بالفعل ان مقتضیات المادة و 
ان النقص ناتج عـن بإثباتمن اتفاقیة هامبورغ الأمر الذي یبقى معه الناقل البحري ملزما 5المادة 

المقرر في حدود النسب المتعارف علیها.الإعفاءتضاؤل طبیعي في الوزن لیستفید من 
یــــة علــــى انــــه لا یجــــوز التمســــك بالتحدیــــد تــــنص فــــي فقرتهــــا الثان461ان كانــــت المــــادة و

إذا تبث حسب الظروف والوقائع ان النقص الحاصل لم ینشا عن الأولىالمنصوص علیه في الفقرة 
الـنقص أنبإثبـاتالأحـوالالأسباب التي تبـرر التسـامح فیـه فهـذا لا یعنـي ان المتلقـي ملـزم فـي كـل 

مــن المدونــة461فقــرة الثانیــة مــن الفصــل مقتضــیات الوالا فــان لــیس مــرده ضــیاع طبیعــي للطریــق.
من كل معنى.ستفرغ

دلیـل علـى ان أقـوىعلى العكس من ذلك ان مقتضیات الفقـرة الثانیـة، التـي لـم تسـن عبثـا، و 
ان إثباتـهفـي حـدود النسـب المسـموح بهـا إلا فـي حالـة الإعفاءالناقل البحري لا یمكنه الاستفادة من 

ه فیه.النقص مرده ضیاع طبیعي لا ید ل
تتعلـق بالحالـة التـي یكـون فیهـا الناقـل البحـري قـد 461بالفعل ان الفقرة الثانیة من المـادة و

ـــنقص  ـــوزن إلا ان نســـبة ال ـــنقص طبیعـــي فـــي الحجـــم أو ال أدلـــى بمـــا یثبـــت ان البضـــاعة تعرضـــت ل
ه الحـدود التـي جـرى العـرف علـى التسـامح فیهـا فـلا یجـوز لـه فـي هـذه الحالـة التمـاس تمتیعـتجاوزت
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وحصر مسؤولیته فیما تجاوز القدر المسموح به إذا ثبـت الأولىبالتحدید المنصوص علیه في الفقرة 
حسب الظروف والوقائع ان النقص لم ینشا عن الأسباب التي تبرر التسامح فیه.

مــن مدونــة التجــارة، علــى افتــراض جــواز تطبیقهــا علــى 461بالتــالي ان مقتضــیات المــادة و
ي، ان كانت تعفي الناقل من المسؤولیة فانها لا تعفیه من الإثبات.عقود النقل البحر 

من اتفاقیة هامبورغ:5من حیث وجوب تطبیق الفصل -
مــن اتفاقیــة 5ان الحكــم المطعــون فیــه لــم یعلــل ســبب اســتبعاده تطبیــق مقتضــیات المــادة و

هامبورغ التي لم یتطرق لمقتضیاتها.
من اتفاقیة هامبورغ جعلت من مسؤولیة الناقل 5مادة یجدر التذكیر في هذا الإطار ان الو

البحري مسؤولیة مفترضة وهذا أمر لا ینازع فیه المستأنف علیه.
أضــرارت قرینــة لفائــدة المتلقــي ومؤمناتــه مؤداهــا انــه بمجــرد معاینــة أیــة أنشــأبالفعــل أنهــا و

أنهـا حصـلت بسـبب آلیةیة على البضاعة أثناء تواجدها تحت عهدة الناقل البحري فانه یفترض بكیف
انـــه اتخـــذ هـــو أو مســـتخدموه أو بإثباتـــهوانـــه لا یمكنـــه التحلـــل مـــن المســـؤولیة إلا إهمالـــهخطئـــه أو 

وكلاؤه جمیع ما كان یلزم اتخاذه بشكل معقول من تدابیر لتجنب وقوعها.
5علیهــا كــذلك فــي إطــار الفهــم المشــترك لمقتضــیات المــادة الإلحــاحان هــذه القاعــدة تــم و

.المتحدة الخاص بنقل البضائع بالبحرالأممأعلاه كم تبناه مؤتمر 
أنهـا لـم تضـع عبـئ للمحكمـةمن اتفاقیة هامبورغ سـیتجلى 5وانه بمراجعة مقتضیات المادة 

، 4الإثبات على كاهل المتلقي إلا في الحالات المنصوص علیهـا علـى سـبیل الحصـر فـي الفقـرات 
من المادة الخامسة أعلاه.6و 5

المنصوص علیها في هذه الفقـرات سـیتجلى انـه لا وجـود مـن بینهـا لحالـة الأحكامبمراجعة و 
الضیاع الطبیعي للطریق.

كون الخصاص الملاحظ على البضاعة بإثباتانه اعتبارا لذلك یكون الناقل البحري ملزما و 
بیعــي وانــه اتخــذ هــو أو مســتخدموه أو وكــلاؤه جمیــع مــا كــان یلــزم اتخــاذه نــاتج فعــلا عــن ضــیاع ط

بشكل معقول من تـدابیر لتجنـب وقوعـه وان نسـبته لا تتجـاوز حـدود النسـب التـي جـرى العـرف علـى 
التسامح بشأنها.

ان مخالفــة مقتضـــیات هــذه المـــادة فضــلا عـــن كونهــا لا یمكـــن ان تــتم إلا باتفاقیـــة أخـــرى و
الخصـاص المسـجل علـى البضـاعة لا أنإثبـاتعبـئ طاعنـاتاللانه یقع علـى كاهـوالقول بالتالي 

یشكل ضیاعا طبیعیا مؤداه قلب عبء الإثبات وهذا ما لم یتوخاه مشرع اتفاقیة هامبورغ.
واقعة سلبیة قد تكون وقعت في وقت كانت فیه البضاعة بإثباتطاعناتالإلزامبالفعل ان و 

لتالي في وقت لـم تكـن لهـا علیهـا سـلطتي الرقابـة والتوجیـه یشـكل خرقـا تحت عهدة الناقل البحري وبا
أعلاه.5لمقتضیات المادة 
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893ان هــذا مــا اقــره المجلــس الأعلــى فــي قــراره الصــادر عــن غرفتــه التجاریــة تحــت عــدد و 

.816/3/2000في الملف 19/06/2002الصادر بتاریخ 
ان تشــكل مبــررا الأحــوالحــال مــن ان نظریــة الضــیاع الطبیعــي للطریــق لا یمكــن فــي أي و 

ولیة المترتبــة عــن عــدم صــیانته للبضــاعة خــلال الرحلــة البحریــة أو ؤ الناقــل البحــري مــن المســلإعفــاء
من مسؤولیة التعویض عن السرقات التي قد تتعرض لها أثناء تواجدها تحت عهدته.لإعفائه

ـــة مـــن البضـــا ئع الجافـــة ولا تتعـــرض وبالنســـبة للنازلـــة یجـــدر التوضـــیح ان البضـــاعة المنقول
تغییر خلال الرحلة البحریة من حیث حجمها أو وزنها.لأيبالتالي 

ـــك ان وســـائل النقـــل البحـــري ووســـائل الشـــحن  تطـــورت بشـــكل مهـــم والإفـــراغفضـــلا عـــن ذل
أصبحت معه توفر للبضائع المنقولة صیانة قصوى وحمایة من التفاعل مع العوامل الطبیعیة.

مــن اتفاقیــة هــامبورغ یتعــین علــى الناقــل البحــري 5مقتضــیات المــادة بالتــالي انــه تطبیقــا لو
ان الخصاص مرده ضیاع طبیعي وانه اتخذ كافة الاحتیاطات لتجنبه.إثبات

ن الحكــم المســتأنف قــد مــن اتفاقیــة هــامبورغ یكــو 5وانــه باســتبعاده تطبیــق مقتضــیات المــادة 
جانب الصواب.

البحریة:الأعرافإثباتمن حیث -
نسبة الضیاع الطبیعي للطریـق لیسـت نسـبة قـارة أو موحـدة بالنسـبة لكافـة البضـائع أو ان و

المــوانئ بــل تختلــف بحســب نوعیــة وطبیعــة البضــاعة المنقولــة وبحســب الظــروف المناخیــة التــي تــتم 
والمــدة التــي تســتغرقها والإفــراغفیهــا الرحلــة البحریــة وبحســب المســافة الفاصــلة بــین مینــائي الشــحن 

المستعملة إلى غیر ذلك من المؤثرات التي قد تؤدي والإفراغلبحریة وبحسب وسائل الشحن الرحلة ا
إلى تضاؤل طبیعي لوزن أو حجم البضاعة.

ومــن لأخــرىومــن رحلــة لآخــرانــه لــذلك فــان نســبة الضــیاع الطبیعــي تختلــف مــن مینــاء و
.لأخرىبضاعة 

البحریـة وحـدها الأعـرافكول إلـى ولذلك فان تحدید النسبة التي قد تشكل ضیاعا طبیعیا مو 
ودون سواها.

من مدونة التجارة لما نصـت علـى ان الناقـل 461كذلك مقتضیات المادة أكدتهان هذا ما و 
"لا یسال إلا بقدر النقص الذي یزید عما جرى العرف بالتسامح فیه".

یتمســك مــن قــانون الالتزامــات والعقــود "یجــب علــى مــن475وانــه تطبیقــا لمقتضــیات المــادة 
بالعادة ان یثبت وجودها، ولا یصح التمسك بالعادة إلا إذا كانت عامة وغالبة ...".

ان الحكـــم المطعـــون فیـــه، باعتبـــاره ان العمـــل القضـــائي دأب علـــى تحدیـــد نســـبة الضـــباع و
بحریــة تحــدد نســبة الضــیاع أعــرافمــن وجــود التأكــدبالمائــة فمــا اقــل عوضــا عــن 2الطبیعــي فــي 

مـن مدونـة التجـارة 461تطبیـق مقتضـیات المـادة أسـاءة للنازلـة فـي هـذه النسـبة، قـد الطبیعي بالنسـب
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التعلیــل ممــا یكــون معــه منعــدم وأســاءمــن قــانون الالتزامــات والعقــود 475وخــرق مقتضــیات المــادة 
.لطاعناتوتصدیا الحكم وفق مقال ا.الأساس القانوني وینبغي إلغاؤه

نف علیه بواسطة نائبه بمذكرة مفادهـا ان النازلـة أجاب المستأ29/04/2008وخلال جلسة 
طـن تـم تفریغهـا بمینـاء 30025تتعلق بحمولة من القمـح السـائب تـم شـحنها مـن كنـدا بمـونریال تـزن 

.08/02/2005و 21/01/2005البیضاء بین 
ان المحكمـــة باطلاعهـــا علـــى التقریـــر المنجـــز مـــن طـــرف الخبیـــر عبـــد اللطیـــف ملـــوكي و

ف المستأنف سوف تلاحظ ما یلي:بتكلیف من الطر 
عـــاین ان البضـــاعة 2005ینـــایر 24عنـــابر البـــاخرة بتـــاریخ أغطیـــةان الخبیـــر بعـــد فـــتح -

سلیمة.
مكتب التفریغ مباشرة نحو شاحنات وعربات القطار.آلیاتكما ان التفریغ تم بواسطة 

ـــى وجـــود خصـــاص فـــي حـــدود  ـــر إل ـــره توصـــل الخبی طـــن بعـــد 793154وفـــي خاتمـــة تقری
ملیات الوزن الالكتروني لدى مكتب استغلال الموانئ وكذا المكتب الوطني للسكك الحدیدیة.ع

ان معاینة فتح العنابر لم تسفر عن أیة ملاحظة من شانها نسب أي خطا للناقل البحري.و 
وكذا لظروف تفریغها بواسـطة الرافعـات نحـو –قمح سائب –انه اعتبارا لطبیعة الحمولة و

ت القطار.شاحنات وعربا
طن 73525طن من أصل ما یزید عن 154واعتبارا لكون الخصاص المزعوم لا یتعدى 

من الحمولة.%1وهو ما یقل عن 
ن الفقه والقضاء استقرا على نظریة الخصاص الطبیعي أو ضیاع الطریق استنادا لطبیعة او 

الحمولة ولشروط شحنها ونقلها ثم تفریغها.
لإعفــاءكســقف %2عــي وفــق مــا اســتقر علیــه العــرف فــي وحــددت نســبة الخصــاص الطبی

الناقل البحري من مجموع الحمولة.
من مدونة التجارة.461الخصاص الطبیعي بالمادة بمبدأوان المشرع المغربي قد اقر 

ان هذا الاتجاه هو الذي أخذت به محكمة الاستئناف التجاریة في عدة قرارات.و
1284: الأعلى في العدیـد مـن القـرارات ومنهـا القـرار عـددوان ذلك ما استقر علیه المجلس

.14/12/2005الصادر بتاریخ 
لما سبق.تأكیداو تبادل نواب الأطراف المذكرات التي جاءت 

تقـــرر حجـــز القضـــیة للمداولـــة قصـــد النطـــق بـــالقرار بجلســـة 13/01/2009وخـــلال جلســـة 
وتأیید ئنافي القاضي برد الاستئناففصدر القرار الاست24/03/2009ومدد لجلسة 24/02/2009

وهــو القــرار الــذي تــم الطعــن فیــه بــالنقض مــن  طــرف المســتأنفات شــركات التــأمین الحكــم المســتأنف
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فصــدر عــن المجلــس الأعلــى القــرار المشــار إلیــه أعــلاه القاضــي بنقضــه وإحالــة الملــف علــى نفــس 
.من  هیئة أخرىركبةوهي متالمحكمة المصدرة له للنظر فیه من  جدید طبقا للقانون 

حیث اشعر نائبا الطرفین بالإدلاء بمستنتجاتهما بعد النقض.
أدلى ربان الباخرة بواسطة محامیه بمذكرة بعد النقض جاء 24/02/2011حیث انه بجلسة 

الناقـل البحـري إعفـاءیتضـح علـى أنـه لا ینـازع فـي مبـدأ الأعلـىسفي بأنه بالرجوع إلـى قـرار المجلـ
بعجز الطریق.الأمرما یتعلق دعنمن  المسؤولیة

قضى بالنقض لسبب واحد هو أن محكمة الاسـتئناف التجاریـة لـم الأعلىوان قرار المجلس 
% هي عرف میناء الوصول.1,06تبرز في قرارها كیف استقت بأن نسبة الخصاص المحددة في 

محكمـــة وان هـــذه النســـبة یمكـــن التوصـــل الیهـــا مـــن خـــلال عـــدة قـــرارات صـــادرة عـــن نفـــس ال
انــه فــي عــدة نــوازل تهــم نقــل القمــح الصــلب ص بضــاعة مماثلــة وظــروف نقــل مشــابهة ذلــك بخصــو 

بمثابــة %2مینــاء الــدار البیضــاء تــم اعتبــار الخصــاص الــذي لا تتجــاوز نســبته إلــىبشــكل ســائب 
والتمس القول والحكم بتأیید الحكم  الابتدائي.عجز عادي ومتسامحا بشأنه، 

بعد النقض جـاء فیهـا بـأن 07/04/2011واسطة محامیهن بجلسة المستأنفات بأدلتحیث 
المعمـــول بـــه فـــي مینـــاء فالعـــر إثبـــاتتتعلـــق بوجـــوب إنمـــاالأعلـــىالنقطـــة التـــي بـــت فیهـــا المجلـــس 

العجـز الطبیعــي للطریــق او إطــارالوصـول قبــل تكییـف الخصــاص اللاحـق بالبضــاعة وتصــنیفه فـي 
ه.الضرر الذي یمكن مساءلة الناقل البحري عن

من  كون النسـبة التـي یمكـن الطاعناتوإن هذا الاتجاه الذي نحاه قرار النقض یؤید موقف 
التســامح بشــأنها واعتبارهــا ضــیاعا طبیعیــا للطریــق لیســت نســبة قــارة،  وبالتــالي،  فــإن الــدفع بكــون 

قانوني سلیم.أساس% یكون دفعا غیر مرتكز على 2العرف حددها في 
بالبحث فـي النسـبة المعتبـرة ضـیاعا طبیعیـا للطریـق بمـا یتیحـه مقیدة أصبحتمة كمحلاإن و 

لها القانون من  وسائل تحقیق لتطبیقه على النازلة.
وإنه اعتبارا للطابع الفني والتقني لمسألة الضیاع الطبیعي للطریـق، فإنـه یجـوز للمحكمـة أن 

ها من  المؤسسات المؤهلة توكل أمر التحقق منها للدوائر المختصة كغرفة التجارة والصناعة أو غیر 
للقیام بهذه المهمة.

وثائق الملف ومشتملاته، سـیتبین للمحكمـة ان إلى،  فإنه  بالرجوع الأحوالوإنه  في جمیع 
الأمـرلیست من  النوعیة التـي قـد تتبخـر بفعـل الهـواء،  لان الطاعناتالحمولة المؤمنة من  طرف 

ییر خلال الرحلة البحریة من  حیث وزنها.تغلأيیتعلق ببضاعة جافة لا یمكن ان تتعرض 
الحاصل في البضاعة ناتج عن ضیاع طبیعـي ادام الملف خال مما یثبت أن النقصنه ماو 

قانونــا ســلیم ممــا یلیــق معــه رد الاســتئناف أســاسللطریــق،  فــإن الحكــم الابتــدائي یكــون مبنیــا علــى 
والقول والحكم بتأیید الحكم المطعون فیه.
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فیهـــا علـــى أن أكــدبواســطة محامیـــه بمـــذكرة الربـــان أدلـــى19/05/2011حیــث إنـــه بجلســة 
بصــورة مــن  قــرار وأدلــىالناقــل البحــري فــي حالــة عجــز الطریــق إعفــاءاقــر مبــدأ الأعلــى المجلــس 
.18/07/2007المؤرخ في 808عدد الأعلىالمجلس 

والتمس تأیید الحكم الابتدائي.
08/09/2011للنطق بالقرار بجلسـة المداولةفي أدرجتوبناء على اعتبار القضیة جاهزة 

بعلة:360/2011وصدر القرار التمهیدي عدد 15/09/2011وتم التمدید لجلسة 
وذلـك الأعلـىمقیدة بالنقطة القانونیة التي بـث فیهـا المجلـس الإحالةان محكمة حیث <<

ق م م.نم369عملا بمقتضیات المادة 
القـــرار الاســـتئنافي الـــذي اعتمـــد فـــي تأییـــده للحكـــم  قضـــى بـــنقض الأعلـــىحیـــث إن المجلـــس 

الابتدائي على أن البضاعة المنقولة هي قمـح نقلـت علـى شـكل خلـیط وان نسـبة الخصـاص لـم تتعـد 
بعلــة " فــي حــین أن عــرف مینــاء ... وذلــكوهــي نســبة جــرى العــرف علــى التســامح بشــأنها1,06%

عــرض عــادة بطبیعتهــا لــنقص فــي الــوزن او لنســبة عجــز الطریــق بالنســبة لمــادة تتالوصــول المحــدد 
مـع مـا یصـاحبها مـن  معرفـة نوعیـة البضـاعة لأخـرىالحجم بمجـرد نقلهـا یختلـف مـن  رحلـة بحریـة 

المنقولــة وكیفیــة نقلهــا وظــروف الرحلــة ومســافتها وعلــى ضــوئها تتقــرر نســبة الخصــاص، التــي تكــون 
ون غیرها من  بـاقي دت المماثلة لها، عرف میناء الوصول بالنسبة لتلك الرحلة البحریة والرحلاهي

ى اعتبار أن نسبة الضیاع، وهو مالم تبرزه المحكمة في قرارها مقتصرة علالأخرىالرحلات البحریة 
استقت كـون النسـبة المـذكورة هـي عـرف مینـاء الوصـول أین، دون أن تبرز من %1,06محددة في 

اء الــــدار البیضــــاء اســــتقر علــــى أن نســــبة بالنســــبة للرحلــــة البحریــــة مثــــار النــــزاع، او ان عــــرف مینــــ
الـدار البیضـاء فـي نفـس إلـىبالنسـبة لنقـل مـادة القمـح مـن مینـاء مـونریال الخصاص المتسامح بشـأنه

ظروف الرحلة البحریة المناقشة محددة في النسبة المذكورة،  ودون أن تقوم كـذلك بتحریاتهـا وتجـري 
الجـــاري بـــه العمـــل علـــى تحدیـــد نســـبة الضـــیاع تحقیقاتهـــا اللازمـــة الموصـــلة لعـــرف مینـــاء الوصـــول

، فـأتى قرارهـا غیـر مرتكـز نازلـةالمتسامح بشأنه بالنسـبة للـرحلات البحریـة المماثلـة للرحلـة موضـوع ال
سلیم عرضة للنقض.أساسعلى 

إلیهـاحیث تمسك الناقل البحـري بعـد الـنقض بـأن نسـبة الخصـاص الطبیعـي یمكـن التوصـل 
بخصـوص بضـاعة مماثلـة وظـروف نقـل مشـابهة ة عـن نفـس المحكمـة من  خلال عدة قرارات صادر 

%.2اعتبرتها لا تتجاوز 
التحقـــق مـــن  نســـبة الضـــیاع الطبیعـــي للطریـــق یجـــوز أمـــرحیـــث تمســـكت المســـتأنفات بـــأن 

بالدوائر المختصة كغرفة التجارة والصناعة وغیرها.الاستعانة فیهللمحكمة 
نسبة معینـة جـرى العـرف علـى التسـامح بشـأنها الإثبات في النازلة هو وجودلحیث ان مح

كیفیـة نقلهـا مـن حیـث نـوع البضـاعة المنقولـة و رحلـة موضـوع النازلـة للفیما یتعلق بالرحلات المماثلـة 
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للوقــوف علــى وظــروف الرحلــة ومســافتها وانــه للتأكــد مــن  هــذه الوقــائع فإنــه یتعــین الاســتعانة بخبــرة 
بشـأنها بالنسـبة للـرحلات البحریـة تحدید النسبة المتسـامحمیناء الوصول الجاري به العمل في عرف

>>المماثلة للرحلة موضوع النازلة.

حیث إن الخبیر المعین السید عبد العزیز جریر وضع تقریره بملف النازلـة الـذي خلـص فیـه 
بالعملیة خاصة في شهري ینـایر وفبرایـر والمعـداتانه أخذا بعین الاعتبار العوامل الجویة المحیطة 

یومـا) ومـدة التفریـغ بمینـاء الـدار البیضـاء 13(الإیجـارالتي استعملت في تفریغ السفینة وكذلك مدة 
ســـبة الخصـــاص المســـموح بهـــا فـــي هـــذه الحالـــة لا نأنتقـــدیر أقصـــىیومـــا) یمكـــن القـــول إلـــى 15(

طــن مـــن 154,793./. أي 0,61./. مــن مجمــوع الحمولــة واعتبــر أن نســبة الخصــاص 1تتجــاوز 
تدخل في  نسبة عجز الطریق.7مولة القمح الطلب المنقولة على باخرة مجموع ح

حیث اشعر نائبا الطرفین بالتعقیب على الخبرة كمـا أدلـى نائـب المسـتأنف علیـه بمـذكرة بعـد 
أنالخبرة جاء فیها بأن الخبیر بعد أن انتقل إلى عـین المكـان واطلـع علـى مختلـف الوثـائق تبـین لـه 

جز الطریق.الأمر یتعلق فعلا بع
والتمس القول والحكم بتأیید الحكم الابتدائي.

حیث توصـل نائـب المسـتأنفات بالإشـعار بالتعقیـب علـى الخبـرة وأمهـل لعـدة آجـال دون ممـا 
التـــي اســـتدعي لهـــا نائـــب الطـــرفین فحضـــر 2012-11-29تقـــرر معـــه إحالـــة القضـــیة علـــى جلســـة 

كــد مـــا ســبق وتخلــف الأســـتاذ بنكیــران رغـــم الأســتاذ عــراش عـــن الأســتاذ الصــایغ عـــن المســتأنفات وأ
التوصل.

-12-13وبنـــاء علـــى اعتبـــار القضـــیة جـــاهزة أدرجـــت فـــي المداولـــة للنطـــق بـــالقرار بجلســـة 
وتم التمدید لجلسة الیوم.2012

المحكمـة 
حیــث إنــه تماشــیا مــع قــرار المجلــس الأعلــى الصــادر فــي هــذه النازلــة أمــرت محكمــة الإحالــة 

ا إذا كانــت نســبة الخصــاص الملاحــظ علــى البضــاعة قــد جــرى العــرف بمینــاء بــإجراء خبــرة لتحدیــد مــ
الوصول على التسامح بشأنها على اعتبار أنها تدخل في عجز الطریق.

حیــث إن الخبیــر المعــین انتقــل إلــى مینــاء الــدار البیضــاء الــذي تــم بــه إفــراغ البضــاعة (مــادة 
./. أي 0,61ن نســـــبة الخصـــــاص جمیـــــع الوثـــــائق االقمـــــح) وتأكـــــد لـــــه مـــــن خـــــلال اطلاعـــــه علـــــى 

تدخل في عجز الطریق.7حمولة القمح الصب المنقولة على باخرة طن من مجموع 154,793
طبیعیـا ولا یخـرج عـن ضـیاع الطریـق الـذي إلاحیـث انـه أمـام ثبـوت ان الخصـاص لـم یكـن 

یعفي الناقل البحري من المسؤولیة.
برفض الطلب یكون  في محله ویتعین حیث ان الحكم المستأنف لما اعتمد ما ذكر وقضى 

التصریح بتأییده.
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لـھذه الأسبـــــاب
:علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

بعد النقض والاحالة
.بالقبولسبق البت فیهفي الشـــكل : 

الصائر على رافعاته.برد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف وابقاءفي الـجوھــر : 
وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

بــة الضبـــطأصل القرار المحفــوظ بكتا
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
:وهي مؤلفة من السادة

.25/12/2012أصدرت بتاریخ 
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.في شخص ممثلیها القانونیین1شركة . 1بین 
في شخص ممثلیها القانونیین.2شركة تأمین . 2
غرب في شخص ممثلیها القانونیین.التامین الم3. شركة 3
في شخص ممثلیها القانونیین.4. شركة التامین 4
ش.م. في شخص ممثلیها القانونیین.5شركة التأمین . 5
في شخص ممثلیها القانونیین.6. شركة التأمین 6

.كثیر الشلائفةالأستاذ الجاعلات محل المخابرة معهن بمكتب 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

من جهة.تمستأنفانبوصفه
بصــفته ممثــل اربــاب ومجهــزي ومــالكي 7. ربــان البــاخرة 1وبــین 

.الباخرة م.س
.محمد الفاسي وعبد الواحد بن جلونانه الأستاذانائب

.الدار البیضاءبهیئة انالمحامی
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

رقم :قرار
6136/2012

صدر بتاریخ:
25/12/2012

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
7840/6/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5215/2011/9
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الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.11/12/12واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

ة المدنیة.المسطر 
وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

:في الشكـــل
بمقـــال 7البـــاخرة ومـــن معهـــا بواســـطة محامیهـــا فـــي مواجهـــة ربـــان 1حیـــث تقـــدمت شـــركة 

تســـتأنف بمقتضـــاه الحكـــم الصـــادر عـــن 24/10/11مســـجل ومـــؤدى عنـــه الرســـوم القضـــائیة بتـــاریخ 
فــــي الملــــف عــــدد 09/11/10بتــــاریخ 10894/10بالــــدار البیضــــاء تحــــت رقــــم تجاریــــة المحكمــــة ال
القاضـــي فـــي الشـــكل بقبـــول الطلـــب وفـــي الموضـــوع برفضـــه وإبقـــاء الصـــائر علـــى 7840/6/2010
رافعاته.

وحیــث ســبق البــت بقبــول الاســتئناف بمقتضــى القــرار التمهیــدي الصــادر عــن هــذه المحكمــة 
.29/5/12بتاریخ 350/12تحت رقم 

وفي الموضــوع:
حیــــث یســــتفاد مــــن وثــــائق الملــــف ان المســــتأنفات تقــــدمت بواســــطة محامیهــــا إلــــى المحكمــــة 

فیه انها أمنت بطلب ضتعر 29/06/10التجاریة بالدار البیضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاریخ 
وعنــد7ةمــن شــركة زیــوت ســوس بلحســن بضــاعة متكونــة مــن (تورنســول) نقلــت علــى ظهــر البــاخر 

وصولها وجد بها خصاص تمت معاینته من طـرف الخبیـر السـید عـز الـدین القبـاج ووقـع الاحتجـاج 
درهــم مــن 56.191,07وان العارضــة أدت مبلــغ .ســاعة مــن تــاریخ وصــول البضــاعة24بــه داخــل 

درهم من قبل 7870.00درهم من قبل صائر تصفیة العوار ومبلغ 3.369,66قبیل الخسارة ومبلغ 
درهــم والفوائــد 67.400,73لــتمس الحكــم علــى المســتأنف علیــه بأدائــه لهــا مبلــغ ت، لــذا صــائر الخبــرة

القانونیة من تاریخ الطلب مع المعجل والصائر.
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وحیث أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المسـتأنف أعـلاه بعلـة ان البضـاعة 
حري جرى على إعفـاء الناقـل وان العرف في المیدان الب%1,03أفرغت بخصاص في حدود نسبة 

البحري من المسؤولیة، إذا كانت نسبة الخصاص ضئیلة او راجعة إلى العوامل الجویـة او الظـروف 
.%2دأب على تحدید هذه النسبة في المحیطة بعملیة النقل نفسها وان العمل القضائي

طــرف المحــددة مــن%2وحیــث جــاء فــي أســباب اســتئناف الطاعنــات انــه إذا كانــت نســبة 
404المحاكم كعجز للطریق هي قرینة قضائیة، فان هذه القرینة هي بسیطة بطبیعتها طبق الفصل 

مــن ق.ل.ع، وبإمكــان العارضــة بالتــالي الطعــن فیهــا بواســطة إثباتــات مغــایرة والتــي تــنص علــى ان 
مــن وزن البضــاعة الإجمــالي، امــا إذا كانــت %0,5نســبة عجــز الطریــق لا یمكــن لهــا ان تتجــاوز 

كعجــز للطریــق هــي عــرف بحــري، فانــه لابــد مــن إثبــات العــرف والاســتدلال علــى وجــوده %2نســبة 
حتــى یمكــن تطبیقــه وهــذا لا یقــع علــى الخصــوم بــل یقــع علــى القاضــي لان العــرف قــانون وأول مــن 
یجــب علیــه العلــم بالقــانون هــو القاضــي. وان هــذا الإثبــات یكــون بجمیــع الوســائل ومــن ضــمنها آراء 

لشــهادة الصـادرة عــن أشـخاص او تنظیمــات مؤهلـة. وان العمــل القضـائي الجدیــد یعتبــر ان الخبـراء وا
كعجــز للطریــق هــي عــرف بحــري ولیســت قرینــة قضــائیة ســنتها المحــاكم. وان العارضــة %2نســبة 

تــدلي بــآراء الخبــراء وشــهادة صــادرة عــن الجامعــة الوطنیــة لتجــار الحبــوب والقطــاني تؤكــد ان نســبة 
وبــذلك تكــون قــد أثبتــت عكــس القرینــة القضــائیة القدیمــة وینبغــي %0,5تتجــاوز ضــیاع الطریــق لا 

اع یلا تـــدخل ضـــمن ضـــ%1,03الحكـــم بالتـــالي بـــان نســـبة الخصـــاص فـــي الملـــف الحـــالي وقـــدرها 
ا یرجـى إلغـاء الحكـم المطعـون فیـه وبعـد التصـدي الحكـم مـن جدیـد علـى المسـتأنف علیـه ذل،الطریق

درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وتحمیله الصائر.67.400,73بأدائه للعارضات مبلغ 
ـــا المســـتأنف علیـــه بمـــذكرة جوابیـــة مؤرخـــة فـــي  جـــاء فیهـــا ان 14/03/12وحیـــث أدلـــى نائب

طـن أي نسـبة 63,804ة من زریعة عباد الشـمس أسـفرت عـن خصـاص قـدره لعملیات تفریغ الحمو 
ب المتعــارف علیهــا كعجــز للطریــق ممــا یســتوجب وان هاتــه النســبة داخلــة فــي إطــار النســ0,98%

الناقـل مـن مسـؤولیته وان هاتـه النظریـة ان كانـت عرفـا فـان عـبء وإعفـاءاعتبارها خصاصا طبیعیـا 
إثباته لا یكون على عاتق الناقل البحري بل ان الأمر في هاته الحال یخص التحقـق مـن عـرف فـي 

لإثبــات هنــا یكــون مــن صــمیم عمــل المحكمــة وان وان ا.المیــدان البحــري بشــان القــدر المتســامح فیــه
وبالتـــالي فـــان الحكـــم %2الاجتهـــاد القضـــائي لهـــذه المحكمـــة دأب علـــى تحدیـــد نســـبة الإعفـــاء فـــي 

ـــه ـــه فـــي تعلیل ـــى صـــواب فیمـــا ذهـــب إلی ـــل المســـتأنفات ،المســـتأنف كـــان عل ـــده وتحمی ـــذا یرجـــى تأیی ل
الصائر.

جـــــاء فیهـــــا 14/05/2012ة مؤرخـــــة فـــــي أدلـــــى نائـــــب المســـــتأنفات بمـــــذكرة تعقیبیـــــحیـــــثو 
ان اجتهــاد المحكمــة دأب مــؤخرا علــى إجــراء خبــرة تقنیــة فــي جمیــع النــوازل المماثلــة مــن اجــل تحدیــد 
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عــرف نســبة عجــز الطریــق وهــو مــا ینبغــي معــه الأمــر بــإجراء خبــرة تقنیــة بــنفس المهــام فــي الملــف 
الحالي.

مســتأنف علیــه وحــاز نســخة مــن حضــرها دفــاع ال15/05/2012وبعــد إدراج الملــف بجلســة 
مـــذكرة تعقیـــب نائـــب المســـتأنفات والـــتمس مهلـــة، فـــاعتبرت القضـــیة جـــاهزة وحجـــزت للمداولـــة لجلســـة 

حیــــث أصــــدرت هــــذه المحكمــــة قــــرارا تمهیــــدیا یقضــــي بــــإجراء خبــــرة بواســــطة الســــید 29/05/2012
خل فــي نســبة عبــد العزیــز جریــر بقصــد تحدیــد مــا إذا كانــت نســبة الخصــاص اللاحقــة بالبضــاعة تــد

ضیاع الطریق انطلاقا مـن ظـروف الشـحن ومسـافة الرحلـة وظـروف التفریـغ وحسـاب التعـویض عنـد 
الاقتضاء.

وحیــث أســفرت نتــائج الخبــرة المــأمور بهــا عــن كــون الخصــاص المســجل بالبضــاعة المنقولــة 
مـن %1نسـبة الخصـاص المسـموح بهـا لا تتجـاوز من مجمـوع الحمولـة وأن%1,03یقدر بنسبة 

المتســـامح بشـــأنه یســـاوي التعـــویض المســـتحق عمـــا زاد عـــن نســـبة الخصـــاصمجمـــوع الحمولـــة وأن
درهـم وصـائر تصـفیة الخصـاص بمبلــغ 7870دون احتسـاب أتعـاب الخبیـر بمبلــغ درهـم 1636,11
درهم.3369,66

جــاء 29/11/12وحیــث أدلــى نائــب المســتأنفات بمــذكرة مســتنتجات بعــد الخبــرة مؤرخــة فــي 
التأمین المغرب لحضور عملیات الخبرة دون باقي العارضات 3بیر استدعى فقط شركة فیها أن الخ

مـن ق.م.م وأن الخبیـر لـم یفصـل 63مما ینبغي معه الحكم ببطلان الخبرة طبقا لمقتضیات الفصـل 
وأن الضــیاع المـذكور هــو %1ق فـي یـالمعـاییر العلمیـة الدقیقــة التـي جعلتـه یحــدد نسـبة عجــز الطر 

ائل وآلیــات غیــر ملائمــة اســتعملها الربـان لافــراغ البضــاعة وهــو مــا لا یــدخل حتمــا فــي نـاتج عــن وســ
نظریة العجز الطبیعي للطریق والذي لا یكون للإنسان ید فیه وأنه ینبغي إرجاع المهمـة إلـى الخبیـر 
من أجل تحدید نسبة الخصاص الطبیعي الصافي بعد خصم الخصاص الناتج عـن وسـائل وتقنیـات 

في الافراغ أو إعادة تقویم خلاصة الخبیر من طرف المحكمة مع تصحیحها باستعمال غیر ملائمة
سلطتها التقدیریة.

11/10/12وحیــث أدلــى نائبـــا المســتأنف علیــه بمـــذكرة مســتنتجات بعــد الخبـــرة مؤرخــة فـــي 
أن الحســابات الــواردة بــالخبرة خاطئــة ذلــك أن نســبة الخصــاص اللاحــق بالحمولــة لــم تتعــد جــاء فیهــا 
%1حســب شــهادة الــوزن وبیــان تســویة العــوار المــدلى بهمــا وأن هاتــه النســبة تقــل عــن 0,98%

وتدخل في إطار الخصاص الطبیعي المعفـي للناقـل البحـري مـن كـل مسـؤولیة ممـا یرجـى معـه تأییـد 
درهــــم 1.636,11الحكــــم الابتــــدائي واحتیاطیــــا حصــــر مســــؤولیة الناقــــل البحــــري فــــي حــــدود مبلــــغ 

درهـــم 374أي مـــا یعـــادل %0,03خبـــرة وتســـویة العـــوار فـــي نســـبة لا تزیـــد عـــن وحصـــر صـــائر ال
لا غیر.



5215/2011/9رقم الملف : 

5

وأدلـــى بمســـتنتجاته بعـــد حضـــرها نائـــب المســـتأنفات11/12/12ة وبعـــد إدراج الملـــف بجلســـ
الخبــرة فیمــا تخلــف عنهــا دفــاع المســتأنف علیــه رغــم ســبق الإعــلام وحجــزت القضــیة للمداولــة لجلســة 

25/12/12.

لــــیــــلــــعـــــالت
حیث تتمسك الطاعنات بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحیث أسفرت نتائج الخبرة المأمور بها من طرف هذه المحكمة عن تحدید نسبة الخصاص 
وتحدیــد نســبة الخصــاص المتســامح فیــه فــي نســبة %1,03المســجل بالبضــاعة المنقولــة فــي نســبة 

%0,03عــن نســبة الخصــاص المتســامح بشــأنه وقــدرها وتقــدیر التعــویض المســتحق عمــا زاد1%

درهم.1636,11في مبلغ 
مـــن م ت إعفـــاء الناقـــل البحـــري عـــن 461وحیـــث یتعـــین تطبیقـــا للفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة 

مسؤولیة الخصاص الطبیعي وتحمیله فقط المسؤولیة عما زاد عن ذلك وإلزامه بالتالي بأداء تعویض 
درهــم وصــائر تصــفیة العــوار 7870,00ة إلــى صــائر الخبــرة بمبلــغ درهــم بالإضــاف1636,11قــدره 
درهـم مـع الفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ صـدور 12.875,77درهـم وهـو مـا مجموعـه 3369,66بمبلغ 

هذا القرار.
وحیث یكون إذن من المناسب اعتبار الاستئناف جزئیا وإلغـاء الحكـم المسـتأنف والحكـم مـن 

درهم مـع الفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ 12.875,77لفائدة الطاعنات مبلغ جدید بأداء المستأنف علیه 
القرار وجعل الصائر بالنسبة.

لـھذه الأسبـــــاب
علنیا وحضوریا :انتهائیاوهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

سبق البت فیه بقبول الاستئناف.في الشـــكل : 

ره جزئیــا وإلغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم مــن جدیــد بــأداء المســتأنف علیــه لفائــدة باعتبــا: 
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ القرار وجعل الصائر بالنسبة.12.875,77الطاعنات مبلغ 
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